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منهاج المفصل 
...المنها- 


فى فقه المعاملات.... 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل سيد المرسلينء سيدنا محمد النبي 
الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم» ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعل: 

فان معرفة أحكام المعاملات المالية بتفاصيلها الكاملة له أهمية كبيرة لدى 
المتتخصصين في أشهر وأوسع مذهب فقهيٌ عرفه المسلمون» وهو المذهب الحنفي حتى 
اشتهر بالمعاملات من بين المذاهب الأخرئ» واقتدى به أصحاب المذاهب الأخرى 
فيها. 

ويرجع ذلك لأسباب عديدة ذكرتها ني بداية الكتاب تحت عنوان ميزات 
المعاملات» ثل النطوط العريضة التي سلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» 
وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس. 

وهذه الادة المطولة التي نَم اختصار كتاب «المنهاج الوجيز في فقه المعاملات» 
منها بتوفيق من الله؛ فيها استفاضة لمن أراد أن يتوسّع في المعاملات» وتصلح أن تكون 
را يريد تدريس المنهاج الوجيزء ومناسبة لطابة الدراسات العلياء فقد درستها 
للدراسات العليا لمرات عديدة» فكانت ناجحة ومفيدة جداً هم سواء في تخصص 
الملصارف الإسلامية أو الفقه وأصوله. 

وصارت الحاجة لدراسة المعاملات ملحة بعد أن ازداد الاهتمام بالمعاملات 
الشرعية؛ لكثرة الجحاجة إلى فهمها في معاملات المصارف الإسلامية» وهذا مظهر من 
مظاهر اليقظة والأصالة» وبرهان ساطع علل شمولية الإسلام وصلاحيته للإنسان في 


کل زمان ومکان» بخلاف المناهج الاقتصادية الوضعية التي إر تستطع أن تلبي أغراض 
الناس وتحقق هم السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة. 
وقسمت المادة إلى فصل تمهيدي وفصلين: 
فصل تمهيدي: في تعريف الفقه والمعاملات والملكية» ونميزات المعاملات. 
الفصل الأول: في البيوع وتوابعهاء وهو في مبحثين: 
المببحث الأول: في البيوع. 


والشفعة. 
والفصل الثاني: في الإجارات» والتبرعات» والتوثيقات» والأمانات» 
والمشاركات» وهو في مباحث: 


المببحث الأول: في الإإجارات وتوابعها من المزارعة والمساقاة وإحياء الموات. 

والمبحث الثاني: في التوثيقات من رهن وكفالة. 

والمبحث الثالث: في المشاركات وتوابعهاء من وكالة وشركة ومضاربة وحوالة. 

والمبحث الرابع: في التبرعات من هبة وعارية ووصية ووقف. 

والمبحث الخامس: في الأمانات والضانات من وديعة ولقطة وغصب. 

وتوسعت بذكر الشروط والتفريعات والتفاصيل للأبواب الفقهية المختلفة. 

وراعيت ذكر الاستدلال العقلي والنقلي لمسائل الكتاب بقدر الوسع بدون إطالةء 
واجتهدت في التقسيم لتحقيق المقصود. 

سائلاً المولى كلك أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
ولشايخي وآبائي وآزواجي وکل مَن له حق علينا وللمسلمين والمسلهات» وصلل الله 
علل سیدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وکتبه 
ني صویلح ۱۰/۱١‏ / ٤۲۰۱م‏ 


ومیزات المعاملات ف الففه 


أهداف الفصل التمهيدى والأول: 
يتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
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أن يعرف الفقه والمعاملات والملكية. 


E‏ يوضح میزات المعاملات. 


آن یعرف البیع ویوضح مشر وعیته وصفته وحکمه وغله. 
ن يذكر لفاظ انعقاد البيع. 


. أن يذكر صيغ انعقاد البيع. 
آن یعدد شر وط البیع ویمیز بین شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه. 
. أن يبن أقسام النيار باعتبار نوعه وباعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين وباعتبار 


كونه موروثا أو غير موروث وباعتبار الأجل. 


. أن يعدد آنواع البيع. 


ورد الشبهات التى تثار حوله. 


. آن یعرف الاستصناع ویبین صورته ویذکر حکمه وشرائط جوازه وصفته 


و 


. أن يبين أنواع بيع الحقوق وأحكامها. 


. أن يعرف الإقالة ويبين مشر وعيتها وركنها وحكمها وشرائطها وموانعها. 


N 


.٥‏ آن یعرف السلم ویبین مشروعیته ومقوماته ورکنه وشرائطه. 
.٦‏ أن يعرف الصرف ويبين صوره وشرائطه. 
۷. أن يعرف الشفعة ويبين سببها وشرائط وجوبما ويبين كيفية طلبها ومبطلاتا 


وشروط تملكها. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


١ 
أن يحرر المعاملة به بحفظ حى جميع الأطرف من المتعاقدين.‎ . 

ا ا 0 

. أن ينقح المعاملة بها بجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» ويساهم في تطويرها 


nm 4 4 


أن يصحح معاملات الاس ب لا نالف السّريعة. 


بحكم التجربة الواقعية والتاريخيةء ويبدع في معاملاتِ جديدة مستفادة من 


تراث الأمة. 


ثالاً: الأهداف الوجدانية: 


۱ 


: أن يستشعر عظمة هذا الدين وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان. 
۲. 


أن يقدر الجهد العظيم الذي بذله علماؤنا من أجل بناء هذا الصرح العظيم 
والتراث الضخم. 


. أن بجذر من خطورة التعامل بالربا. 


الميحث الأول 
تقدمة فى تعريف الفقه 
والمعاملات والملكية 

الأول: الفقه: 

و ا ا 
قال غل: الوا يش شيب مانفقه گیبا مَمَا تول 4 هود: :٩١‏ أي لا نفهم» وأما تخصيصّه 
بفهم الأشياء الدقيقة كا ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي ك في 'شرح اللمع» فخلاف 
الصواب كا صرح به الأسنوي ظلك. 

واصطلاحا: له معنيان عند الفقهاء والأصوليين: 

فان أصحاب كل علم ينظرون إل المعنى من الجانب الذي يخدم علمهم» 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه من جهة استنباط الفروع من الأدلة 
والفقهاء اتجهت عنايتهم بالفقه من جهة التطبيق على امكلفين. 

أ عند الأصولين : هو العلم بالأحكام الشرعيّة ية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليًة”. 
الأ الفصيلية: هي الل الجرية الي يعاق كل ليل مه ا بم الة عة 
وینص علل حکم خاص ہا": کقوله غا : چ ولا فتلا امس آل حر م له للا بلحي لي ‡ 
الإسراء: ٠‏ فهي دليل جزئي يتعلق بحكم قتل النفس بغير حق. 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال» وبالشرعية: العقليةه 

والمراد بها ما يتوقف معرفتها علل الشرع» وبالعملية: عن العلمية: ككون الإجماع وخبر 


الواحد ححة0. 
ب. عند الفقهاء: هو علم يبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحل» والحرمة. والفساد. 
والصحة. 


(۱) ينظر: المصباح ص۷۹٤‏ والعين ۲: ۰ ومفردات القرآن ص۹۸" ومعجم مقاييس اللغة ٤٤١ :٤‏ . 
(۲) ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي :١‏ ۸. 

(۳) ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإإسلامية ص٥٥‏ . 

. ٥١ :١ وشرح الكوكب المنير ص ١١ء وحاشية العطار‎ ١ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 


."٠١۲ ینظر: حاشيته علل الدرر ص"» ومقدمة ابن خلدون ص‎ )٩( 
> 


فلا كانت نظرة المقهاء إلى بيان حكم فعل ا مكلف من الحل والحرمة بغض النظر 
عن الدليلء اهتموا بتعريف الفقه من هذه اليثية. 

ثانياً: المعاملات: 

لغة: جمع معاملةء من عمل» وعاملت الرجل أعاملة معاملة”. 

واصطلاحا: 

١‏ .عند الفقهاء: وهي ما كان المقصود منها ني الأصل قضاء مصالح العباد: 
کالبیع» والكفالةء والحوالة» ونحوها“. 

فالمعاملات من حقوق العباد» ويقابلها حقوق الله التي تشمل: العبادات» 
والعقوبات» والكقارات؛ إذ المقصود من العبادات ابتداءً تقب العبد إلى الملك المعبود 
ونيل الثواب. 

والبيع والشراء يقصد منه ابتداءً تحصيل مصالح العبد وإن كانت مع النية 
تكون عبادة تبعاً فالنظر للأصل في تقدير أا عبادات أو معاملات لا للتبع» وتذكر في 
كتب الفقه بعض العبادات مع المعاملات: كالأضحية؛ لمناسبتها للذبائح. 

واختلفوا في المناكحات هل هي من العبادات أو المعاملات؟ فالبنظر إلى أن 
المقصود الأصلي منها هو العبادة: وهي تحصين النفس عن المحرمات» وتكشثر المسلمين 
كانت عبادة» ولكن يتحقق هذا المعنى في البيوع من تحصيل حاجات الإأنسان وتقوية 
المسلمين وغيرها من المعاني العباديةء والأولل أن يكون المقصود الأصل منها قضاء 
مصالح العبادء والتعبّد تبعاً لمن ينويه؛ لذا ذكرها المحقق ابن عابدين مع المعاملات ي 
کتاب الطهارة مع لَه ذكرها في كتاب البيوع مع العبادات”؛ فقال*: 'اعلم أن مدار 
ارزو غا ا او ت وا و اداو ا لدا 
ليسا ما نحن بصدده. 


(۱) ینظر: لسان العرب ."۲٠۸:٤‏ 
(۲) في ردالمحتار ۲:۴. 
() ينظر: فتح القدير ٤ :٩‏ وردالمحتار »۲:٤‏ وغيرهما. 
)٤(‏ في ردالمحتار ۷۹:۱. 
EAE‏ 


والعبادات خمسة: الصلاة» والزكاةء والصوم» والحج» والهاد. 

والمعاملات خحسة: المعاوضات الماليةء والمناكحات» والمخاصات» والأمانات» 
والتركات. 

والعقوبات خمسة: القصاص» وحد السرقة» والزناء والقذف» والردة. 

۲.عند المعاصرين: الأحكام المنظمة لتعامل الناس ني الأموال"» حيث أصبحت 
خاصة فيا يتعلق بالأموال» فتشمل المعاوضات: من بيع وإجارة» والتبرّعات: من هبة 
ووقف ووصية» واللإسقاطات: كالاإبراء من الدين» والمشاركات والتوثيقات: من رهن 
وکا وو 

ثالثاً: الملكية: 

لغة: مصدر صناعي من اللك ومَلّکه يَملکه من باب ضرب: وهو احتواءٌ اللّيء 
والقدرة علل الاستبداد ب۰ ۰ 

والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرٌف. 

وعليه فالملك والملكية لعة : حيازة الشيء ء مع القدرة علل الانفراد بالتصرٌف فيه”. 

واصطلاحاً: القدرةٌ على التصرّف في الڻيء ابتداءً إلا لمانع» أو الاختصاص 
الحاجز*. 

فخرج بقولنا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصيٌ والمتول. 

وخرج بقولنا: إلا لانع؛ مور منها: 

۱ .المبيع المنقول قبل القبض ملوك للمشتري» ولا قدرة له علل بيعه قبل قبضه 
لانع التي الوارد ني حديث النبيّ ب لحكيم بن حزام فهه: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 


حت تقىضه» . 


(1) في المعاملات المالية المعاصرة ص١٠‏ . 

(۲) ينظر: لسان العرب ٤۹۲ : ٠١‏ والقاموس .4١ ٤:١!‏ والكليات ۸٠٠ :١‏ والمخصص٤:‏ ۳۷ وغبرها. 
() ينظر: الملكية العامة للسعدي ص۷٠۲.‏ 

. ۱۸۲ ينظر: البحره٥: ۲۷۸» ردالمحتار"۳:‎ )٤( 

ء٠١٤١‎ :١ والمنتقى‎ ۰۲۸١ :۷ والمجتبى‎ ۷ :٤ وسنن النسائي‎ ٥۸٠۳٠١ :١١ في صحيح ابن حبان‎ )٥( 
ومصنف عبد الرزاق ۸: ۳٤ء وغيرها.‎ »۳۸۷ :٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 


اتو ر ا وار لك و قدو لع اا ف 
سس الج 

فا حاصل أن تعريفها الشرعي مبني عل التعريف اللغوي إذ آئه: اختصاص 
بالشيء ء يمن صاحبه من التصرف به ابتداءَ مار يوجد مانع. 

فالاختصاص يفيد أن الملكية تمنع غير امالك عن التصرف» والتصرف أشمل من 
الانتفاع حيث يشمل القدرة علل البيع واهبة مع الاستعمال والاستغلال". 

وللملك صورتان: تام وناقص: 

فا ملك التام: من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً في ما يملكه عيناً ومنفعة 
واستغلالا فينتفع بالعین المملوكة وبغلتها أو ثمارها ونتاجها ويتصرّف في عينها بجميع 
التصرّفات الجائرة 

اذا كانت الین مشتركة بين اثنين أو أكثر» فلك واحد من الشركاء حق الانتفاع 
مک رال ف دا د ا و ا ا ا کک 
کا ما د القدر بغبر إذن الشريك”. 

وا ملك الناقص؛ مثاله: المبيع قبل القبض» والدية على العاقلةء والمهر إذا كان دين 
وبدل الخلعء وبدل الصلح عن دم العمد» فلا تجب فيه زكاة*» ا منه: ملك 
لكاتب فإِلَّه يملك البيع ولا يملك العتق؛ لان ملكه ناقص٠.‏ 

وللتملك ثلاثة أسباب وهي کالآتي: 

١.سبب‏ مثبت للملك: وهو الاستيلاء» ويكون في المباحات؛ إذ المملوك لا 
يُمللك؛ لأ اجتاع اللكين في حل واحي حال فلا بذ وأن يكون امحل الذي ثبت الماك 
فيه خالياً عن الملك» وال خالي عن الملك هو المباح» والمغبت للملك في المباح الاستيلاء لا 


(1) ينظر: البحر :٥‏ ۲۷۸. والأشباه والنظائر وغمز العيون ۳: »٤٦١‏ وردالمحتار": ٠۸١‏ . 
() ينظر: الملكية العامة للسعدي ص۷٦۲‏ . 

(۳) ینظر: مرشد الحران ص۳. 

(6) ينظر: منحة السلوك۲: .٠٠١‏ 

. ۲۳۸:۱١ ينظر: البناية‎ )١( 


غير» وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ لأن الأصل الإباحة فيهاء ومن شرط 
الأسفا لر الحر ع الك 

۲.سبب ناقل للملك: وهو البيع والبة ونحوهاء فينتقل الملك الحاصل 
بالاستيلاء إليه» ومن شرط البيع شغل البيع بالك حالة البيع حتى إر يصح في مباح 
قبل الاستيلاء. 

واا اوم انات الاك ن رة 

المعاوضات الالية كالبيوع وغيرها. 

والمهر للزواج. 

والخلع من المرآة للرجل عند إنهاء النكاح. 

والهبات من الناس لبعضهم. 

والصدقات التي تقدم للفقراء. 

والوصايا التي يقدمها المرء بعد موته في آبواب الخير وغيرها. 

ومنافع الوقف؛ لأنٌ رقبة الوقف لا تملك؛ أن ا ملك في الوقف يزول عن المالك 
لا إلى مالك ولا يدخل ني ملك الموقوف عليه ولو كان معينا. 

والغنيمة لمال غير المسلمين بعد الانتصار عليهم في المعارك. 

والإحياء للأرض الموات بزراعتها بإذن الإمام. 

وتملك اللقطة بشرط الإعلان عنها مدة حت يغلب عدم ججيء صاحبهاء 
فیتملکها إن كان فقيراً. 

ودية القتيل يملكها المقتول أَوّلاً ثمّ تنقل إلى الورثة» ومن الدية: الغرة يملكها 
ان ورت عه 

والغاصب إذا فعل بالمغخصوب شيئاً أزال به اسمه وأعظم منافع ملكه» أو إذا 
خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميّز مَلكه. 

۳.سبب خلافة الملك: وهو الميراث والوصية حيث تحصل الخلافة عن الميت كأنه 
حي لا الانتقال» حتى ملك الوراث الردً بالعيب لبائع مورثه» بخلاف المشتري فلا 


يملك الرد علل البائع لبائعه» وما ظهرت فيه فائدة اللخلافة جواز إقالة الوارث والموصى 


له» ومنها ا لخصومة في إثبات الدين. 
رامد لے 


a1 


ر ثبت ديه E‏ 


| 
8 
ا 
| 


meee! 


السادسة: يملك الصداف بالعقد 
السسايعة: يستقر آل RE EF‏ 
الامنة: ي يستقر ESTEE FR DN‏ ل ژ 
e a E : ®‏ 


reee: 


i ki 1 ۹ 2‏ 
آلحادية عشر : املك إما للعين 


ومن القواعد العامة في الملكية“: 

الأول: الأصل في ملك الإنسان أن یکون باختیاره إلا ني حالات منها: 

١.الإرث؛‏ فيملكه ورئة الميت بلا اختيار منهم. 

.موت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبول الوصيةء فیدخل الموصى به في 
لك ارصن كامات اتسا رالا أن قط الر رة لر اعدا ل تروع 
إثباتِ الملك لأحد بدون اختياره فصار كموتِ المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع» 
وجه الاستحسان: ا الوص ن جاب ال رفن قد ع مرو تاا فلاا ااا 


A۲ ينظر: البحره: ۲۷۸ رد المحتار":‎ )١( 
. ٤۷4-٤٦١ هذه القواعد حاصل ما ذكره ابن نجيم في الأشباه وا حموي في غمز العيون":‎ )۲( 
e 


E‏ شبة باهبة فلا بُ من القبولء وشبه باميراث فلا يتوقف 
املك عل القبض» وإذا وقع اليس من الول أعغرت مرا قاد فر ت هل القرا 

۴.الوصية للجنين؛ فيدخل ا موص به في ملكه من غير قبول استحسانا؛ لعدم من 
يلي عليه حت يقبل عنهء فلا تصح المبةٌ للحمل؛ لأن البة من شرطها القبول والقبض» 
ولا يتصور ذلك من اجنين ولا بلي عليه أحد حت يقبض عنه. 

٤.غلّة‏ الوقف؛ فيملكها اموقوف عليه وإن ار يقبل. 

٥ه.نصف‏ الصّداق بالطلاق قبل الخول یملکه الزوج» لکن ا الزوج إن 
كان قبل القبض مطلقاً بدون قضاء ورضاء بين الزوجین» وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو 
وا 

٦.المعيب‏ إذا رد على البائع» لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقاً بدون 
قضاء أو رضاء بين المتعاقدين» وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء. 

۷.الشفيع إذا نملك بالشفعة» فيدخل ثمن البيع في ملك المأخوذ منه الشفعة جيرا 

۸.المبيع إذا هلك في يد البائع» فإن الثمن يدخل في ملك المشتري جبراً. 

٩.ناء‏ ما يملك من ولد الحيوانات وثار الأشجار» فهي تدخل في ملكه جبراً. 

١٠.البيع‏ المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع» فلو مات من له الخيار قبل 
الإجازة» دخل الثمن ني ملك البائع أو المبيع في ملك المشتري جبراً. 

١.الماء‏ النابع في ملكه" وما كان من إنزال الأرض» ونُرْل الأرض ريعُها وهو ما 
يحصل منها وعين بها الأرزاق: كالمنطة ونحوهاء إلا الكل والحشيش والصيد الذي 
باض في رضه» فاِنَّه لا یملکه ویبقی مباحاً حتی یضع يده علیه". 

الثاني: يملك المشتري المبيع بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في البيع خيار الشرط: 
فإن كان خيار الشرط للبائع إر يملكه المشتري اتفاقاًء وإن كان خيار الشرط للمشتري 
فكذلك عند أبي حنيفة 4؛ لأنَ الثمن باق على ملكه فلو دخل المبيع أيضاً لاجتمع في 


(1) هذا خالف لقوهم في كتاب الشرب: إِلّه ليس له منع من يريد الشفة» يعني شرب بني آدم ولو ملكه لكان 
له المنع. ينظر: غمز العيون ۳: ٤1٥‏ . 
(۲) ینظر: الأشباه وغمز ز العيون ۳: e‏ ۱»يءوغرها. 


ملكه عوضان» وهو لا يصح وعند الصاحبين ##: يدخل في ملك المشتري؛ لأن المبيع 
قد حرج من ملك البائع فلو إر يملكه المشتري يكون زائلاً لا إلى مالك ولا عهد لنا به 
ني الشرع» فعلل قول أي حنيفة 4# يكون الملك موقوفاء فإن تم البيع كان الملك 
للمشتري؛ فتکون زوائد المبيع للمشتري من حين العقد» وإن فسخ العقد فالملك 
أسلم تبن انه لر یزل» وإِن مات أو فل بان أنه زال ملكه من وقت الردة٠.‏ 

الثالث: يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي إلا في مسألتين: 

وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ثم ردّها علل الورثةء فإن قبلوها انفسخ 
ملكه» وإن لر يقبلوا لا يجبروا علل القبول»ء والملك بقبول الموصى له يستند إلى وقت 
موت الوصى» فلو أوصل رجل بحصان لإنسان» والموصی له غائب» فنفقته في مال 
الموصي» فإن حضر الغائب إن قبل رُجع علل الموصى عليه بالتقة إن فعل ذلك بأمر 
القاضى» وإن إريقبل المو صي له يكون الحصان ملك الورثة. 

الرابع: تشبت دية القتل للمقتول ابتداءً ثم تنتقل إلى ورثته» فهي كسائر آموالِه» 
فتقضی منها دیونّه وتنفذ وصایاه ولو أوصي بثلث ماله دخلت. 

والقفاص ر خو الد وروت كان رال وداي اا ما ي ن 
دیونه وتنفذ وصایاه. 

الخامس: املك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك وألّه لا يدخل في ملك 
الموقوف عليه ولو كان مُعياً. 

السادس: وقت دخول التركة في ملك الوارث: اختلفوا فيه» فقال مشايخ 
العراق: الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث» وقال مشايخ بلخ: الإرث 
يثبت بعد موت المورث» وفائدة هذا الاحتلاف إِنّا تظهر في رجل تزوج بأمة الغيرء ثه 
A ۶. r‏ . گی 
قال ها: إذا مات مولاك فأنت حرّة فمات المولى والزوج وارثه هل تعتق؟ فعلل قول مَن 


)١(‏ ينظر: الأشباه وغمز العيون ۳: ٠٤٦٤‏ وغيرها. 
E‏ 


يقول بأنٌ الإرث يجري في آخر جزء من أجزاء حياة المورث تعتق بعد الموت» وهو قول 
زفر 4# وقال بو يوسف هه: لا تعتق. 

والدين المستخرق للتركة يمنع ملك الوارث» فلو استغرقها دين لا يملك الوارث 
التركة بإرث إلا إذا آبرأً اميت غريمُه أو داه وارثه بشرط التبرّع وقت الأداء» أما لو داه 
من مال نفسه مطلقاً بشرط التبرع أو الرجوع» يجب له دين علل ا ميت فتصير مشغولة 
بدين فلا يملكهاء ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة قة بالدين وإنًا يبيعه القاضي. 

ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق ا لخلافة عن الميت» فهو قائم مقامه كألّه حي 
فیرڈ ابيع بعيب ویرد عليه ویصح ح إثبات دين الميت علل الوارث ويتصرّف وصي 
اميت بالبيع في التركة مع وجود الوارث. 

وأا ملك الموضى له فليس خلافة عنه بل بعقد یملک ابتداءٌ فلا پرد بالعیب ولا 
يرد عليه» وإذار يكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه. 

السابع: يملك الصداق بالعقد» فالزوائد للزوجة قبل القبض» وإِنا الكلام في 
تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول» فيعود النصف إلى ملك الرّوج 
ادق ف رل ف الها وة ا اروا روفاد ن اوا 

الثامن: يستقرٌ الملك ني البيع الخالي عن الخيار بالقبض» والمراد من الاستقرار في 
البيع الأمن من انفساخه باهلاك. 

التاسع: يستقرٌ املك ني الصداق بالدُخول أو الخلوة أو اموت والمرادٌ من 
الاستقرار في الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالرّدة وتقبيل ابن الزوج 
قبل الخول» ولا يتوف استقراره علل القبض؛ لاله لو هلك إر ينفسخ التكاح» ولا 
فرق في الصداق بین أن یون ديناً ما يث يثبت ني الذمة أو عيناً ما يتعيّن بالتعيين. 

العاشر: جيع الديون بعد لزومها مستقرًة إلا دين السّلم لقبوله الفسخ بالانقطاع» 
بخلاف ثمن المبيع فإِلّه لا يقبل الفسخ بالانقطاع؛ لجواز الاعتياض عنه. 


. ٥٥١ ينظر: البحر الرائق۸:‎ )١( 


الحادي عشر: يستند املك في المغصوب والمستهلك إلى وقتِ الغصب 
والاستهلاك فإذا عيب ا لمغصوبٌ وصون قيمته كه عندنامستنداً إل وقتِ الغصب» 
SS‏ 

رافق عدا آن الك شت للخاضت رط القضاء القمة لا حك افا 
E N O‏ 

تف ان زرا اتخوت عن ملك الاك غد ادا الان عا س ال وك 
الغصب في حقّ المالك والغاصب» وني حقّ غيبرهما يقتصر علل التضمين؛ إلا إذا تعلق 
بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع يمنعنامن أن نجعل الرّوال مقصوراً على الحجال» 
فحينئلٍ يستند في حقّ الكلّ؛ لأن الرّوال في احق ال د ن 
الغصب سبباً للملك وضعاً حت يستند في حق الكل» بل ضرورة وجوب الضمان من 
وقت الغصب» فلا يظهر ذلك في حق غير هما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي؛ لأنَ 
الحكم الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكل» فلو أودع الغاصبُ 
العين ڈ ثم هلکت عند المودع ڈ ثم ضكَّن امالك الغاصبَ ذ فلا رجوع له علل المودع؛ لاله 
ملکها بالضان ا نفسه. 

الثاني عشر: الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالب» أو العين فقط, أو للمنفعة 
فقط: كالشقة الموصى بمنفعتها أبداً رقبتها للوارث» وليس له شيء من منافعهاء 
e E e‏ 
E E,‏ 

الثالث عشر: تلك البة والصدقة بالقبض» ويستقرٌ الك في البة بوجود مانع من 
الرجوع من سبعة معلومة في الفقه» وني الصدقة بالاستيلاءء وهو طريق الملك في جميع 
الأمرال لان الأ الااعد ها 

الراب عشر: تلك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي» فقبله) لا 
ملك له» فلا تورث عنه لو مات» وتبطل إذا باع ما يشفع به. 

قو فلو أن لر ل وان لك ااه ۷ وج و اد لا فا 
وأما المستأجر فيؤّجّر ويعير ما لا بختلف باختلاف المستعول» والموقوف عليه السكنى 


-۸- 


لاو وی واا ا ا ا و ا 
والإعارة» ومن مَلَكَ الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة» ويجعلون المستعير والموصى له 
بالمنفعة مالكا للانتفاع فقطء وهذا يناسب قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا 
تمليكهاء والمذهب عندنا أنّبا تمليك المنافع بغير عوض.» فهي كالإجارة تملك المنافع» 
وإنا لا يملك المستعير الإجارة؛ لأنه مَلَكَ المنفعةً بغر عوض فلا يملك أن يملكها 
شرف وله أي ملك الاجارة لك أك ما خلك فا ملك اة بلا عرض 

الخامس عشر: ا ملك في القسمة لا يستقر لواحد من الشر كاء في سهم بعينه بنفس 
القسمةء بل يتوقف بإحدى معان أربع: ِم بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن 
یوکلوا رجلا یلزم کل واحد منھم سه 


ل الامبان 


الح وا ةوا لرا رع راا 5 رار كار رالو را رالوس 

والكالة رار الا ر الشلة ر خي ها 
املكيةٌ الخاضة EE‏ 
الإجا رة رالإمارة رالو قف وخ 
مال ا لقوق 
الششعة رالو دبا والشر ت راشي وا روز راطرار رغيرها 
أنواء الملكية 
وا لا 


ما لاجتىتىبە الت 
اة ارات رالبد غي ها 


الملكيةٌ العامة 


ما بعلي به ل الباثة 


وآنواع الملكية: 
املك اة و تمل غا ماب 


أ.ملكبة الأعيان: ویدخل فیها: ابيع وابة والمزارعة والمساقاةٌ والرًّكارٌ والوراثة 
والوصية والكفالة والحوالة واللقطة وغيرها. 

ب. ملكي النافع: ویدخل فيها: الإجارة والإعارة والوقف وغيڙها. 

ج“ .ملكيةٌ الحقوق: ول فا الا الود وات وان ارو 
والجوارٌ وغيرها. 

الاك العاقة و تشفل غل مايل 

O TT 

ب.ما يتعلق به حق العامُة. 


أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الرباء القمارء العين» المنفعةء العقود الحقيقية» مقتضى العقد» العقد الفاسد العقد 

الباطل. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

.١‏ فرق بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. 

. الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات» اذكرها. 

۳. تتميز المعاملات بأتًّها: تنظيمية لا تربوية» وبأتّها تقوم علل ساس رفع النزاع» وبلزوم 
العوض فيها في مقابل عين أو منفعة» وضح ذلك. 

.٤‏ هات أمثلة تؤكد عاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 

.٥‏ ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ 

.٦‏ العرف من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من ال جانب الاستنباطي للحكم» بين ذلك 


مع التمثيل. 
۷. جوز الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتبرة للمكلف والمجتمعات والدول بشروط 
وضح ذلك. 


ثالث ضع هذه العلامة ( ۷ ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأي: 


E 


۱ . إن المعاملات مبنيةٌ علن علل يجب مراعاتما عند قراءة فروعها. 

اا ا الواردةٌ ني أبواب المعاملات أكثر بكثير من التصوص الواردة في 
العبادات. 

۳. الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصص ني الصناعة والتجارة وغيرها. 

.٤‏ العرف لا يكون مغبّراً للحكم الشرعي أبدأًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

.٥‏ المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة علل مذهب معين لكي نستفيد من باقي 
المذاهب. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

ا ار اوی 2 ا ی n e‏ 

a‏ ازز قاغدة بت غلا عمدت 

۳. الجهالة مردها إلى E‏ 

. اللأصل في المعاملات الإباحة مار تخالف O‏ 

ه. إن أكثر قاعدة تراعى في الفتوى والتّطبيق هي النَظر إل e‏ 

.٦‏ المحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون ب.......» وطرف في كيفية 


om 


۷. يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة عل الطرفين بشرط: .... 
خامسا: علل ما یلى: 

ات ا التنظيمي للإسلام أمرّ ني غاية الأهمية. 

۲. إدراك كون المعاملات مبينة علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في المعاملات. 
۳. شبهة الرباملحقة بالربافي الحرمة. 

.٤‏ إن لزمت من العقد مضرةلريكن لازماء وجاز فسخه. 

.٥‏ قسمُ البيع الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقود. 


NL 


المحث الثاني 
میزات المعاملات و الفقه 
يزات العاماات ي الغ ا 


إن هذا اللإقبال الإسلامي e‏ علل دراسة المعاملات الشرعية ار يات من 
فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن غيرهاء ومن تجربتي لسنوات 
طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم الأصيلة» تحصّلت لدي فكرة 
عامّة عن المعاملات» تثل الخطوط العريضة التى يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب 
المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشر عاق غر اض الناس. 


AE 


وأحاول ا ر ت تام بيانها وتفاصيلها 
وأمثلتها تتحقق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفةء فهي تمثل التصور العام والكلي 
للمعاملات عند الفقهاء» فيسهل علل الطالب فهم البناء e‏ المعاملات. 

وهذه الميزات متداخلة فيا بينهاء ومع ذلك أفردت كلا منها بنقطة مستقلة؛ 
لتميّرها عن غيرهاء وللإظهارها وتسليط الضوء عليها أكثر» وهي: 

الأولى: أن المعاملات تنظيمية لا تربوية: 

إن التشريع الإسلامي له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 

أا التربوي: فهو يتجسد بصورة واضحةٍ في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إل 
الاتقا ب اناهة الأنعا ن ا عل ر اها ر فة من المفات الرانة اة 
فعلل قدر التزام المسلم بدينه برتقي وأخلاقه وتصرفاته إلى أعللى مستويات 
الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله غ6: «بعثت بعثت لاتم مکارم الخلاق)) والعبادات هي 
المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة والإخلاص لله تعالل. 

فمثلاً ني الصلاة يتعود الإنسان علل الإخلاص لله علا والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمي يسمّی الخشوع» ومن أعظم أسرار النجاح في آي عمل هو 
الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته وَيمَكَنّه من النجاح الكامل في كل 
اور 

والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أن كل وقت له عمل» وهذا سبيل 
الناجحين في حياتهم» فمَّن كان أقدر علل تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقت 
عملا کان أنجح في حیاته. 

والصلاة تخرج المسلم من رغبات النفس وتحفزها علل النشاط واهمةء فعليه أن 
يستيقط من الفجر ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت أن يتوضاً ويصلي 
ويطرد وساوس النفس وزخرفهاء وهكذاء ففوائد الصلاة لا تعد ولا تحص . 
(1) في سنن البيهقي الكبير ۸: ٠٤‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠۳۰ ٤‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۸۳» ومسند أحمد ۲: 


۲ ومكارم الآخلاق ص۷۸ و ينظر: خلاصة البدر المنبر ۲: .۲١۷‏ 
۲ 


وعلل كل الكلام لا جاية له فيا يتعلق بأسرار التشريع وفوائده» وقد كر التأليف 
yS‏ 
ST Sy‏ 
الحكم والفوائد هذا التشريع ما لا يعد ولا يحصى» وَلّسعى بجد إلى التزام أحكامه ولر 

وبقي أمرٌ لا بد من الجحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف عليها 
بالتجربة؛ لأتّها تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء ويظهر مع الرّمن 
E‏ 
العقل في تر تيب النتائج علل المقدمات» وللت خد آں العقل لا يدرك العبادات في 
IT‏ النتائج عليهاء ولکن التخر ن انك ا قادرة علل تعديل سلوك 
الإنسان إلى ما هو قوم وأفضل» فالله ع خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا بحسن 
تصرفاته وأخلاقه. 

وما ا لجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات 
والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعى الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانيةء ومن قَدَّم لنا أفضل ما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأن 
المقصود منها إمجاد أفضل حياة بشرية. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فما نور العقل: فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتيةء ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل 
الفقهاء ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدانء فما يقدمه غير المسلم في تنظيم 
اياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشريء» ومثلّه موجود بكاله عند الفقهاء 
EG‏ من الفقهاء عبر التاريخ حيث تعتبر مادة خصبة جداً من 


E 


وأما نور الشرع: فهو يتمثّل في آمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأول وهلة» 
وإنا تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدةء فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 
ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفَ على ضررهاء ومثال ذلك: 

تبرج المرآة والزنا جر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله علا وهذا 
ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في 
الزاوج - نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج أجيال بلا 
أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداء لا بعد أن 
تتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 

e‏ الرباء والقمار» وبيع الدين بالدين» وبيع ما لا تملك ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لأ بخفى» فالشريعة عرفتنا به ابتداءً 
وإن كانت لا تدرك بالعقل إلا بآثاره حتيى نتعذب دهراً قبل نتوصل إلى هذه الحقيقةء 
وقس عل هذا غيرها من الأحكام الشرعية. 

وعلل کل تسعى الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين النورين» اللذين لا 
يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله ل فيتوصّل إلى أبدع تنظيم وترتيب 
لکل جوانب حیاته. 

وملاحظة أن العاملات من ال جانب التنظيمي للإسلام أَمر في غاية الأهمية؛ لأنَ 
تعاملنا معھا عل أا تنظيمات يسمل علينا كثيراً فهم فروعهاء ويُمكننا من تصورها 
NE E‏ ا 

الثانية: أن أحكام المعاملات معللة لا تعبدية: 

ا المعاملات ب علل علل جب مراعاتما عند قراءة فروعهاء والأحكام 
اة نه لحان وما الها من مسائل هي أمثلة لقواعد مقرّرة في كل باب 
من أبواب الفقه عامّة والمعاملات خاصّة؛ إذ من طريقتهم في التأليف اہم يذكرون 
القاعدة با مثال» فمن فهم المثال وتصور بناءه الصحيح» عرف القاعدة التي بنىى عليها. 

ومن إر ينتبه هذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةً عن كونها معلَّلة بمعاني وأصول» 
فلن یکون قادراً البتة علل فهم الفقه» وغير قادر علل ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة 


CE 


حكم المستجدات» فعلينا أن ندرك تماما أن ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إل معانيء 
والمعاني هي الغايات» فإن هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بيت عليها 
الأحكام» وقد استنبطت من القرآن و السنة و آثار الصحابة والقواعد العامة التي اتن پا 
الإسلام واستفيدت من العقل السليم الذي يسير علل المنهج المستقيم في تقدير الأمور 
بها يعود علل البشرية بالنفع والخير. 

وكيفية القراءة الصحيحة للمسائل هو بالسؤال الدائم قبل كل فرع لما هكذا؟ 
حت يتبيّن لنا علته» وكذلك نفعل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال لما 
هکذا؟ حتول ندرك علته. 

فكل الأحكام معلل بمعاني معتبرة علينا إدراكهامن أجل فهمها جيداً وإمكانية 
الاستفادة منها. 

وهذا الأمر ظاهر في فقه الحنفيّةء وكان من أسباب نجاحه وتفوقه في المعاملات» 
قال الزنجاني": «ذهب المتتمون إلى أبي حنيفة له ا الأصول إلى أن الأحكام 
الشرعية ... أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير.... فالشافعي رآى 
أن التعبد ني الأحكام هو الأصلء فغلب احتال التعبده وبني مسائله في الفروع عليه 
وأبو حنيفة ظ4 حيث رأى أن التعليل هو الأصل» بن مسائله في الفروع عليه». 

وقال الآمدي”: «... خلاف إجماع الفقهاء علن أن الحكم لا خلو عن علَّة». 

وقال الكردي": «المتتبع للأحكام الشرعية يعلم أن أحكام الله سبحانه وتعال 
كلها معلَلة بمصالح العباد؛ لأنً الله حكيم» والحكمة معناها وضع الأمور في مواضعها 
وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليهاء فكان مقصود الشارع لذلك إلا هو عين المصلحة 
التي يراها الناس مصلحة ويتعارفون عليهاء لا فارق بينه) في واقع الحال» ولك إرادة 
الله سبحانه وتعالى قضت أن شرع لنا أحكاماً نستطيع فهم علتهاء فندرك بذلك معنى 
اللصلحة القائمة فيهاء وتسمى هذه أحكاماً معقولة المعنى» ويشرع لنا أحكاما أخرى 


(1) في تخريج الفروع علل الأصول ص١٤.‏ 
(۲) ني الإحکام۳: .۲٠٤‏ 


(۳) في بحوث ني علم الأصول للكردي ص٠٠٠‏ . 
-- 


نعجز عن إدراك معنى المصلحة فيهاء وهذا لا يعني بحال أا ا 
قآ عا ف غو ر و الا ی 
وتسم هذه NE‏ ومن هذا النوع الثاني آكثر الأحكام التعبدية» 
ومن النوع الأول أكثر أحكام المعاملات» وما إخفاء الله سبحانه وتعالى عنا مواطن 
الصلحة في مواطن العبادة إلا لتكون عبادتنا أقرب إلى الإخلاص له وإظهار الطاعة 
التامة بين يديه» وما إظهاره المصلحة لنا في أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا 
وترضى بهذه الأحكام» منأً منه وكرماًء وليكون ذلك أسهل علل النفس في الانقياد إلى 
بارئها). 
ال و واا الى ن ان ر ي دهان الشهاء آن اغا 
العبادات تعبدية غير معقولة المعنىء أو غير معللة بعلة معينةء إلا يطلب من المكلف 
الالتزام بها ولو إر يدرك ها علة: كتقبيل الحجر الأسود وأا المعاملات: فان غالبيتها 
غير تعبدية» أو معقولة المعنى» أو معللة بعلة معينة يدركها المجتهد» يقول الشاطبي: 
االأضل ق العاذات اة إل الف الس درد ادات إل الان راسا 
العادات (المعاملات) الالتفات إل المعاني» ». 
والآدلة علل تعليل الأحكام: 
قال ع: ‏ إن هدا قران هى لى م أفرم الإسراء: ٠۹‏ علل القرآن باهداية. 
وقال  :¥‏ رسا مُبّري ومنذري 4 الساء: ٠٠٠١‏ وقال جلا: ب وما أرسلص كل رة 
للعكيي لن الأنبياء: ١٠١٠ء‏ علل إرسال الرسل بالتبشير والإنذار والرحة. 
وقال :وما جک مک ف ال من حرج ٭ المحج: ۰۷۸ وقال عا: ر بريد آم 
يڪم لسر ول بيد َم ألْمَنَرَ £ البقرة: ۰۱۸٥‏ وقال علا: * 4 إن آنه يمر مدل 
اتسن 4 النحل: >٩٠‏ عل الشرع بعذم احرج واليسر والعدل. 
وقال ڪا: کيب ڪڪم ليام گنا کيب ڪل ايڪ ين يڪم نکم تكو 
لك 4 البقرة: ۱۸۳ » علل الصوم بتحصيل التقوى. 


(1) في تكوين الملكة الفقهية ص۹۸. 
۷ 


وقال جلا: ‏ ويشڪلوتك عن ميض فل هو آذى قاروا يسه فى ميض البقرة: 
۲ :غلل الاغتزال بالادئ. 

وقال  :‏ وَأون ني الاس ياج ... أيه دومع كه و الحج: ۲۷ -۲۸. 

وقال 5ا: [ وکو وشم خی اکت فته وڪوه لرن ڪل ر الأنفال: 
۹. 

وقال کك: ٭ کک نی الصا حيو يولي لابب 4 البقرة: ٠١۹‏ . 

وقال #: «ا للق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»٠.‏ 

وقال #: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج... ومن أر يستطع 
فعلیه بالصوم» فاِنه له وجاء»”. 

وقال # عن الهرة: «إتَّها ليست بنجس إِمَها من الطوافين عليكم والطوافات).. 

وأطلنا ني هذا النقطة تأكيداً علل هذا المبدأً العام في التعامل مع ال معاملات في كونا 
مبنية على علل ومعاني يجب مراعاتما عند فهمها والبناء عليهاء ومدار كل عللها علل 
تحقيق مصالح العباد بلا شك» وهو ما سنتكلم عنه في النقطة التالية. 

الثالة: نها مبنية على تحقيق المصالح للبشر: 

فمن تأمّل في جگم التشريع يصل إل آنا إما جالبة للمصالح وإما دارئة 
للمفاسد وينبغي أن يكون هذا الأمر مسلما؛ لكون الله غي عن العباد وحكية فلا 
يريد من تشريعاته إلا تحقيق الخبر للبشريّة في المعاملات وغيرهاء قال الشاطب*: «إن 
القاعدة الشررة أن الشرائع جيء بها لمصالح العبادء فالاأمرٌ والنهي N‏ 
راجعة إلى حَظ ا مكلف ومصالجه؛ لان الله غي عن الحظوظ منز عن الأغراض». 

ومن أبدع من تكلَّم علل هذا ا جانب باستفاضة الإمام العز ابن عبد السلام في 
كتابه النافع الماتع المسمّى ب«قواعد الأحكام في مصالح الأآنام)» فقد أولاه عناية فائقة 


(1) في المعجم الكبير »۸٦ :٠١‏ ومسند الشهاب۲: ۲٠٠‏ وغيرها. 
(۲( في صحيح مسلم ۲: ۱۸١۱ء‏ وصحيح البخاري ۲: 1۷۳ وغيرهما. 
(۳) في سنن الترمذي ۱: ٠١۳‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود ٦۷ :١‏ موطأمالك ۲۲:۱ وغيرها. 
(6) في موافقاته ۱٤۸:۱‏ . 
- ۸ 


وبرهن عليه وبين قواعدّه وضوابطه وتفریعاته ب لا مثیل له؛ إِذ خصّه بکتاب کامل» 
فمن أراد الوقوف عليه فليرجع له؛ ولذلك أقتصر هاهنا على أمور عامة تشير إليه وتدَلْ 
علل وجوده وتبینه. 

قال صدر الشريعة": «حكمة مقصودة للشارح ني شرعه ا لحك »من جلب نفع 
للعباد أو دفع ضر عن العباد» وهذا مبني علل أن أفعال الله ا اة بمصالح 
العباد». 

وقال التميمىٌ”: «لا خلاف أن الأصول كلها معللة». 

ا ا اق ا ع ا 
کا تنادی به تعليلاتهم في شرعية ل ا 

وني ذلك يقول الشاطبي*: «إن وضع الشرائع إا هو لمصالح العباد في العاجل 
اا عا ا ا ٤‏ من الشريعة تَا وضعت لمصالح العباد 
استقراء... # وماأرسأت ك إل رة ييي © الأنياء: ...٠١١‏ #إبت الكلوة 
تنه عن الفحساء وال e E‏ 0 فنحن نقطع بأ الأمرَ مستمر في جميع 
تفاصيل الشريعة). 

وني هذا يقول السيوطيئ*: «لا شك أن الشرائع كلها متفقة متفقة عل النظر إلى جلب 
الملصالح ودرء المفاسد» وكذا أحکام القضاء والقدر جارية على سنن ذلك وإن خفي 
وجه ذلك على الناس في كثير منها). 

ويقول الغهاريّ“: «إِنٌ مراعاة المصالح من أعظم أصول ا وعلَلّ 
أحكاتها التي ينبني عليها جميعهاء وحيثا دارت تدور معهاء فالشريعة كلها مبنيةٌ عل 
جلب المصالح ودرء المغاسد). 


(۱) ني التوضیح ٠١١:۲‏ . 

(۲) في الطبقات السنية1: ٠١١‏ . 
(۳) في التقریر والتحبیر۳: .۲۳٤‏ 
(6) في موافقاته۲: ۸-۷. 

. ٤٤٥ ني المحاوي للفتاوی۱:‎ )٥( 


(0) في تحقيق الآمال ص١١١‏ . 
-۹- 


والصلحة في الأحكام ليست بخاصة في حكم دون حكم واا تشمل كل 
الأحكام في جميع الأبواب الفقهيةء قال الشاطبي*: «مقاصد الشارع ي بث المصالح 
التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب» EOS aN‏ ولا 
بمحل وفاق دون محل خلاف» وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في کليات 
الشريعة وجزئياتها). 

فن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحکام المعاملات» 
والرغبة في الإقبال عليها علاً وعملا وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ 
لينتفع الناس بمذه النعمة الكبرى عليهم؛ لان الرء يسعى في مصالحهء فإن علم أن 
مصلحته متحققة هذا فلن يدخر جهدأ ني السعى وراء تحققها ني حياته. 

الرابعة: نّا ڌ ٠ E‏ 

الصوص اللّرعية الواردة في أبواب المعاملات أقل بكثر من الصوص الواردة 
ي العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها كا كثرت في العبادات» وليس مرجع هذا عدم 
اهتمام الشارع الحكيم باء وإنّا السب هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لها 
تربية» بخلاف المعاملات فإ ها معقولة المعنی؛ لأا تنظيم - كا سبق -. 

ونما كانت طريقة الشريعة فيها هي تأسيس قواعد عامّة تسير عليها المعاملات 
وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فیها أكثر» ومرونة العمل أوسع» وقدرة الاجتهاد 
فيها آعظم» فمن إريكن يسير علل أصول محكمة في الفقه» لن يستطيع المنافسة في آبواب 
المعاملات؛ لأن ظواهر الأحاديث التي كان بّبني عليها كلامه في العبادات إر تعد 
متوفرة إلا قليلاً. 

وسطحية الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره» وتهلك المجتمع» وتكون سياً 
رئيسياً في التفلت من الأحكام الشرعية في ا معاملات؛ لعدم عقلانية الأحكام الصادرة 
من بعض المفتين» فلا يستطيع المسلم الالتزام بها: كالفتوى بعدم جواز التفسيط في البيع 


(۱) في موافقاته۲: .۳٠١‏ 


مطلقاً؛ احتجاجاً بحديث: «النهي عن بيع وشرط)”» فهي تغل باباً واسعاً في البيوع 
وغيرهاء وتعسّر البيع» فتكون المعاملات سبباً للحرج لاللفرج والتيسير 

فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل ا E‏ الحنفية 
إليها آكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل 
والتطبيق» وجعل فيها تيسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأّم يحتكمون فيها 
للمبادئ العامة التى تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الرْباء وعدم القمار» وإزالة الجهالة» وغبرهاء 
ما سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات التالية. 

الخامسة: َا ڌ و التر اضي بين الاس: 

يُمثل التراضى أبرز قاعدة بيت عليها المعاملات» ولو إر يكن في النصوص 
ال هذا اللأساس ني التعامل لكان كافياً للدلالة على عظم هذا التشريع» فهي 
تجري في كافة التصرٌفات التجارية مجرى الرُوح في الجسد» فلا حياة لجسل بلا روح» ولا 
اعتبار لمعاملة بدون رضا. 

ف ¥ تاتا آکزرے ١امنوا‏ تآڪلوا اموک بتڪم بالطل ا َتحت 
رة عن 5 راض ينك % النساء: ۲۹ إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن 
N ES‏ 
از کا زیت انوا الک عل ر شک ن عدا الي ل الصف: ١٠ء‏ فسمَى الإيان تجارة 
على وجه المجاز تشبيهاً بالتجارات المقصود با الأرباح”. 

وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النبي ك فقال: «إنا البيع عن تراض)”. 

فخلو العقد عنها ابتداءٌ عند التعاقد أو بقاءٌ بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه 
يمنع من صحة العقده ويوجب الفسخ لفساده. 


.٠٠٠ : ٤طسوألا ني مسند أبي حنيفة ص٠١١ء والمعجم‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲: »۲٤١‏ وغيره. 

(۳) في سنن ابن ماجة۲: ۷۲۷» وصحيح ابن حبان١1: ۳٤١‏ والسنن الكبرى للبيهقي٦:‏ ۲۹ وغيرها. 
E‏ 1 


والرُضا هو أكثرٌ فكرة مراعاة في العقود» فعليها مدارُ التعاملات» فهي القاعدة 
العظمى والمرتكز اشامن فيهاء ا في عامة متعلقات المعاملات من شروط 
O TT‏ 

١.إدخال‏ البعض للرضا في التعريف للبيع» حيث جعاوه: مبادلة مال بمال عن 
تراض» وإن كان المعتمد عدم دخو هما في التعريف؛ لكونا شرطاً لا ركناً. 

1.ثبوت خيار الرؤية للمشتري حتى يحصل له تام الرضا؛ قال 4: امن اشتری 
شیئاً ر یره فهو بالخیار إن رآه)"» فان اشتری مبیعاً وار یشاهده يبقی له المح في رؤیته 
حت يتم البيع بتحقق الرضا فيه. 

۳.ثبوت خيار العيب» فإن تبن أن في المبيع عيبا ينقص قيمته عند التجار وإر يره 
المشتري عند البيع يثبت له احق برد المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري» وإر 
e‏ لأن الرضا شرط صخة البيع فانعدام 
الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله یوجب النیار فیه؛ إثباتاً للحكم علن قدر الدليل؛ 
قال 45: من اشتری شاه حمَّلة فردًها فليرد معها صاعاً من تمر والصَاعٌ من اللَّمر 
كأنّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله ل بطريق المشاهدة. 

٤‏ ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق تام الرضا من البائع والمشتري» بثبوت حق فسخ 
العقد لكل واحد من المتعاقدين في ثلاثة ثة يام إن اشتر ترطا ذلك عند التعاقد؛ لان الإنسان 
حتاج إلى التأمَل والتفکر فی) یشتریه ویبیعه» حت لا يتضرر في ذلك» ولا یکون ذلك 
إلا بخيار الشرط” قال 4: «إن المتبايعين بالخيار في بيعه) ما إر يتفرقا أو يكون البيع 
خیاراً. 


(1) في سنن البيهقي الكبير :١‏ ۲0۸ وسنن الدارقطني ۳: »٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة »۲٦۸ :٤‏ وشرح 
معاني الآثار :٤‏ ۹» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن »1١ - ٦١:٠٤‏ وغيره. 

(۲) في صحیح مسلم ۳: »٠٠١۳‏ وصحيح البخاري ۲: ۰۷٥٤‏ وغیرهما. 

)۲( في صحيح البخاري ۲ ٩‏ . ومصنف عبد الرزاق ۸: ۱۹۸» وغبرهما. 

(۳) ینظر: درر الحکام ۱: ۲۹۰. 


)€٤(‏ في صحيح البخاري 7 وغبره. 
۔- ۲ 


N السادسة:‎ 

وهذه قاعدة كبيرة في المعاملات» يعبر عنها كثيراً بعبارة: ٤‏ جهالةٍ 5 تفضي إل 
التراع تفسد البيع» فميزوا بين الجهالة المعفوة وغير المعفوة بتحقت التزاع فيهاء فعامّة 
الفروع في الفساد يعلّلون فسادها بالجهالة أو بالتراع. 

امال او جا خو ا ا مان کان ان کات لک ران 
النزاع» فیکفینا مغلا ف بلدة أن نذکر في المبيع بعص الأوصاف وتكون كافية بعدم 
حصول التنازع» وني بلدة رى لا يكفينا ذكر مشل هذه الأوصاف فيحصل تنازع إن إر 
يبن أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وني الآخر فاسد. 

فالنبي #: «نهى عن بيع الغرر“"» قال الإمام السّرَّ خي 4”: «الغرر مأ يكون 
تون العافت فلايد أن بكرن عاق العقد واضغا ا ودا لكل واكان 
المتعاقدين. 

وعلل المشتغل بالمعاملات أن ينتبه دائ إلى ققق هذا الأصل في المعاملةء بأن لا 
يكون فيها جهالة مفضية إلى النزاع» وإلا فسدت» وليس مرد الجهالة إلى النظرية 
والعقلء وإنًا إل الواقع والتطبيق» فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقلا لكن لا 
يتنازعون فيها ني الواقع» فلا نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالةء ومن آمثلة ذلك: 

۱ . جواز د بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا يفضي للنزاع. 

۲.جواز أخذ أجرة الام رغم جهالة كمية الماء المستخدمة؛ لام اعتادوا ذلك» 
ولا يتنازعون فيه. 

۳.جواز بيع وشرط في كثير من البلاد رغم الجهالة؛ لتعارفهم إِيّه» وعدم التنازع 
دسببه. 

السابعة: انها تقوم على ساس أخذ المال باحق دون الباطل: 

فطرق الحصول علل المال متعددة منها ما هو مشروع» ومنهاما هو غير مشروع» 
وما كان غير مشروع منهاما هو محل توافت بين المجتمعات: كالسّرقة» والخيانة» 


)۱( في صحيح البخاري ۲: ٥۳‏ ۷» وصحیح مسلم ۳: ۰۱۱۵۲۳ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۲۷ وغیرها. 
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والغصب» ومنها ما تمنعه قوانين لدول وتبيحه أخرى على حسب ثقافاتِ ومنافع 
وا ا 

وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كل ما كان مُضْرَاً بالأفراد والمجتمع ما لانفع 
N O‏ ¿ الخمر» وغبرها. 

وأكّد السَارعٌ هذه الميرة ة بقوله غل: ۽ وک تاوا آمو بیتکم بالطل ولوا بها إل 
آَم لکا لوا ًا من آمل الَا بالإثّو واس كمون لك البقرة: ۱۸۸ قال الإمام 
ا لجصاص 4: 'أكل المال بالباطل علل وجهين: 

أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسّرقة والنيانة والغصب وما جرى ججراه. 

والآخر: آخذه من جهة محظورة» نحو: القمار» وأجرة الغناءء والقيانء والملاهي» 
الا ون ار وا بر وا ود ل رز ان ملک وان کان طبه شی عن 
مالکه'. 

Ea E E 
بالباطل؛ لأتّها منعت لا فيها من مفاسد» فلم تعتبر الشريعة أن كسبها حلالاً؛ ليمتنع‎ 
الاس عن القيام بماء وإن كان التّهي شديداً في حقهاء يكون الكسب التّاتج عنها خبيثاًء‎ 


3 


بحيث لا يحل أك ورب بُ وضيافة ومیراث صاحبها؛ لاله ملگه بطریق باطل» ومن 
اا ما نا عل ان کسه کف 
١.الغاصب‏ إذا أجر المغصوب, فالأجرة له» ولكن يتصدق به؛ لأّه حصل له 
.من عدر بأهل الكفر في بلادهم وأخذ ماهم وأخرجه إلى دار الإسلام» كره 
للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك؛ لأنه حصّله بكسب خبيث» وفي الشراء منه إغراء له 
علل مثل هذا الكسب» وهو مكروه للمسلم”. 


(۱) في آحکام القرآن .۳٤٤:۱‏ 
(۲) ينظر: المبسوطه: .۷١‏ 
(۳) ينظر: المبسوط°٠:۹۷.‏ 


E 


ع مان ال من فلك الغو مالا له كان ذلك الان ل ك اة 
زامن و اا اغ ولک ی هة ن سان و ا ت وة کت 
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واعتبار الكسب خبيثاً طريقّ لطيف في صرف الاس عن سلوك طرق فاسدة في 

الثامنة: حاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جدا؛ لأن الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في 
اة افر فر ا وا الخ ا تع ل اعم واوا اللي 
5 بر کر رد e ~ E‏ نواع السلع 

وتعريفه العامٌ: هو زيادة خالية عن عوض” فطالما آنه لا يوجد عوض إر يعد 
أخذه بح وإر يعد الرضا بتمايه موجوداء بل أحد الطرفين منتفعٌ والآخر متضرر؛ هذه 
الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الربا عاربة شديدةء فقال : ۾ اریت 
ألو اربوا ومو إل گنا َم ری 
ل ايوا وال اسي سم لرا £ البقرة: .۲۷١‏ 

فکان أثره السيء ني التعاملات المالية كأثر الزنا ني العلاقات بين الرجال والنساء 
فكما مع من كل الطرق الموصلة للزنا: كالتبرج والاختلاطء كذلك مُيِع من كل الطرق 
الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الجرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسداً لكل 
المنافذ الموصلة له؛ للخطورته الشديدة علل المال. 

فمثلاً منع أبو حنيفة 4ه من بيع الزيتون بالزيت والسّمسم بالشيرج حت يكون 
الزيت والشيرج أكثر ما في الزيتون والسمسم؛ ليكون قدره بمثله» والزائد بالجير"؛ 
لاتحاد ا لجنس بينه| معن باعتبار ما في ضمنهاء وإن اختلفا صورة» فيشبت بذلك شبهة 
الملجانسة»ء والربا يثبت بالشبهة»ء فلو إر يكن الدهنْ الخالص أكثر من الذي في الآخرء 


د 


OAL sS Cu 8‏ ەو 
ألسَيَطلنٌ مِنَ ألم ذلك باتهم قالوأإئما البيع 


sl 


(۱) ينظر: المبسوط۲۷:۱۱. 

(۲) ينظر: المبسوط ١۲‏ :۷١١١ء‏ والتقرير": ١١١‏ . 

(۳) الثجير: وهو تفل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع الأنهر۲: ۸4 وغيرها. 
0 


كان الشجير بلا عوض يقابل فيحرم» ولو إريعلم أن الخالص أكثر لا ججوز؛ لأن المتوهم 
في الرًبا كالمتحقق٠.‏ 

ومن الأدلة النقلية على إلحاق الشبهة بالربا: 

١‏ .عن جابر کله هه إلّه 4: «نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل 
املسم من التمر»". 

۲. وعن عمر ظل4: : «إة آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإ رسول الله # قيض 
ور يفسرهاء فدعوا الربا والريبة)”» قال الطيي! «(يعني ان هذه الآية ثابتةٌ غر 
منسوخة» غير مشتبهة؛ فلذلك إر يفسرها النبيّ بك فأجروه علل ما هي عليه» ولا 
ترتابوا فیها واترکوا ال حیلة ي حل الرًبا»*. 

۳. وعن علنّ هه قال 4: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا*» وعن فضالة بن عبيد 
الله ده موقوفاً: اكل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا)*. 

ونخلص من ذلك: آنه ينبغي الابتعاد كل البعد عن كل معاماة فيها ربا أو مورثة 
للرّباء بن تحتوي على فضل خال عن عوض» وهو خالف لبنى المعاوضات من مقابلة 
اليء بشيءٍ لا أن یکون خالیاً عا قابله؛ له أل حن الغیر لحاجته واضطراره» فيمنع 
منه» ويمنع من كل الطْرّق الموصلة له من شبهة الرّبا. 

التاسعة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 

مر معنا في الربا قريب من هذا المعنى من عدم وجود ال معاوضة علل تمامهاء فكانت 
زيادة بلا مقابل» مع أننا ني عقلِ معاوضات لا تبرّعات - وهي التي تبن على عدم 
العاوضة 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص۸٤ »٥‏ وتبيين الحقائق 4٩ :٤‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ١١١١ء‏ والمستدرك »٤٤:۲‏ وغيرهما. 

(۳) في مسند آحمد ٤۹۳٦:۱‏ وسنن ابن ماجة ۲: »۷٦٤‏ وقال الكناني ني المصباح ۳: :١‏ رجاله ثقات. 
(6) ينظر: عمدة الرعاية 0٥۹:١‏ . 

() ني مسند الحارث ٠٠١ :١‏ ضعفه المناوي في فيض القدير ۲۸:١‏ وجعله العزيزي في السراج المنير :١‏ 
حستاً لغیره 

(7) ني سنن البيهقي الكبير ۵ : ٠.١‏ وغيره» قال اللكنوي في الفلك المشحون ص ۲۲: «وهو وإن كان 


ا فيه سنداّلکنه نايد بآثار الصحابة وعمَل الأئمة». 
- ۳ - 


وهنا كلامنا ني بحث ليس بأآقل أحمية من الرباء وهو يدخل في المعنى العام للرباء 
وهو الات وة تعليق أصل الاستحقاق عل الحظ”؛ إذ لا يقابل المال فيه 
رم ا ارعن 

وارد با e‏ التي يضاف إليها عقد البيع وأمثاله والمقصودُ 
بالمنفعة: المنافع التي يضاف إليها عقد الإجارة وأمثاله. ٍ 

ففي العقود المعتبرة يكون المال مُستحقأ بإزاءِ تقديم عن أو منفعة؛ لأن بها تمام 
e‏ 

تقدیم ما یلزم عليه قضاءً بخلاف ما یکون قارا فكيف يلزم عليه أن يدم شيئاً وار 
يأخذ في مقابله عوضاء ولذلك لا بقضی عليه به؛ لعدم استحقاقه و له» وهذا كال العدل. 

وهی الله تعالل عن القمار في قوله: # باجا لين ءامنوا لما ألتمر والميير والاأنصاب انكلم 
جل من عَمَلٍ ألقَيطَنٍ جيبو للم قحو © 4 الائدة: ٩١‏ . وا ميسر: هو القمار مشتق من 
اليسر؛ لاأنه أخذ المال بسهولة من غبر تعب ولا كد”. 

٠‏ وتوضيحاً لفهوم القمار المراد عند الفقهاء أورد بعض المسائل التي عللو تحريمها 

بن فيها قماراًء وهي: 

١‏ :إن شرط شخصان جعلا من كل واحده بآن قال لصاحبه: إن سبقتنى أعطيعك 
كذاء وإن سبقتك تعطيني كذاء فهو القمار بعينه» والقمار حرام» 9 
حلل”» وهذا لأنٌ القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص» سمي القمار قماراً؛ لأنَ 
کو و و و وی ا و وی چ که 
فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرئ» فإذا كان لاوطا من ان 
كان قار والقار حرام» ولان فيه تعليق تمليك الال با لخطر» وإلّه لا جوز“؛ فعن أي 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۷: ۷١‏ وفتح القدير۹: ٤٤١‏ وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار يتعلق با يستعمل 
فيه)» ومثله في البناية ٤۳۳:۱١‏ وغيرها. 
() تعليقات البغاعلل البخاري ٠٠١٤:۷‏ . 
(۳) ينظر: شرح السير الكبيرا: .۸٥‏ 
() ينظر: المحيط البرهاني٥: .٠۲۳‏ 
۷ 


هريرة 4ء قال 4: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن آن يسبق فلا بأس» ومن 
أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلكم القمار»٠.‏ [ 

۲. بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجرء فمنعوا منها؛ لما فيها من القمارء وبيانه: أن 
بيع الملامسة: هو أن يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري بيده فيكون ذلك 
ابتياعاً ها رضي مالكها بذلك أو ر يرض» وبيع المنابذة هو أن يتراوض الرجلان على 
السلعة فيحب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه بذلك» ولا يكون 
له ردها عليه. وبيع إلقاء الحجر: هو أن يتساوم الرجلان علل السلعة فإذا وضع الطالب 
لشرائها حصاة عليها ڌ N E ES‏ وهذه 
كانت بيوعا في الجاهلية فنهى عنها رسول الله ي لأن فيها تعليقاً با خط 
والتمليكات لا تحتمله لأدائه إل معنى القمار؛ لاله بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي 
ثوب ألقيت عليه الجحجر فقد بعته» وأي ثوب لمسته بيدك فقد بعته» وأي ثوب نبذته إلي 
فقد اشتریته". 

۳.إضافة البيع» وإجازته» وفسخه» والقسمة» والشركةء وابة والنكاح» 
والرجعةء والصلح عن مالء والإبراء عن الدين إلى المستقبل» فان هذه الأشياء قليكات 
فلا يجوز إضافتها إلى الزمانء كا لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لما فيه من معنى القمار*. 

وصور القمار في هذا ال مان غد جا كالانصب وکل لعب مشق معنا“ 
كالعديدِ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على الحظ؛ إذ يسألوا سوالاً 
سهلاً وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتمم» 
ومثله کثر يحصل برسائل علل الماتف بطرق متعددة» يتلاعبون فيها بجمع الالء 
فا لحذر الحذر من کل هذا؛ لاله قار وهو حُرّم. 


(۱) ني شرح معاني الآثاره: .٥‏ وسنن الدارقطني ٥٥۱:٥‏ . 
(۲) في صحیح البخاري »۷٥ ٤:۲‏ وصحیح مسلم ۳: ۱١۱۱ء‏ وغیرها. 
(۳) ينظر: العناية: ٤١١‏ . 
)٤(‏ دررالحکام۲: ۲۰۲. 
)٥(‏ تعليقات البغاعلل البخاري ٠٠١٤:۷‏ . 
TA‏ - 


العاشرة: أن العقود حقيقة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أتَّها ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها جن من 
ورائها أرباح طائلة دون آن يكون فيها فائدة تعود علل المجتمع بإنتاج عينِ أو تقديم 
منفعةه ولا يقف الأمر عند هذا ا لحد فحسب» بل يكون ها أثر سلبيّ بحصول تضخم 
في الأسعارء مما يلحق ضررا بليغاً بالمجتمعات لحساب آفرادٍ معيّتين» ما جعل بعض 
الاقتصاديين بُطالب الدول إن أرادت أن تحل مشكلة التعتّر الاقتصادي أن تترك وتبتعدَ 
عن العقود الوهمية. 

هذه الكيفيات إر تقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل العقود حقيقة 
تعود بالنفع علل الأفراد وال جماعات بالإنتاج والعمل والاستشار الحقيقي» فلا نريد 
قدا يدون عن او مغفغة: 

ومن أمثلة تحقيتق الفقه لذلك: 

١.المنع‏ من بيع شيء لم يقبض؛ تأكيداً على تحقتق العقد بانتقال المبيع ووجود 
الضمان له؛ فعن حكيم بن حزام # قال: «قلت: يأ رسول اله إتي رجل أشتري المتاع 
فا الذي ڪيل لي منها وما بحرم عل؟ فقال: يا ابن أآخي» إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقرضه) . 

۲.المنع من بيع السلعة قبل تملكها؛ مبالغة ني حصول البيع بحق» وابتعاداً عن 
أسباب النزاع؛ فعن حكيم بن حزام هه قال: «أتيت رسول الله كل فقلت: يأتيني 
ا ا ا ی ن اوی ت ای ار شا 
ل غ 0 

۳.إبطال عقد الصرف والسَلّم إن لم جحصل تقابض في نفس المجلس» وجعل 
القبض فيها مستحقاً شرعا؛ سعياً لإمجاد هذه العقود حقيقةء وا ات 
النزاع بسبب التغير السريع في الآثان؛ فعن أي سعيد الخدري ب قال 44: «لا تبيعوا 


(۱ )ني صحیح ابن حبان۱۱: ۳۹۸۰۳٠۱‏ » وسنن النسائي الکبری٤:‏ ۰۳۷ والمجتبی ۷: ۰۲۸7 والمنتقى ١‏ : 
۰.٤‏ ومصنف ابن آیں شيبة٤:‏ ۰۳۸۷ ومصنف عبد الررٌاق۸: ٤١‏ . 


)۲( في جامع الترمذي ۳: «cor‏ وحسنه» وسنن ا داود ۳: «YAY‏ والمجتبى ۷: c۸4‏ وغبرها. 
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اهب الت الا ر را ا ا اع كي واو ااي ق اة 
إلامتلا بمثلء ولا ن تا ها عا مسفن ولا تيعر ا مها غاا اج ا وف عر 
ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» 
ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدما غائب والآخر ناجز» وإن استنظرك حت يلج بیته 
فلا تنظره» إني أخاف عليكم الربا»٠.‏ 

a EE E ENE O NEE 
مثلاًء وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن ابن عمر #: «إِن‎ 
رسول الله 3 نہ عن بیع الكالع بالكالع آي السة بالضتة‎ 

و ¢ 3 » 

الحادية عشر: أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نبي الشارع المبّن في 
كتب أئمتنا الفقهاء: 

إن اعتبار أئمة الفقه قاطبة* أن الأصل في المعاملات الإباحة مره كبيرةٌ جد فيه 
تيسير» ورفعٌ للحرج» وابتعادٌ عن التعقيدات والتقييدات» وهذا متوافقٌ مع كونِ 
المعاملات من التنظيات. 

ومعنى هذا أن الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها 
ولس الفقيه فالفقية أشي ما يكوت عمل بالقانرق الى بطر ن سرافة أنظمة العامة 
أ وا که اف نالدرا وا هی الآ الان ها فط اسر و كر ن عاد 
نوع مساعدة في وضع العقود» لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فن هي فيه. 

وعمل الفقيه يتميرٌ أيضاً عن عمل القانونٍ أن المعاملة مع موافقتها لنظام الدولة 
نحتاج أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» 


(۱) في صحیح البخاري ۷٦۱:۲‏ وصحیح مسلم ۱۲۰۸:۳ وغیرها. 

(۲) في الموطاً٣: ٦۳٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲۸٤ :٥‏ وغيرها. 

(۳) في سنن الدارقطني ۳: ۱ والموطا ۲: ۷۹۷ وشرح معاني الآثار ١ :٤‏ والمستدرك ۲: »٦٥‏ وصححه 
الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لك إجماع الناس على أنه لا جوز بيع دين بدين. ينظر: 
تلخیص الحبیر ۲٠:۳‏ وغيرها. 

(6) نقل الدكتور نايف الجريدان في بحثه الأصل في المعاملات الإباحة: اتفاق المذاهب الفقهية على هذه 
القاعدة مع خالفة ابن حزم. 


والتجارب المائلة في الدول المتعاقبة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صورأمن 
العقود والمعاملاتِ لا تعد ولا تحصى» فيستطيع أن يفيدً منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 

وبالتالي يكون عمل الفقيه تصحيح معاملات الاس با لا مخالف الشّريعة 
وتحرير الُعاملة بها يحفظ حق جيع الأطرف والشعي في تحقيتي العدل بين الُتعاقدين 
والتنقيح بم| بجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والإسهام في تطويرها بحكم التجربة 
الواقعية والتّارخية ية والإبداع في معاملاتِ جديدة مستفادةًمن تراث الأمة. 

وهذا الإباخة ا في قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة ويستنثى منها 
الفروج؛ NS‏ 4#”: اواعلم أن الأصل في 
الأشیاء کتھا سوی الفروح الإباحةء قال جلا: ٭ هو ای حل کم کا نی الأرضِ 
جیما 4 البقرة: ۲۹ وقال جلا: ۾ كوا وا سا نی ألذَرّضِ عاد لبا 4 البقرة: ۱١۸‏ وإنًا تبت 
الحرمة بمعارضة نص مطلق أو خبر مروي» فما إر يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي 
علن الإباحة. 

والمقصود بالفروج: هي العلاقات بين الرجال والنساءء فن الأصل فيها المنع؛ لا 
يترتب عليها من الفساد» إلا ما أباحه الشارع من الزواج» والحاجيات المقيدة بضوابط 
الشرع. 

ويضاف لذلك أيضا: المأكولات من اللحوم» فإن الأصل فيها المنع؛ لقوله تعالى: 
للد ما ديم £ المائدة: ۳ » فيباح منه ما يكون ذكاة شرعية أو كان صيداً بشروطه» وأن 


(1) صرح في التحرير بأل المختار أن الأصل الإباحة عند ال جمهور من الحنفية والشافعية» اه. وتبعه تلميذه 
العلامة قاسم» وجرى عليه في الهداية من فصل الحدادء وني الخانية من أوائل ال حظر والإباحة» وقال في شرح 
التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثبر من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيا العراقيين. قالوا : وإليه شار حمد 
فيمن هدد بالقتل علل أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن یکون آڻ|؛ ؛ لآل أكل الميتة 
وشرب الخمر إر يجحرما إلا بالنهي عنهماء فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا أله 
قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي. ينظر: ردالمحتار١:‏ 
N 0‏ وغرە. 

(۲) في مجمع الأنهر .0٦۸:۲‏ 


لا يكون من ذي ناب أو خلب؛ لنهي رسول الله #5 «عن أكل ذي ناب من السباع» 
وعن أكل ذڏي خلب من الطر). 

وما قيدتٌ به من كون الإباحة مقَيّدة بعدم غالفة النّهى في الكتب الفقهيّة لا 
التّهى في الكتاب والستة؛ تنبية عل أمر في غاية الأهميةء وهى أن الكت الفقهية هى 
تفسير وتو ضيح وتبيين من قبل المجتهدين لنهى الشارع وإباحته ي النصوص الشرعية» 
وهم الأقدرٌ علل فهم مراد الشارع بأصوهم المقرّرة المشهورة»ء فلا ينبغى لغبر المجتهد أن 
يبيحَ لنفسه فهم مقصود الشارع كيف أراد» وتأويل الآيات والأحاديث علل حسب 
رغبته» وإن) يرجع لمن تخصص في هذاء وهم الفقهاء. 

£... .قال عا: ٭ چ فن تالا آنل ما کم رڪم یکم الد نرکا بو جا‎ ١ 
حصر الشارع المحرمات بأنواع وأوصاف» فا أر يعلم فيه تحريم ري‎ +٠٠١١ الأنعام:‎ 
CEN 

.قال ل # وال آف ألَسَيحَ َم ألريواً £ البقرة: ۲۷٠‏ أفادت حل عموم البيع 
باستفناء الربا. 

۳ .قال :۾ ودد فصل لک ما حرم لک الأنعام: »۱١١‏ فصل الشارع المحكيم لنا 
ما حرم علیناء فما کان من هذه الأشیاء حراماً فلابد أن یکون تحريمه مفصلاً وبقي ما 
غا ا 

وبالتالي فان الأصل فى المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل علل تحريمه» فكونها 
مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعيةء فا لر يصرح فقهاؤنا بتحريم شر ط 
وعقد ومعاملة؛ لمنعح من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات» فاا 
تبقى الأصل من الإباحة. 

وكونها مباحة في الأصل يقتضى أن من يدّعى الحرمة عليه أن يدم الدليل عليها 
لامَن يدعي الإباحة وإِلاً لبقيت علل إباحتهاء بمعنى: أنه لو اختلف اثنان في معاملة 


(۱) ني صحیح مسلم ۳: ۰۱٥١٤۳‏ وسنن ابي داود۲: ۳۸۳. 
E‏ 


من المعاملات» هل هى حلال أم حرام» فإِنٌ الذي يُطالّب بالدليل هو الذي يقول: أن 
ا اا س 

الانية عشر: أا مبنيةٌ على العرف: 

إن أكثر قاعدة تراعى في الفتوى والتطبيق هي النَظرٌ إلى عرف المجتمع» فیختلف 
الحکم من مکانِ إلى مکانِ وزمانِ إلى زمانِ علل ما حسب ما يقتضيه عرف الناس» قا ل 
الجويني*: «ومّن إر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر يكن على حظ كامل فيها)» 
وقال": «والتعويل في التفاصيل علل العرف» وأعرف الناس به أعرفهم بفقه 
المعاملات». 

والعرفٌ من آبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة التّاليةء فهو من 
الجانب التطبيقي للفقه ولیس من الجانب الاستنباطي للحكم كا يظنه عامة 
العاصرين» ومَرَده إل أمرين: 

e CASES I 
تعارفنا في إطلاقها عليها وإن كان اللفظ عاماً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم‎ 
سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل‎ 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور ثلا فإذا قال شخص: والله لا آكل لاء ثم أكل‎ 
دجاجاً لا يحنث؛ لألّه لا يعتبر لى) عرفا فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلم‎ 
من کلامه» وقس علیه.‎ 

۲.معرفة صلاحية امحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشارع الحك 
والعرف لا يغير الحكي eS‏ 
تطبيقهاء فالعرف يساعدنا علل تطبيق ذلك 

امال الأول: أن الحكم e‏ شهادة لعدل» كما شهد القرآن: يکن 
رصون من اداي البقرة : ۲ والعرف يساعدنا في معرفة العدل» فة ففى زمن أبي حنيفة 
ةق لم 0 الان عدرل وق رن الان ترت اغرال 


.۳۸۲ :١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


(۲) فى نہاية المطلب للجوينى١١:١١٤.‏ 
e‏ 


التاس» فنحتاج لتحقق علَّة الحكم من العدالة بالتزكيةء فمن لر يكن عدلاً لا ثقبل 
شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف علل العدالةء حيث أمكن ذلك بالعرف. 

المخال الثاني: الحكم بثبوتِ خيار الرؤية لن إر ير المقصود من المبيع حتى يتحقق 
تمام الْضاء ففى عرف أبي حنيفة ظه؛ لتشابه الدور يُمكن معرفة الدّار بالتظر إليها من 
ساحتها بدون الدخول في غرفها؛ لأن الدور عندهم متشابهة» وني زمن فر هر تعد 
الدور متشابة» فلا يُمكن الوقوف عل المقصود إلا بالدخول في غرف الدّار» فا لحكمْ 
ایت وغو وت ك ايار حت يقت ملل القصرر e‏ والعلة هى التق من 
ا وني زمن رفر 4ه بدخول الغرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنين البتةء فلا يكون مغيّراً للحكم الشرعى 
أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء ونا هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلم من 
كلامه» ومعرفة صلاحية امحل لعلة الحكم. 

TT 
TT 

ومثال ذلك: : هی النبیّ ل عن بيع وشرط ٠‏ فعلثّه وجود الرْبا والتزاع» فإذا 
نظرنا لمحل ولر نجد تحقق الرّبا به ولا حصول التّزاع بسبب تعارف الاس عليه 
حيث يُضيفون عوضا للعقدِ الثاني فانتفى الرّباء وشيوعه بينهم تم حصول التنازع 
بسببه» فالعلَة التي مع الحكم بسببها لر تخد موجودةء وبالَالي لر يعد الحكم موجوداً. 

قال البابرتقي”: «يقال: هى النبي #5 «عن بيع وشرط)» وهو بإطلاقه يقتضي عدم 
جوازه؛ لألّه ني الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق... وهو ما كان 
متعارفا: كبيع النعل مع شرط التشريك كذلك؛ لأنَ الثابت بالعرف قاض علن القياس» 
لايقال: فساد البيع شرط ثابت بالحديث والعرف ليس بقاض عليه؛ لاله معلولٌ بوقوع 
)١(‏ ني مسند أبي حنيفة ص*٠١١»‏ والمعجم الأوسط٤: .٠٠٠‏ 


. ٤٤١: في العناية‎ )۲( 
E 


النزاع المخرج للعقد عن المقصود به» وهو قطع المنازعة» والعرف ينفي النزاع فكان 
موافقاً معنى الحديث» فلم يبق من الموانع إلا القياس علل ما لا عرف فيه بجامع كونه 
شرطأًء والعرف قاض عليه». 

ولعل مما پؤکد هذا اَن ما ورد من الي عن ا ا ن ور حمول 

علل التزاع» هو الاختلاف لاض فا اه د فو رو اران اه 
الأوسّط» عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت ما أبا حنيفة وابن ى 
ليلل وابن سرمت فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطاء فقال: البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتیت ابن آي لیل فسالته فقال: البیع جائزء والشرط باطلء ثم تيت 
ابن شَبمة فسألته فقال: البيع جائ والشرط جاتر فقلت: سبحان الله» ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا ني مسألة واحدةء فأتيت أبا حنيفة فأخبرتهء فقال: ما أدري ما قالا: 
حدثني عمرو بن شَعَيّب» عن أبيه» عن جده عن الي 4# «غى عن بيع وشرط»» البيع 
باط والشرط باطل» ثم تيت ابن أبي ليلل فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني 
شام بن عروّة» عن آبيه» عن عائشة رضي الله عنها آتبا قالت: «أمرني رسول الله َة أن 
ا ری رر فا عقها ال جا ولھ رط باط کے ایت ان شر فار قال 
لا دري ما قالا: حدثني مِسَعَر بن کِدام» عن ارب بن دِٿار» عن جابر 4# قال: بعت 
رسول الله 5 ناقةٌ وشرط لي حملانا إلى المدينة)» البيع جائڙ والشرط جائڙ 07 

الثالثة عشر: مراعاتما قواعد رسم المغتي: 

إن الأصول علل نوعين: 

١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط ما الأحكام من الكتاب والسنة والآثارء 
وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 

۲.أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد وال جاعات 
والمجتمعات» وهى المساة ب(قواعد رسم المفتى). وهى المتمثلة: بالضرورة» والتيسير» 
ورفع الحرج» وتغير الزمانء والعرف» والمصلحة» وأشباهها. 


(۱) أفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحديث ص ٠١۲-٠١۷‏ ني صلاحية هذه القصة للاحتجاج. 


EE 


وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله غلا: رل 
مااَضَطررتة لَه الأنعام: ٠١۹‏ . 

فا مجحكم الشرعى له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه» 
وطرف في كيفية تطبيقه ويكون برسم المفتى. 

وهذا A O‏ المفتي 
عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب» والمطابقة المرجوة» قال ابن عابدين": «وكثر 
cS I LE‏ 
لقال بخلاف ما قاله أولاً؛ ومذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة 
عادات الناس. 

فكثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الرّمان؛ لتغتر عرف أهله» أو لحدوثِ 
ضرورةء أو فساد أهل الّمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوَلاً للزم منه 
المشقة والضرر بالناس» ولغالف الشّريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العار عل اتم نظام وأحسن إحكام». 

وقال أيضاه: «لا ب للحاكم من فقه في أحكام الجوادث الكليّة» وفقه في نفس 
الواقع وأحوال الناس» يمير به بين الصادق والكاذب» والمحق والمہطلء ڈ ثم بُطابق ين 
ا ا ا ا 

وكذا المغتي الذي يقتي بالعرف لا بد له من معرفة الزّمان وأحوال أهله ومعرفة 
أن هذا العرف خاص أو عام وأئّه خالفٌ للنصُ أو لاء ولا بد له من التخرّج على 
تا ماهر ولا يكفيه جرد حفظ المسائل والدلائلء فان ا لمجتهد لا بد له من معرفة 
عادات الناس» كا قدمناه فكذا المفتى. 

ولذا قال في آخر «منية الفتي»: لو أن الّجل حفظ جميح كتب أصحابنا لا بد أن 
لَمَدً للفتوى حتى تدي إليها؛ لان كثيراً من المسائل جاب عنه على عادات آهل 
الرّمان في لا الف الشريعة». 


(۱) في نشر العرف ٠١۳:۲‏ . 
(۲) في نشر العرف۲:١١٠.‏ 


الرّابعة عشر: استفادتما من اختلاف الفقهاء: 

فهذا الاختلاف جعل عندنا ثروة فقهية في ا معاملات وغيرها لا تضاهىء» فأعظم 
ثروة يدّعيها الأوربيون هو القانون الرُوماني» ولو ورن ما جاء عن الرومان ما عدل 
عشر معشار ما ترّكه الفقهاء المسلمون من عيون الفقه ومسائله المشتملة على ما لا 
يدخل تحت حصر من الحلول ال جزئية والقواعد الكليةء بم يغني الإنسانية إن بغت الخير 
لنفسهاء ا اا و ا و إا ر 
واتساعه هو الاختلاف الذي ادى إلى تقصي الحقيقة وهذامن أهمٌ آثار الاختلاف علل 
الفقه. 

ومعلوم أن الاستفادةً من المذاهب الفقهية المعتبرة O OE E‏ 
جائزة بشروط ليس هنا حل بيانجاء ففي موضع الشرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ 
لاجتماع دليل الضرورة مع أدلة الغير» فيتقوّى علل مذهبنا في حَقّ هذه المسألة فجاز 
العمل به» وهذه توسعة كبيرةٌ علن الأمةء وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ 
لكونا تنظيم» فكل مذهب يسع لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 
وإخكاما اغ ف 

لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف: أن اختلاف الأئمة في الفروع هو 
ضرب من ضروب الرحة» فروي عن رسول الله 4: «اختلاف أمتي رحمة"» وقال 
القاسم بن محمد : كان اختلافُ آصحاب رسول الله ل رة هؤلاء الاس وقال 
عمر بن عبد العزيز ظله: هاسني آنل باحتلاف الصحابة چ حمر النعم*. 

والاطلا علل اختلافِ المقهاء ني داخحل المذهب وخارجه توسع الصدر وتفتح 
الدارك» بحيث لا يتشد الفقيه ني مواضع الخلاف ولا ینکر فیهاء وان یتشدد فيا حَقه 
التشدد من مواضع الإجماع بين العلاء» وتكون فتواه فيها تسامحٌ وتيسي ورفع للحرج 


(۱) ینظر: علم الأصول لعبد الوهاب ص۹٤۲-١٠۲.‏ 

(۲) قال العراقي تخريج أحاديث الإحياءا: :۷٤‏ «ذكره البيهقي ني «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده في 
«المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحمة»» وإسناده ضعيف». 

(۳) في حلية الأولياء۷: ١۹١٠ء‏ والطبقات الكبرى :١‏ 4٩۱۸ء‏ والطبقات الكبير۷: .٠۸۸‏ 


() في جامع العلوم والحكم۲: 4١١‏ والإبانة الكبرى۲: ٠٦٦‏ والطبقات الکبير۷: .٠۷١‏ 
۷ 


علل مقتضى ما قرّرته الشريعة» قال ابن أي عروبة 4#: من إر يسمع الاختلاف فلا 
تعدّوه عا وقال هشام بن عبيدالله الرازي خ#: سن لر يعرف اختلاف الفقهاء فليس 
بفقيه."» وقال قتادة #ه: من إر يعرف الاختلاف إر يشم الفقه بأنفه”. 

فهذا الاختلاف یستفید منه الفقیه في حسنٍ نظره للأمور وموازنته ها» ویکون فيه 
N N N RE E E‏ 
هائلاً فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنرّعة والمستحدثة. 

الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين ما م تخالف مقتضى العقد وهي الشارع 
الحكيم: 

ومعنى مقتضى العقد: ما يقتضيه: أي ما عَقد العقد من أجل تحقيقه فهو مقصودُ 
العقد فعندما يشترطٌ شر طا منافياً هذا المقتضي» فن كلاه تناقض» فمثلاً عقد البيع 
يقتضي التمليك وهو يشترط أن يبقى البيع عنده مدَةمن الرّمن مثا وهو يخالف تحقق 
التمليك الكامل امو جود في العقدء فيتناقض المقتضى مع الط ولا شك بقوة المقتفى 

علل اللّرط؛ لاله ما قام عليه العقد لاما أضيف إليه. 

وقد منع النبي #5 من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط 
سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها أن يبقى الولاءء وهذا خالف لقتضى 
A e E E E‏ 
رسول الله #۶ فذکرت له» فقال رسول الله 5: (اث شتري وأعتقي» فن الولاءَ ن أعتق› 
ثم قام الي ب من العشي فأثنى علن الله با هو أهله» ثم قال: ت الا س برطو 
شروطاً لیس ني کتاب الل م ی ارط رطا لیس ى كنات اله قو باط وة اشارا 
ا ود طا س واا ثق)0. 


(1) في جامع بيان العلم۲: ۸٠١‏ والكامل ٤٤۹ :٤‏ والميزان ۲١٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاءة: ٤١١‏ . 
(۲) في جامع بيان العلم۲:١۸۱.‏ 
(۳) ني ترتيب الأمالي للشجري ص ٠۷ء‏ وجامع بيان العلم۲: .۸٠٤‏ 


(6) في صحيح البخاري .۷٥٦:۲‏ 
A‏ 


ومعنی الولاء: أن العبدً بعد عتقه یتحمّل سیده جنایته» ویرثه سیده إن لړ یکن له 
عصبة من أبناء أو آباء أو أخوة أو غاب فر العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر 
د قال 45: «الولاءٌ لحمة كلحمة التسب» E‏ 

وو 5 اد ا أن النَّ ل اعتبر أن اث شتراط شروط شالفة لمقتضى 
العقد نالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والتكاح والرّهن وغيرهاء فتكون 
شروطا ليست في كتاب الله؛ لأنَ الذي في القرآنِ هو العمل بمقتضى هذه العقود مُطلقاً 
وهو المتوافق مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 

وهذه الشروط التي تكون خالفة لمقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
کاڈ شتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة أو منفعة للمشتري: كا شتراطه خياطة الثوب 
الذي قرافو ساق أن له هل الشروط هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفى الأمران وجازت. 

وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقد» مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غبرها ما 
يؤكد مقتضى العقد ويكون ملاتا له» فهي لا تفسد العقد» بل تشته» فتكون داخلة في 
قوله 4: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراما»٠.‏ 

والشروط التي نهى عنها الشارع» مشل: أن يكون العقد ربا أو قماراً وأمثاهاء فيا 
منوعة. 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط 
O EN AS RESEN IESE NS,‏ 
يتحقق التناقض» إلا إن جرى عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

الود ل ا لي م كان لزع ةه مه ةل يكن لاازهاء 


(۱) في صحيح ابن حبان١١: ٠۳۷۹ :٤كردتسملاو ٠۲١‏ وا معجم الأوسط۲: ۸١‏ ومعجم الشيوخ١:‏ 
۲ وسنن البيهقي: ۲٤١‏ . 
(۲) في صحيح البخاري ۲ : ٤‏ معلقاًء والمستدرك ۲ .. وسنن البيهقى الكبر :٦‏ ۷۹ء واللفظ له» 


وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار :٤‏ ۰ وغبرها. 
0 


وجاز فسخه» ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر 
العاقد علل المضي في موجب العقد إلا بضررء إر يلزمه العقد» فهو عذر في فسخه؛ لان 
الضرَرَ مدفوعٌ شرعاً: كا لو استأجر؛ لقلعم ضرسه» ثمّ زال الوجع» فإلّه يتعذّر الضي في 
العقد إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر*. 

ومثاله في البيوع: بيع ذراع من ثوب يضر التبعيض› أو بيع جذع من سقف؛ لاه 
لا یمکنه تسليمه إلا بضرر إر يلتزمه» فلو قطع الدّراعَ من الثوب أو قلع ال جع من 
القفي وسَلّم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا". 

ومثاله المعاصر: لو أنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في 
دال الدرات فاه لا بلرته التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه» حيث يخسر أضعاف 
ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازماً ا رغم الاتفاق» ويجوز فما الفسخ. 

فهذه ميزة بإلغاء اللزوم في العقد إن ترتب عليه ضرر بسببه؛ لان مقصود العقود 

تحقيق النفع للعاقدين» فإن لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد العقد» بحيث لا يلزم 

الاستمرار فيه» ويجوز ن يلحقه الصرر أن يفسحَ العقد؛ لأنَ من انعر عند الفقهاء أن 
الضرر يرال 

السّابعة عشرَ: تحقيقها لكمال النفع للمتعاقدين بحفظ حقها: 

هذه الميزة استفيدت من التجارب السابقة في التاريخ الفقهي من تطبيق 
المعاملات» حيث استمرٌ تحسين العقود والتصرفات لتصل للكمال في تحقيق النفع لكل 
من العاقدين» والقابلية للاستمرار ني المعاملة لحصول النفع اء 

فمثلاً: منعوا بقاء الأرض في يد المالك في عقد المزارعة؛ لأنّه سيكون مانعاً من 
تمام تصرف العامل فيها. 

ومنعوا من بقاء مال المضاربة في يد المضارب؛ لتقييده حرية المضارب في 
التصرف» فلا يتحقق النفع المقصود من العقد. 


() ينظر: خحلاصة الدلائل ۲: ۷۷. 
(۲) ینظر: شرح الوقاية :٤‏ ۳۳ واللباب .۲٤:۲‏ 


O. 


وغيرها من التقييدات العديدة التى ذكروها في العقد؛ سعياً لتحقيتق الاستفادة 
لكل من العاقدين؛ لاله ما لر ينتفع كل منهيا ويستفيد فلن يستمر في العقده وسيسعل 
للتهرب منه بشت الطرق. 

فرعاية حق كل من المتعاقدين علل تمامه» وعدم الإفراط ولا التفريط فيه هو 
مقصود كل واحل من المتعاقدين» فإن إر تكن المعاملة مهتمة بتحقيقه لا تكون ناجحة 
ونلمس هذا جلياً في عمل الفقهاء من سعيهم الحثيث في حفظ حقوق المتعاقدين 
بالکمال والتام. 

الثامنة عشر: العدل بين المتعاقدين: 

فهذه ميزة مكملة للميزة السابقةء فين حفظ حقوق العاقدين هو العدل بينهاء 
فلا نمیز غنى علل فقير ولا مسؤول علل غيره» ولا بائع علل مشتري أو بالعكس» فالكل 
سواء ني التعاقد» ويلزم على كل واحد منهم ما يلزم علل المتعاقدين من حقوق 
وواجبات. 

فمثلاً: إن كان العقد عقد صرف واختلفا من يسلم أولاً سلا معاً؛ اعتباراً 
للمعادلة» وإن كان مبيعا بمبيع الفا سلا معا وإن كان معا وثمن واغتافاء سلم 
ار ی 9 اام ام حن الب ف الرى انها ع اکر وه 
تسليم الثمن» وكل هذا مبني علل المساواة وتحقيق العدل بينها؛ لاله لا مزية لأحدهما 
علل الآخر' 

التاسعة عر : مقصودها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الالية: 

إن المعاملات الإسلامية هي أفضل حلول ثقَدً َم لتنظيم حياة التاس» وهذه هي 
نظرة الفقيه أثناء عمله وتفكبره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيداً على معنى التنظيم الذي مر 
سابقا. 

وهذه التظرة تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب لاسي 
العبادات؛ لان مسعاه هاهنا الحصول عل أكمل وأتم وأحسن هيئةء فإن وجد مثلها ني 
غير مذهبه أمكنه الاستفاد منه» فا كان من المذاهب أقدر على أحسن حل للمشكلةق 
)١(‏ ينظر: خلاصة الدلائل .٤٤١:١‏ 
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وأيسر ني التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حت أننا لو رأينا 
هيئة أفضل لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنامن الاستفادة منه مالريكن حظورا. 

وها الأمون التطمة فة الضاعات الى رخات :لل وتن اناه 
البشريةء وليست حكراً علل مجتمع دون مجتمم» بل يُمكن الاستفادة منها في كافة 
اللجتمعات» ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملة من غير المسلمين 
أن تُصُحها وها بم يتلائم مع قواعدنا الفقهية وأحكام شريعتنا. 

ولا يعنى كلامى أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة علل 
مذهب معين» بل هو الأصل» وبدون ذلك ضياع وتشتيت» والمذهب لا يمنعنا من 
الاستفادة من غبره في) فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسر؛ E‏ 
عمله» فإن استطاع غيره أن يدم أفضل منه في التطبيتق شار إلينا علماء المذهب بالأخذ 
به» فالبناء والتأصيل لا بد له من مذهب واحد وإن احتجنا إلى غيره في العمل 
والتطبيق فلا مانع منه. 

العشرون: الأصل ني المعاملات الحريْة لا التقييد: 

فان مبنى التعاملات ليس على المنع كا مر معنا ني الإباحةء بل علن ا حريّةء فنعطيه 
حق أن بُسعَرَ ويشتري وببیع وملك ویتملّك کیفم| شاء فلا نضع عليه موانع وقیود لا 
معن هاء واا نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ اانا اا صة لا ثقدّم علل 
اللصلحة العامّة» ومن أمثلة ذلك: امنع من الربا أو القار أو المخالف للمصلحة العامة 
أو بيع غير ملوك أو معدوم أو إر يقبض أو بيع دين بدين أو جهالة تفضي للتزاع أو 
غقدین ی عقه غر تغارف خی سان راغا اورا 

وفي] عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في التشاط بحريّة تامّةء فإن منعنا من شىء 
أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب 
للمصلحة العامة. 

وهذا الميزةٌ ختلفةٌ عن ميزة الإباحة من جهة ها تتكلّم عن حرية التصرّفات 
وعدم تقييدهاء ولا تتكلّم عن الأصل ني المعاملات الإباحةء ففيها الكلام عن عدم 


0 


التضييتق بالشروط والموانع في كل معاملة» وفي الإباحة الكلام عن أن أصل الا 
la‏ 

الحادي والعشرون: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 

إن هذه ميزةٌ عظيمة جدَا ر تكن العقود فيها صحيحة وباطلة فحسب» بل جعلنا 
فيها الفاسد» وهو ما كان صحيحا في أصله لا في وصفه علل المشهورء بخلاف الباطل 
مار یکن صحیا لا بأصله ولا بوصفه.: 

وہمنا هنا أن الباطل حکمُّه کالعدم فلا نرتب عليه حک)ء ویعتبر کاله ر یفعل 
أصلاً فلا حصل فيه ملك. 

وأمًا الفاسد فيملك بالقبض ويصح التصرّْف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن 
وغیر متمکن. 

والمتمكّن لا يلحقه التصحيح» بل يبق لازماً فيه الفسخ» مثاله: شرط الربا في 
العقدء والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد 
بإلغاء الشرط, وإنا علينا تجديد العقد. 

وغ المكن لحه التصح بان ترف مب اقساد قلت صح شال 
أ رط ف ف لاخدا لاقو أو الا جل غر الان اكع كرتت الاد 
وقدوم ال جاح» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد صحيحاً. 

وأمّا اللكروه فالعقدٌ فيه صحيح وإنًا يلحقه إثم لا فيه من غرر وضرر. 

فقسم البيع الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقود» وانقلاما من فاسدة إلى 
صحيحة بعد إزالة المفسد» وهذا بجعل ها ميزة كبيرة. 

الثانية والعشرون: الشمول والمرونة والثبات: 

فهو يشمل كامل التعاملات المالية التي تلزم الإنسان من البيعم والشركات 
والرهن والعارية والإجارة وغبرها. 

وفيه مرونة وقابلية للبقاء فلا يتصف بال جمود والتحجر وإِنا يُراعي أحوال 
الناس ومعيشتهم في أحكامه إلا آن يكون فيه انتهاك لحرمات الله وخالفة لصريح قرآئه 
وسنة نيه #» وتتجسّد قابليته في البقاء في ابتناء بعض أحكامه علل العرف» واستخدام 
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علم رسم المفتي في تطبيقه - كا سبق -» وني وجود القياس والتخريج وغيره من 
الأصول فيه التي تمكنه من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأً من أمور في حياة 
ا 
وفيه الثبات في الأحكام؛ إذ إن ا حرام ما حرّمه الله تعالى والحلال ما أحله سبحانه 
ني آي زمان ومكان» والأحكام المتغيرة فيه هي المبنيّْة علل العرف» وكل ماأيتعلق 
بالأمور المجمع عليها لا نخالفها أبدأًء أما ما كان فيه اختلاف بين المذاهب أمكننا 
الاستفادة منه - کا سبق -. 
المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود نيما يلي: 
الرباء القمارء العين» المنفعةء العقود الحقيقية» مقتضى العقد» العقد الفاسد» العقد 
الباطل. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
۸. فرق بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. 
.٩‏ الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات» اذكرها. 
.٠‏ تتميز المعاملات بأنّها: تنظيمية لا تربوية» وبأتًها تقوم علل أساس رفع النزاع» وبلزوم 
العوض فيها في مقابل عين و منفعة» وضح ذلك. 
.١‏ هات أمثلة تؤكد عاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 
.ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ 
۳. العرف من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من ال جانب الاستنباطي للحكم بين ذلك 
ا [ 
.٤‏ يوز الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتبرة للمكلف والمجتمعات والدول بشروط 
وضح ذلك. 


(۱) المدحل ص .۲٤-۲۲‏ 
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ثالثاً: ضع هذه العلامة )١(‏ أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

امات م عار غا عب م اماع د ا ف غا 

۷. التصوص الشّرعية الواردةٌ في أبواب المعاملات أكثر بكثير من التصوص الواردة في 
العبادات. 

۸. الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصص في الصناعة والتجارة وغيرها. 

.٩‏ العرف لا يكون مغيّراً للحكم الشرعي أبدأء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

.٠‏ المعاملات والآنظمة والقوانين غير مقعدة علل مذهب معين لكي نستفيد من باقي 
المذاهب. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


DA الجهالة مردها إلى‎ .٠١ 

o الأصل في ا معاملات الإباحة مار تخالف‎ .١ 

.إن أكثر قاعدة تراعى في الفتوى والتطبيق هي التَظر إل a‏ 

۳. الحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ویكون ب E E‏ 
زطر ی کے و رن د o‏ 

٤‏ . يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة عل الطرفين بشرط:... 

خامسا: علل ما یلى: 

ا انات ا التنظيمي للإسلام أَمرٌّ في غاية الأهمية. 

۷ إدراك كون المعاملات مبينة علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في المعاملات. 

۸. شبهة الرباملحقة بالربافي الحرمة. 

۹ ن لز مت من الحقد اضر ة ل يكن الأزهاء وخاز فسحة: 

.٠‏ قسم البيع الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقود. 
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الببوع 

تمهيد: في تعريف البيع ومشروعيته وصفته: 

أولا: تعريفه: 

البيع: لغة: من الأضداد يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه الحديث: «لا 
يبع بعضكم علل بيع آخيه»: آي لا يشتر علل شراء آخيه» دل علل ذلك حديث: 
«البيعان بالخيار»": آي البائع والمشتري» فكل منه| بائع....”. 

واصطلاحاً: مبادلة مال ال ور يقل بالتراضی؛ لول بیع المكره فإنه منعقد 
وإن لریلزم*. 

۶ 3 “* ٤ س‎ 2 

والمال لغة: من تمول مالا اذه قنية» فهو ما ملکته من جميع الأشياء ففی 
الأصل: ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق علل كل ما يقتنى ويملك من الأعيان 
من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعبر أو خبز أو حيوان أو ثياب أو 
سلاح أو غر دلك: 

واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً"» هذا تعريف الال المتقوم» وأما المال: 
المبذول المنتفع به؛ لاله ما يميل إليه الطبع» ويُمكن ادخاره لوقت الجحاجة منقولاً أو غير 


(۱) في صحيح ابن حبان ۳۳۹:١١‏ والمسند المستخرج ۷۹:٤‏ ومسند أحمد ۲١:۲‏ ومسند بي يعلل١١:‏ 
٥‏ وغبرها. 

(۲) في صحیح مسلم ۳: ١٠١٤١‏ وصحيح البخاري ۲: ۷۳۲ والمنتقى ٠١۷١ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٠۳۲۷ :١‏ والقاموس ۸:۳ والمغرب ص٦٥٠‏ واللسان ٤٠٠١-٤١١٠ :١‏ . 
() ينظر: وقاية الرواية ص٩۹4 »٤‏ وملتقى الأبحر ۳:۲ ومجلة الأحكام العدلية١: ٠١‏ وغيرها. 

() ينظر: مجمع الأنہر ۲: ۳ء وغيره. 

(0) ينظر: لسان العرب »٤۳٠٠١ :٦‏ وا مغرب ص ٤٤٩-٤٤۸‏ والمصباح المنير ص0۸1. 


(۷) ينظر: البحر الراقق :١‏ ۲۷۷ ودرر الحكام ۲: ٠۷١‏ وغيرهما. 
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منقول» والمالية إلا ثبتت بتموّل الاس كافة أو بعضهم» وذلك بالصيانة والادخار 
لوقت الحاجة". 

شاا ا المال آعم من المتقوم؛ لن ا 
كالخمرء وال مال المتقوّم ما يمكن ادخاره مع الإباحة ال مار لا متقوّم» فلذا فسد 
البيع بجعلها ثمنا”. 

وهل المنفعة مال أو ملك؟ 

قال التفتازان ا ن المنفعة ملك لا مال؛ لن اللكا اهن شات ان 
يتصرف فيه بوصف الاختصاص» والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت 
الحاجة». 

وبنى عليها: أن لموم يستلزم الماليّة عند أبي حنيفة كه والملكيّة عند الشافعي 
ظإه فعند الشافعي 4ه منافع المغصوب تضمن بالغصب بأن يمسك العين المغصوبة 
مد ولا يستعملهاء وتضمن أيضاً بالإتلاف بآن يركب الدابة ويسكن الدارامثلا» وغند 
أي حنيفة 4#ه: لا يضمن؛ لأن المنفعةً عر» والعرض غير باق» وغير الباقي غير 
حرز؛ لان الإحرارً هو الصّيانة والادخار لوقت الحاجة فيتوقّف على البقاء لا عالةء وما 
ليس بمحرز ليس بمتقوم: كالصّيد والجحشيش» فالمنفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثالاً 
للمال المتقوم»٠.‏ 

فظاهر عبارة التفتازان أن المنفعة ملك عند أبي حنيفة خ4ه» ومال عند الشافعي 
ظله» ونقله عنه ابن عابدی. 

لكن علن التعريف السّابتق عن ال حنفيّة: من أن المال: كل ما ينتفع به» وهو الذي 
استقر عليه مذهبهم» وفرعت عليه مسائلهم» وفرّرت عليه فتاوهم» فلا ضير في اعتبار 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۹: ١١٠٠ء‏ والبحر الرائتق :١‏ ۲۷۷ عن الكشف الكبيرء ورد المحتار ٠١١ :٤‏ وججلة 
الأحكام العدلية ٥۹:۱‏ و درر المحکام ۲: ۱۷۰ التبیین ۵: »۲۳١٤‏ 

.۰۱ :٤راتحملادر‎ )۲( 

(۳) ني التلویح۱: ۳۲۷. 

(6) ينظر: التلویح۱: ۳۲۷. 


٤ وينظر: دستور العلاء":‎ ٠٠٠١ :٤راتحملا في رد‎ )٥( 
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المنفعة مال 2 بناءَ عليه» حت ي ور عل و 
الك قفرم الا رمن رمات لمال لا الملك» والله أعلم. 

وبعد كتابة هذا البحث وقفت بتيسير الله تعالى عل نص صریح للکاساني" 
باعتبار أن اة ا حيث قال: «المال قد يكون عيناً وقد يكون منفعةء ویتعلق 
بالملك في كل واحدٍ منه) أحكام»» فلله الحمد والمنّةء وأنظر إلى بحر الخيال الذي غرق 
فيه المعاصرون في هذا البحث» فإلل الله المشتكى. 

وما قَرّعه التفتازان من عدم تقوم المنافع عند أبي حنيفة هه بسبب أعَها ليست بال 
يُمكن بناؤه علن آتها غير متقرّمة فلا تضمن» وبهذا الفصيل يكون لتقم بثلاثة أمور: 

١.الانتفاعٌ‏ شرعاء کا سبق. 

۲.الإحرارٌء كا في الاستيلاء ووضع اليد علل المباحات كالصيد. 

۳.العقدٌ» ويكون في المنافع» كا ني مسألتناء والله أعلم. 

ويقسم المال إلى قيمي ومثلي: 

فالقيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به 
في القيمة: كالدواب والبهائم". 

وا مل : وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت”. 

والمال على نوعين: عقار ومنقول: 

فالعقار: ر ی 
االكا ك مال ا ا ق 

والمنقول: هو ما يقبل الانتقال من مكان إلى مكان ويقع علل ما عدا الأراضي 
والدور: كالسيارات والحواسيب وغيرهاء قال قدري باشا*: «المنقول يطلق على كل 


(۱) في بدائع الصنائع۷: .۳۸١‏ 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١:١‏ مادة ١١٤٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٦١:١‏ مادة ١٠٤٠ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ني مرشد الحيران ص١‏ . 


. ٠ص ني مرشد المحیران‎ )٥( 
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مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والذهب 
والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض ملوكة أو موقوفة). 

ثانیا: مشر وعيته: 

من القرآن: 

قوله علا: ‏ وأحل أله بيع وحم الربر أ البقرة: .۲۷١‏ 

ومن اة 

إن النبي بل باشر البيع بنفسه» وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم وإر 

وعن أبي بردة 4ه قال: سئل رسول الله #4 أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: 
«عمل الرجل بیده» وکل بیع مبرور). 

وقوله #: «البيعان بالخيار»”. 

وقوله : «يا معشر التجارء إِلّه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بصدقة)٠.‏ 


ومن الإجماع: 
اتفقت عبارة الفقهاء* علل إجماع الأمة عل مشروعية البيع» وأنّه أحد أسباب 
التملك. 


ومن المعقول: 

ا ااك آ ن الاساذ ل فر اها مف احا ن ت 
الأرض» ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته» ثم تذریته ثم تنظیفه 
زك و وعو او و وق اوكرت هة ا 
ما يظله من الحر والبرد إلى غبر ذلك فلا بد من أن تدفحَه الحاجة إلن أن يث Eas‏ 


(1) في المستدرك ٠١:۲‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۳٦٠۲ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠ : ٤‏ قال الميثمي في 
مجمع الزوائد E, ٤‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط, وفيه الملسعودي وهو ثقة» ولكنّه 
اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) في المستدرك ٠٦:۲‏ والمنتقى :١‏ ١٤٤٠ء‏ وجامع الترمذي ۳: ٥٠٤‏ وقال: حسن صحيح. 
اا ا و ا ا ا ا 

° 


ويبتدئ مزاولة شيء» فلو لريشرع البيع سبباً للتمليك في البدلين لاحتاج إلى أخذما 
یریده با يلي: 

١.التغالب‏ والمقاهرة» وفيه من الفساد ما لا خف . 

۲.السؤال والشحاذةء وفيه الذل والصغار ما لا يقدر عليه كل أحد ويزري 
بصاحبه. 

۳.الصر حتى يموت» وفيه من الفساد والشدة والعناء ماهو واضح. 

فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين ودفع حاجتهم علل النظام الحسن٠.‏ 

ثالثاً: صفة البيع: 


وهو مالا هن ارصاق نایعده مثالد ّ مثاله: مثاله: 


| من مکروهوحرام وواجب البيم بعد الداء يوم الممعة بیم افمرلی‌یشر با بيع شيء لطر إلبه 
| ليله دلیله: 0 
TEPE EE‏ دلیه: 
٤‏ ا | فول #: لقا نودي للصلاين ب ر وله وار بيشي 
ول :یلوا ین تیم وما تسترا إل ورا لاٹ الازلام رجش من ا 


CDS‏ بواجتم 


.مباح؛ وهو ما خلا عن آوصاف ما بعده من مکروه وحرام وواجب» وهذا 
الحكم هو الأصل ف البيوع» قال : ۴ رکم ری یری ل کڪم لفات ف البحر لتبنغوا ِن 
قصلي الإسراء: .٠١‏ 


(۱) ينظر: فتح القدير ٠٤٥٥ :٥‏ وغيره. 


۲.مكروه؛ وهو كالبيع بعد النداء يوم الجمعة» : اما لين اموا إا 
ووت لصوم ن بوم أَلْجُمعَة سوا إل ذد أنه ودروا الع در لک حبر لک إن کج ون 
4 الجمعة: .٩‏ 

۳.حرام؛ وهو کبیع الخمر لمن یشرما؛ قال جل: ‏ يابا الي “اموا إا اتر والميير 
صاب لالم رج من عمل ليطن فاجتنبوه لمكم يحون ل ج المائدة: .۹١‏ 

£ واجب؛ وهو کبيع شيء لمضطر إلیه"» قال ج: ۾ ولا تلقو اریگ ل الگ‎ .٤ 
. ٠۹٩١ البقرة:‎ 

الغا حكم البيع: 

١.حكم‏ أصلي: هو ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن للبائع» إذا كان 
البيع باتاء وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيه| عند الإجازة. 

۲.حكم تبعي: هو وجوب تسليم المبيع والثمن» وثبوت الشفعة لو كان المبيع 
عقارا» وغبرها“. 

افا محل البيع: 

وهو الال المتقوم“ فیخرج ما کان مالاً غير متقوماً: کا خمر» واا 
بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما ليس مالاً أصلاً : كالميتة والدم. 

المطلب الأول: أركان البيع: 

أولاً: ركن البيع: 

الإيجاب والقبول الدالان علل التبادل» أو ما يقوم مقامه)ا من التعاطي» فهو 
التصرّف الدال عل تبادل الملكين من قول أو فعل*. 

والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباًء لكون الموجب بإيجابه يثبت 
للآخر حق القبول. 


(۱) ينظر: الدر المختار وردالمحتار ٦:۲‏ وغيبرهما. 
(۲) ينظر: الفتاوى الهندية ۳: ۳ والدر المختار وردالمحتار ٦:۲‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: حاشية التبيين ٤٠۳ :٤‏ وردالمحتار »٦:۲‏ وغيرهما. 


)٤(‏ ينظر: فتح القدير ٠٤٥١ :٥‏ ورد المحتار ۲: ۵» وغيرما. 
E‏ 


وأ طلا حا ما تدر ولا من أحد الغاقنين؛ لاع ناء اضرف 

والقبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر. 

ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري» فمَن بدأ أوّلاّ كانهو 
الموجب» والآخر هو القابل”. 

ثانيا: شر وط صحة القبول: 

الأول: أن يكون القبول موافقا للإيجاب» حتى يلزم صحة العقد» وبيان ذلك في 
الحالات الاآتية: 

١.أن‏ يكون قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإمجاب» وليس له تبعيض 
الثمن أو المخمن وتفريقها”» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار 
مثلاًء فإذا قبل المشتري البيع علل الوجه المبينء فإِلّه يأحذ جميع الساعات بمثة دينارء 
وليس للمشتري أن يقبل جميع الساعات أو نصفها بخمسين ديناراً. 

.أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضمنا؛ وذلك إذا كان الموجب البائع وسمى 
الثمن فقبل المشتري المبيع بشمن أزيد من الثمن المسمى» أو كان الموجب المشتري فقبل 
البائع شمن آنقص من الثمن المسمى» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بعشرة 
عشرة آلاف» ولا تلزم الزيادة علل المشتري إلا إذا قبلها البائع في المجلس. 

.٣‏ أن يوجب أحد المتبايعين فى أشياء متعدّدة بصفقة واحدة» سواء عَّن لكل منها 
ثمناً على حدة أم لاء فإنّه ليس للآخر إلا أن يقبل جيع الصفقة بكلّ الفمن؛ لاله ليس 
للمشتري أن يقبل ما شاء من الصفقة بالثمن الذي عينه البائع لكل واحدة من أفراد 
الصفقةء فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بعشرة دنانيرء 
وقال المشتري: قبلت أحدهما بعشرة دنانير أو كليهم| بعشرين ديناراً فإِلَّه لا ينعقد البيع. 

٤‏ .أن يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة ويبّن لكل واحد منهاثمنامعياً على 
حدته» ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها علل الانفرادء فإن قبل الآخر بعضها 
)١(‏ ينظر: الدر المختار ۲: ٠-۷ء‏ ودرر الجكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٤٠٠ء‏ وغيرهما 


(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ ١۷ء‏ وغيرها. 
E‏ 


بالشمن المسمَّى له فإته ينعقد البيع في قبله فقط, فلو قال البائع: بعت هذا بألف وبعت 
هذا بآلفين» فالمشتري حينئذٍ أن يقبل ويأخذ أ شاء بالثمن الذي عين له البائع”. 
الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قبول الآخرء فإذا توي الموجب بعد 
الإيجاب وبل القبول» فإيجابه يصبح باطلء ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك. 
الثالث: أن لا بطل الإجاب قبل قبول الآخرء وله حالات» وهي: 
١.إعراض‏ أحدهما في مجلس البيع - وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع -؛ فمعلوم 
أن المتبايعان بالغيار بعد الإجاب إلى آخر المجلس» حتى لو أوجب أحد المتبايعين البيع» 
معاون طا ةا رض اة الان ول ر لقان 
أعرض أخد ها بطل الإحات فلو قال خد الاين بعت أو اشتتريت» واشتخل 
الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب. 
.رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل 
القبول» فاه يبطل الإيجاب» حتى لو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع» 
ولكن بُشترط لصحة الرُجوع عن الإيجاب أن يسمع الطرف الآخر الرجوع» فإذا قبل 
الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتبر» والبيع ينعقد» ولا حكم هذا 
الرُجوع» فأما الإيجاب الذي يقع كتابة أو رسالة فلا يشترط في صحّة الرجوع عنه علم 
الطرف الآخر بهذا الرجوع» ويتفرّع عليه: 
لو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذاء وََبَلّ أن يقول المشتري قبلت رجع البائع» ثم قبل 
المشتري بعد ذلك» فلا ينعقد البيع. ٍ 
٠‏ ولو قال البائع: بعت هذه السيارة بكذاء فرده المشتري» ثم قبل بعد ذلك فإن البيع لا 
بنعقد. 


© ولو قال البائع: بعت» وقال المشتري: اشتريت» وقارنه الآخر برجعت: إن كانامعاً لا 


(1) ينظر: التفصيل السابق الدر المختار ورد المحتار ۲٠-٠۹:۲‏ ومجلة الأحكام »۷٤-۷١ :١‏ وشرحها 
درر الحكام ٠١١-٠٤۹ :١‏ ومرآة المجلة ۷٤-۷١ :١‏ وغيرها. 
ا 


۳.الإحابُ بعد إبجابه الألء فن تكرار الإمجاب قبل القبول بطل الإجابَ 
الأؤل» ويعتبر فيه الإيجاب الثاني" مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشي-ء 
بمثة ديار ثم بعد هذا الإجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائ فقال: بعك 
إيّاه بمتتي دينار» فإن للمشتري أن يقبل علل الإيجاب الثاني؛ لأن الإيجاب الثاني رجوع 
عن الأوّل» وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول. 

٤.تغيّر‏ المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» 
قبل المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعاًء فالبيع لا ينعقد. 

الزابع: سماع البائع والمشتري إيجاب] وقبوهماء مثاله: لو وجب البائع البيع فقبل 
المشتري وإريسمع البائع» فلا ينعقد البيع» ولكن إذا سمع الجحاضرون قبول المشتري 
فادعاء البائع بعدم السماع فهو غير مصدق» مار يدع فقدان سمعه أو ضعفه. 

الخامس: أن يصدر القبول من شخص غرر الشخص الذي صدر منه الإبجاب» 
فإِلّه لا يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين» فيتولى طرفي العقد في وقت واحد؛ 
لأن أحد المتبايعين متملك والثاني ملك ولا تجتمع الصفتان في وقت واحد وفي شيء 
واحد» فلو وكل شخص آخر ببيع مال» ووكل آخر الوكيل بشراء المال» فباعه لموكله 
الثاني» لا يكون العقد صحيحا”. 

ثالاً: ألفاظ الانعقاد: 

ينعقد الإيحابُ والقبول في البيع بكل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عُرف 
البلد والقوم”. 

فمن ألفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» وأحببته» 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بکذاء واخترت» وأجزت» ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطيت» وملكت. 

وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتبايعين» ويتفرّع عليه: 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وردالمحتار ۸:۲ وغبره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ۷» وغبره. 
() مجلة الأحكام العدلية ٠٦٤ :١‏ وغيره. 
N‏ 


لو قال شخص لآخر: بعك هذا المال بمئة دينارء فبقبض المشتري للهال بدون أن يقول 
شيعا ينعقد هذا البيع علن أله بيع قولي لا بيع تعاط؛ لان بيع التعاطي لا يتضمن إ يجاب 
بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 
ولو قال رجل لآخر في مجلس: قد اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة بخمسين دينارا 
وأطلب إليك ف أن تتصدق به» وتصدّق الثان بذلك المقدار في ذلك المجلس» »فالبيع 
E‏ البائع يدل عل القبولء ولو تصدقّ البائعْ بالحنطة بعد انفضاض 
مجلس لا ينعقد البيع بينهما؛ لأن الإعراض مطل لاإيهاب. 

ولا ينعقد البيعٌ بالألفاظ التي لا تدل علل التمليك : كلفظ اللإاقالةء مثاله: لو قال 
شخص لآخر: قد أفلتك مالي هذا بكذا دنانير» فلا ينعقد البيع بينههاء ولو أجابه الآخر 
بقوله: قلت . 

رابعاً : صيغ الانعقاد: 

كل ما يدل على تحقق البيع لا الوعد عرفا فإن كان العقد ي يتحقق بالتعاطي بدون 
تلفظ» فمن باب أولى أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول البيع لا 
المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء أمثلة لذلك» ومنها: 

صيغة الماضي» فن البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: 
كبعت» واشتريت» ورضيت» وأعطيت» وقبلت» وغيرها؛ لأ واضع اللغة إريضع 
للإنشاء لفظاً حاص 6 عرف الانشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته على 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل".ِ 

وصيغة المضارع إذا أريد بها الحال» فإنه ينعقد البيع» ك في عرف بعض البلاد: 
کأبیع» وأشتري» مثاله: لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذاالمال بمئة دينار» وأجابه 
المشتري: اشتريه» وكان قصد البائع والمشتري من قوم الحال» فالبيع ينعقد. وال حال في 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ ۳۷٠-۳۸١ء‏ ومرآة المجلة .٠١-٠٦٤ :١‏ 


(۲) ينظر: البحر ۸۸:۳ والدر المختار ورد المحتار ٩:۲‏ وغيرهم. 
0 - 


الضارع إذا اقترن بم ينه للحالء فالبيع ينعقد به بلا نية على الأصح؛ لخلبة استحماله في 
الاستقبال حقيقة أو جاز"» مثاله: إذا قال البائع: أبيع الآنء فالبيع ينعقد. 

وصيغة الاستقبال؛ وهي المضارع المقترن بالسين أو سوف» مثل: سأبيعك» أو 
سوف أبيعك» فاه لا ينعقد البيع بها؛ لأنَها وعد مجرد. 

وصيغة الاستفهام؛ لا ينعقد البيع بهاء مثاله: لو قال المشتري للبائع: هل تبيعني 
هذا بمئة دينارء فأجابه: بعت» فإِنّه لا ينعقد إلا إذا قال المشتري ثالغاً: قبلت؛ لأن 
الإيجاب والقبول حصلا بكلمتي بعت وقبلت الدالتين علل الإنشاء. 

وصيغة الأمر؛ مثل: بع واشتر فإِلّه لا ينعقد البيع بهاء سواء نوى بذلك الحال أو 
لا لان لأر متمحضا للاستفبال؛ إلا إذا دلت صيغة الأمر بطريق الاقفضاء عل 
الحالء فحينئ ينعقد بها البيع» مثاله N‏ :خحذهذابكذامن 
الدنانير» وقال المشتري: أخذته» انعقد البيع» فن قوله : خذہ ھھنا بمعنی: ها انا ذا بعت 
فخل°. 

ا البيع بالكتابة: 

فكما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون با مكاتبة من الطرفين أو من طرف 
واحد أو بالرسالة بالشروط الاتية: 

.أن تكون الكتابة في الرسالة مرسومة ومستبينة. 

والمرسومة: هي التي تكون مصدَّرةً ومعنونة. 

والمستبينة: وهي ما يكتب علل الصحيفة والحائط والرمسل علل وجه يمكن فهمه 
وقراءته لاما يكتب علل اهواء آو الماء آو شيء لا يمكن فهمه وقراءته. 

ب. أن يكون مجلس القبول هو مجلس وصول الرسالة أو الرسول» ففي بعث 
الرسالة أو أرسال الرسول ايكون اغاد الجلين ن ار الك ا ترط القون 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وردالمحتار ٩:۲‏ وغبرهما. 

(۲) ينظر: تفصيل ما سبق في رد المحتار ۲: ١٠ء‏ ومجلة الأحكام :١‏ ١1٠-1۷ء‏ وشرحها دررالحكام :١‏ 
۹ ومرآة المجلة 1۷-٦٠ :١‏ وغيرها. 

(۳) لا یشترط في الرسول أن یکون بالغاً عاقلا عدلاًء فیقبل کلامه سواء کان حرا أو عبداًء أو صغيراء أو 
ا 


ني مجلس وصول الرسالة» حتى لو بلغته الرسالة ولريقبل في ذلك المجلس» وإن| قبل في 
مجلس آخر» جاز. 

وهذا هو الفرق بين الكتاب والخطاب؛ إذ في الخطاب لو قال: قبلت» في مجلس 
آخر» إر جز» وني الكتاب يجوز؛ لان الكلام كا وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب 
بالقبول ني مجلس آخرء فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر»ء وقراءته بمنزلة خطاب 
ا لحاضرء فاتصل الإيجاب بالقبول» فص“ 

ومقتضى هذا الفرق: أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لاد منها؛ ليحصل 
الاتصال بين الإيجاب والقبول» وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضاء وإِّم) 
ارق هر الات واكان قر اا والطاهر اه لو كان كان الات رس 
بالإجاب» فلم تقبل الرأةء ثم أعاد الرسول الإجاب في مجلس آخر فقبلت» ر يص؛ 
لأنْ رسالته انتهت أوّلاً بخلاف الكتابة؛ لبقائها”. 

وينبغي أن تكون صيغ الكتابة نفس صيغ المشافهة» كا أنه لا بد لحصول العقد 
بغياب أحد العاقدين مر من إرسال رسالة أو رسول» ولا يفي قبول الغائب بدون|ء فلو 
A N O EAR TTT‏ 
لو کتب شخص کتاباً O Eee‏ الشخص 
وأرسل ذلك الكتاب له» وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص وقرأه ووقف علل 
ماله كتب أيضا كتاباً إلى ذلك البائع معنوناً ومرسوماً يتضمّن قبول ذلك البيع» فالبيع 
یکون قد انعقد بإیجاب وقبول کتابي. 
ولو كتب شخص كتاباً إلى شخص غائب يتضمن بيعه مالاً معيناً وأرسل الكتاب إليه 
وعند وصول الكتاب للشخص الآخر وبعد أن قرأه واطلع علل ماله قال: قبلت البيع» 
فالبیع یکون قد انعقد با يجاب کتابي وقبول شفهي . 


ر ت ۳ E‏ ۰ ورد المحتار ۳: E ٥‏ 
ا 0 MDT‏ 


(۳) أفاده الرہمتیى» ينظر: ردالمحتار .٠١:۳‏ 
SWE ٠‏ 


وني حالة عزل الرسول» فاته لا ينعزل قبل أن يعلم بعزله» فعلل هذا يوجد فرق 
بين عزل الرسول وبين الرجوع عن الإيجابب» مثاله: لو أوجب البائع البيع وأمر رسولاً 
أن يبلغه المشتري ثم رجع الموجب عن البيع بدون أن يعلم الرسول حتى أدى الرسالة 
فقبل المرسل إليه البيع» فالبيع لا ينعقد؛ لأن الطرف الآخر قبل البيع بعدرجوع 
الموجب عن إيجابه وبعد بطلان الإيجاب» آما إذا إريرجع الموجب عن الإيجاب» إلا أنه 
عزل الرسول ور يعلم الرسول خبر عزله حتى أدى الرسالةء فقبل المرسل إليه» فالبيع 
ينعقد؛ لأ الرسول قد بلغ الرسالة قبل أن يعلم بعزله فالرسالة صحيحةء وقد تم البيع 
قبل الطرف الآخر للبيع". 

سادسا: بيع الأخرس: 

ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس الدالة على قصده البيع؛ لأقّاصارت 
مفهومةء فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانآ واستحسن ابن اهام" اا 
تعتبر إشارة الأخرس إن ار یکن کاتبا ومشی عليه الخرتلال“» وحمق اب عابدیر » 
أن هذا هو المفهوم من ظاهر الروايةء لكن يشترط في اعتبار إشارة في ا خرس الطارئ - 
أي معتقل اللسان - أن تصبح إشارته مفهومة”. 

سابعاً: بيع التعاطي: 

وهو وضع الثمن وأخذ ال مثمن عن تراض من التبايعين من غير لفظة: :بعت 


(۱) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحکام .٠٤١١-٠١١ :١‏ 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ۲: ۸٩‏ وشرح الأحكام الشرعية ٠١ :١‏ وغيرها. 

(۳) في فتح القدیر ۳: .٤٩۱‏ 

.٠٠١ :١ في الشرنبلالية‎ )٤ ( 

. ٤٤٥:۲ ني ردالمحتار‎ )٥( 

:۲ وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت عل المفتى به » كا في درر الحكام ۲: ١٤ء والشرنبلالية‎ )٦( 
وقدره التمرتاشي بسنة» وقال صاحب مجمع‎ ٥٤٤:۸ والبحر الرائق‎ ء٠١‎ :١ والدر المختار‎ ٠ 
وكذالو تزوج بالإشارة ليجل له‎ :٤٠٠ :۲ الضمانات ص٥٥٤ : آنه ضعيف. قال ابن عابدين في رد المحتار‎ 
وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده» ولا يخفى ماني هذامن الحرج» ثم قال: وني التتارخانية عن‎ 
الينابيع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارةء ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام‎ 


حتىى صارت إشارته مفهومة وإلاإريعتر 
A‏ - 


الط رفن وهو حاص ا اة افع الال عن الر اض و عقف بلاط ف 

النفيس: كعقد جوهر» والنسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة"» علل الصحيح”. 
ويكفي الإعطاءٌ في التعاطي من أحي المتبايعين“» حتى لو قال: كيف تبيع 

الحنطةء فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي خمسة أرطل» فكال» فذهب بهاء فهذا بيع» 

وعليه خمسة دنانير» وتفرع عليه: 

لو أعطى المشتري للخباز مقدارأ من الدنانير فأعطاه الخباز مقدارأ من الخبز بدون تلفظ 

بإجاب وقبول» انعقد البيع. 

ولو أعطى المشتري الثمن للبائع وأخذ السلعة وسكت البائع» انعقد البيع. 

ولو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال: بكم تبيع المدمن هذه 

الحنطة؟ فقال: بدينار» فسكت المشتري» ثم طلب منه الحنطة» فقال البائع: أعطيك 

إياها غداء ينعقد البيع حتى لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف» بجبر البائع 

على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. 

ولو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة دنانير من هذا الجانب من هذه الشات 

فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع» وليس للمشتري الامتناع من 

قبوله وأخحذه”. 


(۱) ينظر: نفع الوسائل ص۲۳۳ وغيره. 
(۲) ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر» والخسيس بم دونه. ينظر: منح الغفار ق۲: ۲ب. 
(۳) وعند الكرخي ينعقد في الأشياء الخسيسة فقط. بنظر: فتح القدير ٠٤0۹:٥‏ وغيره. 
() هذا اختيار أبو الفضل الكرماني والسرخسي وقاضي خان وأبو اليسر وصاحب القنية وابن امام في فتح 
القدير ٤٦١ :١‏ والتمرتاشي في تنوير الأبصار ص٤۲٠‏ ومنح الخفار ق۲/ ۲ب وقال الكركي في الفيض: 
وبه يفتى» وأيده ا لحصكفي في الدر المختار :٤‏ ١١ء‏ وعليه مشي صدر الشر_يعة في شرح الوقاية ص۹4٤»‏ 
وينظر: شرح أبي ا مکارم ق۳۳۳٠‏ ومجمع الأنہر ۵: ۲» ومنتهى النقاية ص٩۹٤»‏ وغيرهما. 
واختار الجلواني والسغدي وصاحب البزازية ۳٠۸ :١‏ والطرسوسي في أنفع الوسائل ص۲۳۳ وقال علي 
الأكثر: أنه لا بد في التعاطي من الإعطاء من الجانبين. 
)٥(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية »1۹-٦۸:١‏ وغيرها. 
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ثامناً: تكررٌ عقدِ البيع: 

بعتب العقد الثاني إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه» مثاله: لو 
تبايع رجلان سيارة بآلفي دينارء ثم بعد انعقاد البيع تبايعا تلك السيارة بالف 
عه وان رفت ارا ا تراه اكان 

وإن كان العقد ثانياً علل مثل ثمن الأول جنساً ووصفاً وقدراً فالعقد الثاني غير 
مُعتبر ويبقى العقد الأول علل حاله؛ لاله لا يوجد فائدة ني العقد الثاني» وشرط صحة 
العقد آن تترتب عليه فائدة» مثاله: لو باع مالاًمن آخر بعشرة دنانیں» ڈ 
المشتري e‏ ثم عاد البائع والمشتري فعقدا البيع ثانية عل ذلك المال بعشرة 
دنانيرء فلا ينفسخ العقد الأولء فربقى علل المشتري أن يدفع ثمانية دنانير". 

المطلب الثاني: شروط البيع: 


تمهيد: شروطه أربعة أنواې» وهي 

روط الاد E E‏ 
وشروط التفاذ: وهي ما لا يڏ n‏ 
وشروط الصحة: وهي مالا صحة للبيع بدونماء وإن e‏ 


بدونما. 


(۱) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۸:۲ ومجلة الأحكام العدلية١:‏ ۰ وشر حها دررالجحکام ۱: ٤‏ 
ومرآة المجلة :١‏ ۰ وغیرها. 
- ۷۰ 


وشرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونهاء وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونها". 

أولا: شر ائط الانعقادء وهي آنواع: 

الأوّل: فى العاقد: 

١‏ .أن يكون عاقلاً ميزاً؛ فلا يصح بيع الصبيٌ والمعتوه” اللذان لا يعقلان البيع 
وأثره"» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أن البيع سالب للملك» والشراء جالب لهه 
وآن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش*. 

۲. أن يکون متعدداً؛ فلا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين* وسا ها 
الشرط: 

.الأب في یبیع مال اينه الصغبر لنفسه بقيمته أو في) يتغابن الناس عادة ا 
يشري مال ابنه الصغير بمشل ذلك؛ لقوله :۽ ولا قربا مال اليم إلا الى هى 
َحَسَنٌ £ الأنعام: ٠١١‏ بلا شرط الغيرية"؛ بأن يقول: بعت هذامنه بكذاء فن عبارة 
الأب؛ لكمال شفقته أقيمت مقام العبارتين» فلم يحتج إلى قبول» وكان أصيلاً ني حق 
نفسه ونائباً عن طفله“. 

ب. وص الآب؛ وهو نائب عن الأب» وله حکمه» فیجوز شراؤه و ل 
نفسه» أو لنفسه منه بها فيه نفع ظاهر للصًغخير"» فيشترط في بيعه وشراء شرط الخيرية. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(۲) المعتوه: الناقص العقل» وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغخرب ص٤ ٠‏ والمصباح المنير 
ص۹۲" وغبرھما. 

(۳) ینظر: فتح القدیر »۲٤۸:٦‏ وغيره. 

)٤(‏ ینظر: تبیین الحقائق : ۲۱۹ ودرر ال محكام شرح غرر الأحکام ۲: ۲۸٠‏ وغيرهما. 

)٥(‏ ینظر: درر الحکام ۲: ١١٤٠ء‏ وبدائع الصنائع :١‏ ١١۳٠ء‏ وغيرهما. 

0) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ١٠ء‏ وردالمحتار ۸:۲» وغيرهما. 

(۷) وشرط الخيرية: هو الشراء من مال اليتيم لنفسه علل أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر» وفي البيع 
من اليتيم أن ما كان بخمسة عشر يبيعه إياه بعشرة» وهذا هو المعتمد» وقيل: يكتفي بدرهمين في العشرة. 
ينظر: رد المحتار ۰۱۸:۲ وغيره. 

(۸) ینظر: درر الحکام شرح غرر الأحکام ۲: ٠٤١‏ وغيره. 

ف ر ا اا اا 


ج.القاضي؛ لاله بمنزلة الرسول؛ إذ الجحقوق لا ترجع إليه"» ويكون ببيعه 
وشراءه للیتیم من آخر لا من نفسه؛ لأن عقد القاضي لنفسه لا يجوز؛ لأن فعله قضاء 
وقضاؤه لنفسه باطل. 

د.وصي القاضي؛ وله حكم القاضي؛ لأنَ وصي القاضي وكيل حض» والوصي لا 
يملك البيع أو الشر اء لنفمة. 

ه.الرسول من الحانبين”. 

الثاني: في العقد: 

١.موافقة‏ القبول للإيجاب: بن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بى) أوجبه» فإن 
خالفه بن قبل غير ما آوجبه أو بعض ما أوجبه إر ينعقد - کا سبق تفصيله -. 

۲. كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ ال ماضي» كا سبق بيانه. 

۳.ساع المحعاقدين كلامه)اء فإذا قال المشتري: اشتريت ور يسمع البائع کلام 
المشتري» إر ينعقد البيع» فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول: إر أسمع 
ولا وقر في أذني» ر يصدق قضاء. 

الثالث: في البدلين: 
يشترط قيام المالية» حت لا ينعقد مت عدمت المالية: كبيع الخمر والخنزير. 

الزابع: في البيع (المعقود عليه): 

١‏ .أن يكون موجوداء فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خط العدم: كبيع نتاج التتاج 
وا حمل؛ لان العدوم لا يُمکن إحراره ولا ادخاره» فهو ليس بمالء والبيع بها ليس بمال 
باطل» فبيع المعدوم وما له حطر العدم باطل» ويتفرّع عليه: 

لوقال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا بيع الحمل فإِلّه لا ينعقد؛ لأنّه إن باع الولد فهو 
بيع المعدوم» وإن باع احمل فله حطر المحدوم. [ 
ولو قال: بعتك اللبن في الضرع» فإِنّه لا ينعقد؛ لأنّه له خحطر؛ لاحتمال انتفاخ الضر ع“ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »١۳١:١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار وردالمحتار ۱۸:۲ وغبرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۱۳۸:١‏ وغيره. 

۲ - 


فعن ابنِ عباس #ه قال: «نهى رسول الله #5 أن تباع ثمرة حت تطعم» ولاصوف علل 
ظهر» ولا لبن في ضرع). 
ولو باع رج من آخر ألف كيلة حنطةء وإريكن شيء من الحنطة في ملكه حين البيع» 
فالبيع باطل» فإن كان في ملكه خمسمئة كيلة منهاء فالبيع باطل في الباقي فقط”. 
ولو باع الدقيق في الحنطةء والزيت في الزيتون» والدهن في السمسم» والعصير في 
العنب» والسمن في اللبن» فإِله لا بجوز؛ أنه بيع المعدوم؛ فإِلّه لا دقيق في الحنطةء ولا 
زيت في الزيتون؛ أن الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرق» فلا دقيق في حال 
کونه حنطة» ولا زیت حال کونه زیتوناً» فکان هذا بيع المعدوم. 
ولو باع البزر في البطيخ الصحيح» والنوى في التمرء واللحم في الشاة الحيةء لا ينعقد؛ 
لها نّا تصير لى بالذبح والسلخ» » فكان بيع المعدوم» وبيع المعدوم باطل. 
ولو باع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها فإِلّه ينعقد”؛ لأنّ ما في السنبل حنطة؛ إذ هي 
اسم للمركب» وهي ني سنبلها علل تركيبهاء فكان بيع الموجود*. 

۲. أن يكون ملو كا في نفسه» فلا ينعقد بيع العشب ولو في أرض مملوكةله» 
وكذلك الماء في نهر أو بئره» وبيع الصيد في البراري» وال حطب» والحشيش» والطير في 
الهواء» والسمك في الماء*. 


(1) في سنن الدارقطني ۳: ٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٤١ :٥‏ وقال: تفرد برفعه عمربن فروخ وليس 
بالقوي» وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفاًء وقال ابن حجر في تلخيص ال حبر ۳: :وقدوثقە بن 
معين وغيره» قال البيهقي :٤١ :٥‏ ورواه وكيع مرسلا وهو المحفوظ, وقال ابن حجر": :٦‏ وكذا أخرجه 
أبو داود أيضاً من طريق أبي إسحاق عن عكرمةء وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن بن عباس» وليس 
في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبنء وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور» وقال: لايروى عن 
النبي #5 إلا بهذا الإسنادء وقال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١١ :٤‏ النهي عن بيع الثمرة في الصحيح رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

NE 

(۳) وعند الشافعي قولان» أصحها لا يجوزء كا قال الشيرازي في التنبيه ص1٩»‏ وينظر: الأم٣:‏ ۸ 
وأسنى المطالب۲: ١١٠٠ء‏ وغبره. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۱۳۹:٩‏ وغيره. 

ا ا ا ا 


۳.أن يكون ملك البائع فيم يبيعه لنفسه» فلا ينعقد بيع ماليس ملوكأله وإن 
ملكه بعده إلا السلم» والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضَمَنَه المالك قيمته» نفذ بيعه» 
والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكاً؛ لان قصة ال حديث تدل عليه» فإلّه روي عن حكيم 
بن حزام 4ه قال: «قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه 
منه ثم أتكلفه له من السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك)"» إذ أنه كان يبيع الناس أشياء 
لا يملكهاء ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري» ويسلم إليهم» فنهاه الرسول 
ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق 
الأصالةء وا حال» وهو الشرط في يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه”. 

کو کر قرع اورت ال را را رو 
اللجوسي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيٌ الذي لا يعقل» ولحم السّبع والحيّة 
والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبٌ والسلحفاء والقنفذ» ولا بيع شيء ما 
يكون في البحر: كالضفدع» والسرطان إلا السمك» وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو 
عظمه» ولا النحل إلا إذا كان في كوّارته عسل فباع الكوارة بيا فيها من العسل والنحل؛ 
لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا الخنزير من مسلم؛ لعدم 
جواز الانتفاع به» ولا لبن المرأة في قدح؛ لاله جزء آدمي”. 

ه. أن يكون مقدور التسليم ني الحال أو في تالي الحالء فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ینعقد» وان کان ملو کا له» وتفرع علیه: 
لو أن رجلا باع دابته الفارة فعادت إليه بعد البيع وسلمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع 
صحيحاًء بل يحتاج إلى تجديد الإجاب والقّبول إلا إذا تراضياء كوو ا ا 
بالتعاطي» فان لر یتراضيا وامۃ متنع البائع من السام لا مجر غ اسلو لوسك 
وامتنع المشتري من القبض لا بجبر علل القبض. 


(۱) في سنن ابي داود ۳: ۲۸۳ والمجتبى ۷: ۲۸۹ وسنن البيهقي الكبير ۳٠١ :١‏ وغيرها. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ١۷٤٠ء‏ وغيره. 
(۳) ينظر: تفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة في بدائع الصنائع -٠٤١ :٥‏ 


٩ء‏ وغبره. 
Na‏ 


ولو باع الطائر الذي كان في يده وطارء فإِنَّه لا ينعقد. 
ولو باع السمكة التي أخذها ثم آلقاها في حظيرة» فإنه لا ينعقد» سواء استطاع السمك 
اروج عنها أو لاء بعد أن كان لا يمكنه آخذها بدون الاصطياد» وإن كان يُمكنه 
أآخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف؛ لأنه مقدور التسليم. 
ولو باع اللبن في الضرع» فإلّه لا ينعقد؛ لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدةء بل 
شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهماء فكان المبيع معجوز 
ولو باع الصوف علل ظهر الغنم» فإِلّه لا ينعقد في ظاهر الرواية؛ لاله ينمو ساعة فساعة 
فيختلط الم و جود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهاء فصار 
معجوز التسليم بال جز والنتف واستخراج أصله» وهو غير مستحق بالعقد. 
ولو باع الدين من غير من عليه الدين لا ينعقد؛ لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال 
حكمي في الذمة» وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه» وكل ذلك غير 
مقدور التسليم في حق البائعم» ولو شرط التسليم علل المديون لا يصح أيضا؛ لاله شرط 
التسليم علل غير البائع فيكون شرطاً فاسداً فيفسد البيع» ويجوز بيعه من عليه الدين؛ 
لأن المانع هو العجز عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم ههنا”. 

الحامس: في المكان: 

يشترط اتحاد المجلس بآن يكون الإ يجاب والقبول في مجلس واحد حقيقة أو 
حكاء فإن اختلف لا ينعقد» والحقيقي أن يكون ني مكان واحد» والحكمي مثل التبايع 
على التلفون أو النت أو غبرها. 

افا شرائط النفاذ. وهما: 


(1) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ۷۷ء وبدائع الصنائع ٠٤۸:٥‏ وغيرهما. 
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لا کن ف فلم وع 
رن في ابيع حت لغم 


1 
اانہ 
س 


١.الملك‏ أو الولايةء والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة أو بإنابة الشارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيهء فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولايةء لكنه ينعقد موقوفا علل إجازة المالك. 

۲. أن لا يكون ني المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون» والمستأجر؛ 
لأن فيه إبطال حق المرعهن والمستأاجرء وهذا لا جوز 

ثالثا: شر ائط الصحةء وهى نوعان: 

الأوّل: العامة لكل بيع» وهي: 

١‏ .كل شروط الانعقاد والنفاذ؛ لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه إريصح 
ضرورة؛ إذ الصحة أمر زائد علل الانعقاد والنفاذء وما لا يصح ينعقد؛ لأن الفاسد 
منعقد نافذ إذا اتضل به القبض وإن أر يكن جبحا" 

۲. أن لا يون مؤقتاًء فإن أقته إر يصح فلو قال: بعتك الكتاب أسبوعاً أو شهر 
فلا يصح. 

.٣‏ أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً عل يمنع من المنازعةء فإن كان أحدهما 
مجهولاً جهالةً مفضيةً إلى المنازعة فسد البيع» وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي- إلى 
لمنازعة لا يفسد؛ لأن ا جهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم 


() ينظر: تفصيل أحكام الولاية وشرائطها في بدائع الصنائع :٥‏ 1-۰ ۱9» وغبره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ١۷١٠ء‏ ومجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ 
۷. 

-۷- 


والتسلّم» فلا بجحصل مقصود البيع» وإذا لر تكن مفضية إل المنازعة لا تمنع من ذلك؛ 
فيحصل المقصود”» ويتفرع عليه: 
لو قال: بعتك شاه من هذا القطيع فالبيع فاسد؛ لأن الشاة من القطيع مجهولة جهالة 
مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة» فيو جب فساد البيع» فإن عين 
البائع شاه وسلّمها إليه ورضي بها جازء ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة. 
ولو باع عددأ من جملة المعدودات المتفاوتة: كالبطيخ والرمان بدينارء والجملة أكثر ما 
سمی» فالبیع فاسد؛ لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعةء فإن عزل ذلك القدرمن 
ا لجملة بعد ذلك أو تراضيا عليه فهو جائز؛ لأن ذلك بيع مبتدا بطريق التعاطي. 
ولو قال: بعتك قفيزأًمن هذه الصبرة صح وإن كان قفيزامن صبرة مجهولاًء لكن هذه 
جهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن الصبرة الواحدة متمائلة القفزان بخلاف الشاةمن 
القطيع والثوب من الأربعة؛ E E E‏ 
ولو باع شيئاً بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة» انصرف إلى النقد الغالب؛ لأن مطلق 
الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصا إذا كان فيه صحّة العقد» وإن كان في البلد نقود 
متفاوتة القيمة متساوية الرواج فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأولى 
من البعض”. 

è 2 » &‏ 
ولو اشتری رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وکان مقداره غير معلوم 
للمتبايعين» فالبيع صحيح؛ لآنه المبيع بين يدي المشتري ولا نحتاج إلى التسلم 
والتسليم» فلن يتنازع المتبايعان» فإن كان المبيع لا بذ فيه من التسليم والتسلم وجب أن 
يكون المشتري عالاً به على وجه لا يدع سبيلاً للنزاع؛ لأن جهالة المبيع تمنع من تسليمه 
وتسلمه» وتؤدي إلى تنازع المتبايعين» ويصير العقد بها غير مفيد» وكل عقلِ يؤدي إلى 
النزاع فاسد» فبيع المال المجهول الذي يودي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد: كبيع شاة 
غير معينة من قطيع غنم”. 


(۱) ينظر: جلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وغيرها. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: »٦-٠١‏ وبدائع الصنائع ٠١۳-٠١۸ :٩‏ وغيره. 


(۳) ينظر: درر الجحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ۱۷۷ وغيره. 
VV‏ 


a O E ٤ 
تسليمه إلا بضرر يلزمه» فالبيع فاسد؛ لأنٌ الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام‎ 
العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليهء فأمّا ما وراءه فلاء ويتفرّع عليه:‎ 
لو باع جذعأ له في سقف» آو آجراً له في حائط» أو ذراعاً في دیباج و کریاس» فاته لا‎ 
SCG GS 

مستحق بالعقد» فكان هذا علل هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعاًء فيكون 
فاسداًء فإن نزعه البائع أو ة قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز 
البيع حتى مجبر المشتري علن الأخذ؛ لأن انع من الجواز ضرر البائع بالكسليي »فإذا 
سلَّم باختياره ورضاءه فقد زال المانع فجاز البيع ولزم*. 

ه.أن يكون البيع فيه فائدة فبيع ما ليس فيه فائدة وشراؤه فاسد: كبيع درهم 
بدرهم استويا وزناً وصفة”» أما إذا اختلفا في الصفة مع اتحاد الوزن ككون أحدهما 
کر وا وخر ا ادها رة وااو امه اف و دق ا 

٦‏ أن يكون ابيع بالزاضي» فيع بيع المکره وشراؤه فاسد؛ قال عل: إل أن تک 
E‏ 
الذي كان يفعله آهل ال جاهلية» فكان الرجلان يتساومان السلعة فإذا أراد أحدهما إلزام 
البيع نبذ السلعة إلى المشتري» أو لمسها المشتري» أو وضع عليها حصاةء فيلزم البيع 
رضي المشتري آم سخط, فجاء الإسلام فشرط الرضا وأبطل ذلك كله*. 

۷. أن يخلو البيع عن الشرط الفاسد» وهو أنواع: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۱٦۸:١‏ وغيره. 

(۲) إن اتحدا وزناً وصفة اختلف المشايخ» فقال بعضهم: لا بجوزء وإليه أشار محمد 4 في الكتاب» وبه كان 
يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد ه. ينظر: ردالمحتار ۲: ۵ وغبره. 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: »٥‏ وغيره. 

اا ا ات و 


أ. شرط في وجوده غرر: فيو جب الفساد؛ لما روي عن رسول الله ل آنه: نى 

عن بيع الغرر»» ويتفرّع عليه: 

لوا شترئ ناقة على ّيا حاملء فالبيع فاسد؛ لأ المشروط يحتمل الوجود والعدم ولا 
يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأنَ عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو 
غیره» فکان في وجوده غرر. ٣‏ 

ولو اشترى ناقة وهي حامل على أتّها تضع حملها إلى شهر أو شهرين» فالبيع فاسد؛ لأن 
ني وجود هذا الشرط غرراً. 

ولو اشترى بقرة على أنَها تحلب كذا كذا رطلاء فالبيع فاسد؛ للغرر. 

ب. شرط خحظور» ويتفرّع عليه: 

0 شترى كبشا علل نبا نطوح على سبيل الرغبة في هذاء فالبيع فاسد؛ لان مل الكبش 

علل النطح صفة محظورة؛ لكونها هواء فشر طها في البيع يوجب فساده”. 

ج. اشتراط الأجل في المبيع العينء والشمن العين: فإنه يوجب فساد العقد» 
بخلاف اشتراطه في المبيع الدّين» والثمن الدّينء بأن يضرب لتسليمها أجل؛ لأن 
لياس بأبى جواز التأجيل أصا؛ او 
E AB‏ 
العقد إلا أله شرط نظر لصاحب الأجل؛ لضرورة العدم ترفيهله ونقكيناًمن اكتساب 
الثمن ني المدة المضروبة» ولا ضرورة في الأعيان» فبقى التأجيل فيها تغيراً عضا لمقتضى 
العقد» فيوجب فساد العقد» ويتفرّع عليه: ۰ 

ه لواشترط الأجل في المبيع الدين - وهو السلم - جاز بل لا جوز بدونه. 
٠‏ ولو اشترط الأجل في الثمن الدين - وهو بيع الدين بالدين ؛ لأن التأجيل يُلائم 
اليون ولا يّلائم الأعيان؛ مساس حاجة الاس إليه في الديون لاني الأعيان”. 
د. شرط الخيار كالآتي: 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) ينظر: الفتاوئ الهندية ۳: ٠-۲‏ وبدائع الصنائع ٠٦۹:١‏ وغيره. 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٤۷ء‏ وغيره. 


-خيار مؤبد في البيع. 

-خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة فاحشة: كهبوب الريح» ومجيء المطر» وقدوم 
فلان» وموت فلان» ونحو ذلك» أو جهالة متقاربة: كالحصادء والدياس» وقدوم الجاج 
- وسيآتي تفصيله عند شروط الصحة الخاصة -. 

خيار غير مقت أصاك والأصل فيه: أن شرط النيار يمنع انعقاد العقدفي 
حق الجكم للحال» فكان شر طا مغيراً مقتضى العقد وإِلّه مفسد للعقلِ في الأصل وهو 
القياس إلا أنا عرفنا جوازه استحساناً بخلاف القياس بالنص” - وسيأتي بيانه عند 
الكلام علل خيار الشرط -. 

خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة يام - وسيأتي بيانه -. 

ه.شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التى هى من مقتضيات العقد: هى التى 
برها الد رل [ ف ى ا رهه ل وا ف ف راان اه 
ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشروط وهي سنَةً: 

حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

وتسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

وامتلاك المشتري المبيع. 

وطرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات. 

وقطف الثمر من الشجر كونه علل المشتري في بيع الثمر. 

وحط شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع» بل هي بيان لمقتفى- 
العقد". 

و.شرط غير ملائم للعقد: والشروط الملائمة للعقد: هي الشروط المؤيدة المؤكدة 
لمقتضى العقد» والتي يجب مراعاتهاء فلا تفسد العقد» ويتفرّع عليه: 

° لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيا معلوماًء صح البيع» ويكون الشرط معتبرأ 

حت أنه إذا ريف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لألّه شرط ملائم لمقتضى العقدء 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: 1-٠١‏ وبدائع الصنائع : ۷٤‏ وغبره. 
(۲) ينظر: جلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وغيرها. 


0 


فتجب مراعاته» وإذا امتنع المشتري من تسليم الرهن إر تبر عليه» ولكن يقال له: إا 
أن تدفع الرّهن أو قيمته أو الثمن أو يفسخ العقد ولو امتنع من هذه الوجوه فللبائع أن 
e‏ 
ولو اشترط الباة تم آن يكفل له بالقمن رج صخ البيع» ويكون الشرط معتبراً. 
ولو اشتراط البائع أو المشتري عقد البيع أمام شهود» صح البيع» ويكون الشرط معتبراً. 
ولو اشترط المشتري أن يدفع ثمن المبيع إنسان آخرء ون يحال البائع بالثمن على إنسان 
آخر» صح البيع» ويكون الشرط معتبرا“. 

سن .شر ط فبه منفة زاء تع أو للمشتري» فإن ر يكن فيه منفعة لأحدهم» يصح 
ll‏ 
أن يرسله في المرعى؛ لأن هذا الشرط لا يؤدي إل النزاع ولا بجتمل الرباء لعدم النفع 
الزائدء فيصح العقد» ويبطل الشرط”. 

ح.شرط ليس متعارفاً ول محري التعامل به بين الناس: فهو مفسدٌ للعقدء بخلاف 
الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلدء فهو صحيح ومعتبر استحساناًء لأن الشر-ط 
مت كان متعارفاً فلا يكون باعثاً علل النزاع» ويحصل الملك المقصود بغير خصام» 
ويتفرّع عليه: 
لو باع القفل علل أن يسمره في الباب» فإِلّه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء؛ لألّه 
شرط متعارف بین الناس فیكون معتبرا. 
ولو باع الثوب على أن يرقعه» فإلّه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء. 
a‏ 
حت ينضج» فإِلّه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاءء وما ورد عن النبي #5 آثه: نہ 
N ISL‏ 


(۱) ينظر: جلة الأحكام العدلية ١:۷۹4-۷۸ء‏ وشرحها درر الحكام ١:۹١٠-٠١٠ء‏ ومرآة المجلة -۷۸:١‏ 
۹. 
(۲) ينظر: مرآة مجلة :١‏ ۷۹ وغبره. 
(۳) في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۲: ۷۸۳» وغیرهما. 
- ۸۱ 


بالشرط من النزاع بين المتبايعين؛ لن غاية الشارع إلا هي قطع النزاع وحسم ا لخلاف 
بن الاس والش روط الى رى ا الغر ق والعادة لمشت ما يسبب تزاعا وير 
و و 

ط.شرط لا يسوغ شرعاً والشرط الذي يسوغ شرعاً: كالبيع بخيار الشرط» 
وخيار الغبن» وخيار الاستحقاق» وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم» وشرط براءة 
ذمة البائ من دعوى العيب» وشرط أن يتصف المبيع بوصف مرغوب فيه» وشرط أن 
يستأصل المشتري الشجرة» وشرط رد المبيع للبائع إن ظهر المبيع معيباً“. 

الثاني: الخاصة» وهى: 

١.أن‏ يكون الأجل معلوماًني البيع الذي فيه أجلّء فإن كان مجهولاً يفسد البيع» 
سواء كانت ال مجهالةٌ فاحشةً: كهبوب الرّيح» ومطر السّاء؛ لأنْ فيه غرر الوجود 
والعدم» أو الجهالة متقاربة: كالحصاد. والدّياس؛ لأنّه ما يتقدّم ويتأخر فيودّي إلى 
المنازعة» فيو جب فساد البيع» ويتفرّع عليه: 
لو باع العين بشمن دين إلى أجل مجهول جهالة متقاربةء ثم أبطل المشتري الأجل قبل 
حله» وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفسادء جاز العقدء ولو إريبطل حت حل 
SS‏ 
يوصف بالفساد ولا بالصحة؛ لن الط للد كر ر ل أن بكرن م ا قيقة 
e O‏ 
ت اهما رط الال )ال هدا الوق فن أن العقدَ وقع صحيحاً مُفيداً للملك 
بنفينه من حين وجوده كما لو أسقط الأجل الصحيح» وإن إر يسقط حتى دخل الحصاد 
نآ اط انال ها لر ته راه قرط مد 
ولو باع عيناً بدين إلى أجل مجهول جهالة فاحشة» فأبطل المشتري الأجل قبل الافتراقء 
ونقد الثمن جاز البيع» ولو افترقا قبل الإبطال» لا بجوز”. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠١ :١‏ وججلة الأحكام العدلية ۷۹-۷۸:۱ وشرحهادررالجحکام -٠١۹:۱‏ 
٠١‏ ومرآة المجلة .۷۹-۷۸:١‏ 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ١٠۱۸ء‏ ورد المحتار ۲: 1-١‏ وغيره. 
AY -‏ 


۲.القبض فيم لا جوز بيعه قبل القبض» ويتفرّع عليه: 
لو تصرف في رس e‏ لعموم النهي؛ ولان قبضه في 
الجلس شرط وبالبيع يفوت القبض حقيقة» وكذا الُسلّم فيه؛ لألّه مبع إر يقبض» 
وكذا لو باع رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبضء» لا يجوز استحسانا؛ لعموم 
النهي. 
ولو تصرف في بدل الصرف قبل القبض» فلا جوز بيعه في الابتداء» وهو حال بقاء 
العقد» ويجوز بيعه في الانتهاء» وهو ما بعد اللإقالة» بخلاف رأس مال السلم؛ لما ورد 
فيه من النص. 
E‏ > لا مجوز؛ للنهي سواء كان 
ثبوتما في الذمة بعقد السلم أو غيره؛ لاأ الثياب کا ته تثبت في الذمة موْجلة بطريق السلم 
تثبت ديناً في الذمة مؤجلة لا بطريق السلم. 

فهذه جملة الذيون التي لا يجوز بيعُها قبل القبض» وما سواها سن ثمن المبيم» 
والقرض» وقيمة المخصوب. والمستهلك» ونحوهاء فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض. 

وكيفية بيع هذه الديون من غير مَّن عليه والشراء امن غير من عليه علل 
وجھیں: 

إن أضاف البيع والشّراء إل الدين إريجزء بأن يقول لغيره: بعت منك الدين الذي 
في ذمّة فلان بکذاء او يقول: اث شتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان؛ لان 
ماني ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه» والقدرة 0 
بخلاف البيع» والشّراء بالدين من عليه الدين؛ لان ماني ذمته مسلَمٌ له. 

وإن لر يضف العقد إلى الدين الذي عليه جازء ولو اشترى شيئاً بثمن دين» ولر 
يضف العقد إلى الدين حتى جازء ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت 
الحوالةء سواء كان الدين الذي أحيل به ديناً يجوز بيعه قبل القبض أو لا بجوز: كالسلم» 


0) 


ونحوه 


(۱) ينظر: الفتاوئ الهندية ۳: ٠۳-۲‏ وبدائع الصنائع ۵: ۱۸۲-۱۸۱ وغيره. 
AT‏ 


ETE EL E E E 
لقوله #: «الحلال بين والحرام بين» وبينه) أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من‎ 
الإثم كان لما استبان آترك. ومن اجترأً عل ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما‎ 
استبان)» ویتفرّع عليه:‎ 
لو باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه المشتري وأر ينقد ثمنه» فإلّه لا جوز لبائعه أن‎ 
يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه؛ لما روي أن أم حبة أتت لعائشة رضي‎ 
الله عنها: فقالت ها: «يا أم المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقم» قالت: نعم» قالت:‎ 
فإني بعته جارية إلى عطائه بغانائة نسيئةء وإلّه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقد‎ 
فقالت: ها بئس ما اشتریت» وبشس ما اشترئ» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع‎ 
رول اه کا إن لريب اولان الفمن الفاق يضر قصاصا بالمن الأرل »فقي شن‎ 
الثمن الأول زيادة لا بقابلها عوض في عقد المعاوضة» ر ا ا ا اد‎ 
ثبتت بمجموع العقدين» فكان الثابت بأحدهما شبهة الڙباء والشبهة في هذا الباب‎ 
ملحقة بالقيقةء بحلاف مادا تقد المن؛ لأن القاضة لا تتحقى عة القن فلا تشمكن‎ 
الشبهة بالعقد. ولو اشترى ما باع بمشل ما باع قبل نقد الثمن جاز؛ لانعدام الشبهة»‎ 
وكذا لو اشتراه بأكثر ما باع قبل نقد الثمن”.‎ 

.٤‏ كون البدل مُسمّى (منطوقا) في المبادلة القوليةء فإن سكت عنه» فالبيع فاسد» 
ويتفرّع عليه: 
لو قال: بعت منك هذا السيارة» وسكت عن ذكر الثمن» فقال المشتري: اشتريت» فإذا 
إريكن البدل منطوقاً به» فلا بيع بدون البدل؛ إذ هو مبادلة كان بدله قيمته» فكان هذا 
بيع العبد بقيمته » وأنه فاسد » وهكذا البيل في البياعات الفاسدة أتّها تكون بيعاً بقيمة 


المبيع*. 


(۱) في صحيح البخاري ۳: ۳ وغبره. 
(۲) في سنن البيهقي الكبير ٠ :٩‏ وسنن الدارقطني ۳: »٠۲‏ وغيرهماء وينظر: التحقيق في أحاديث 
الخلاف ۲: »۱۸٤‏ وغبره.. 
(۳) ینظر: بدائع الصنائع ۱۹۹-۱۹۸:۰۵» وغيره. 
() ينظر: رد المحتار ۲: ١-٠١‏ وبدائع الصنائع :١‏ ۱۸۲-۱» وغبره. 
A٤‏ 


٥.الماثلة‏ بين البدلين في أموال الرّباء والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لن الربا حرام 
E AN‏ أ البقرة: .۲۷١‏ 

٦‏ .أن يكون الثمن الأول معلوماً ني ب بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة» 
وستاتي. 

Ss‏ تفصيله. 

e ENS E 
المحاضرة الثامنة والتاسعة والعاشرة:‎ 

المطلب الثالث: الخيارات: 

تمهيد: في تعريف الخيار: 

لغة هو اسم مصدر من الاختیار“» وهو الاصطفاء والانتقاء". 

واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين خبراً“ بين تنفيذ العقد وبين فسخه. 

فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين» فإذا كان البائع حيرا بخيار الشرط مثا 
فخيار الشرط هنا قائم بالبائع» وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً علل إنفاذ ايع آو 
فسخه» ولو ريرض المشتري» کا لو كان المشتري هو المخټر» فالخیار یکون قا به» وله 
E‏ 


(1) ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوى الهندية ۳: ۴-۲ ورد المحتار ٠٦-٥:۲‏ وبدائع الصنائع :١‏ 
۰۱۸9-٩۰‏ وغیرهما. 

(۲) ينظر: القاموس المحيط ۲: »۲١‏ والمغرب ص۷١١٠‏ . 

(۳) ينظر: المصباح المنير ص .٠۸١‏ 

)٤(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة ١١ء‏ وغيرها. 


)٥(‏ ینظر: درر المحکام ۱: ۱۱۱-۱۱۰ وغیره. 
۸0 


٤ 
a ai TA 
E E EL Eh 


ا 


التقسيم الأول : باعتبار نوع الخيار على النحو الآتي: 
خيارٌ الشرط» وسيأتي شر حه. 
خيارٌ وصفب المبيع» وسيأتي بيانه. 
خيارٌ التقد» وسيأتي تفصيله. 
خيار التعيين» وسيأتي توضيحه. 
ه. خيار الرُؤيةء وسيأتي بيانه. 
خيارٌ العيب» وسيأتي شر حه. 
۷. خيارٌ الغبن والتغريرء وهو إن عَرّ أحد المتعاقدين أو الدلال الآخر بغبن فاحش» 
فن له رده"» وسیاتي تفصیله. 
خيارٌ وصف الثّمن: وهو أن يشترط شرطاً مؤيّداً مقتضى العقد في الثمن» فإِنّه 
معتبر: كا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيا معلوماء أو أن يكفل له 
بالثمن هذا الرّجل» صح البيع ويكون اللّرطً معتبرأًء حتى أله إذا ريف المشتري 


> 


n“ 4 


> 


(1) ينظر: رد المحتار ٠٦١ :١‏ وقال ابن عابدين في رد المحتار :۷٦۳ :٦‏ وهو يورث؛ لاله يشبه فوات 
الوصف» وإليه مال العلامة المقدسى» ومال صاحب التنوير إلى خلافه» لكته مال في منظومته الفقهية إلى 


الأول. 
-A1-‏ 


۱ 


> 


بالّرط» فللبائم فسح العقد؛ لان الَرطً ميد للثّسليم الذي هو مقتضى العقد“ - 
EE‏ 

خيارٌ القبول: وهو ما يثبت ثبت من الغيار في قبول البيع في المجلس لأحي المتعاقدين 
بعد إ يجاب الآ و ا د 
انعقاد ا » بخلاف باقي الخيارات فتشبت بعد انعقاده» وهذا اللخيارً لا ينتقل إلى 
الوارث: كا لو قال شخص لآخر: بعتك هذا المال بخمسين دينار فقوي الآخر 
قبل القبرلء فقبل وارثه الذي لا وارث له سواه ني المجلس» فلا ينعقد البيع. 

.١‏ خير العيب في المن: وهو إذا كان ذلك التوع من التقد غير كاسد بل رائجاً ني 
ua‏ » فله 


ا 
الاس *: 
ا 


E CRE EE .‏ -إذا كان المبيع 


في مطمورة غير معلومة العمق» فاه رة يثبت له الخيار بين إجازة البيع وفسخه» وهذا 
إذالريكن يعلم المشتري عمقها 2 الو ای وزد هدا اک وه ل 
یعرف قدره ذهباً» ثمٌ عَلِمٌ به جاز» وله الخیار". 


ا ا بعتك هذا المال برس ماله أو بقيمته 


الف او اة الى فد رها الخمر ن أو بان الذي قرىئ فلات اذا عن 
اللّمن أو قدره» ولو بعد الإججاب والقبول» فالبيعٌ صحيخء إلا أنً ا مشتري يكون ني 
ذلك خيرأء فله أن يفسحَ البيع» وله أن يقب البيعَ بذلك الثمن؛ لأن الثمنَ الذي 
يلزم المشتري قد ظَهَرَ وانكشف في الحال*. 


(۱) ينظر: جلة الأحكام العدلية مادة .)٠۱۸۷(‏ 

(۲) ینظر: دررالحکام ۲۲۳:۱. 

(۳) مجلة الأحكام العدلية ٦١:١‏ مادة١٤٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ ١۹ء‏ والبحر الرائق :١‏ ۷٠ء‏ والمبسوط ۲۲: »۷٤‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: منحة النالق ٠۳ :٦‏ ورد المحتار »0٥۳۹ :٤‏ 

)٩(‏ ینظر: درر الحکام ۲۱۸:۱» وغیره. 


-AY- 


۳. خيارٌ تفرُق الصفقة بظهور المبيع ناقصا: فالمكيلات" والعدديات" المتقاربة” 
e‏ 
البيع» سواءٌ وي تمتها فقط أ وبیّ وفْصّل لکل کیل أو فردٍ أو رطل منها ثمنٌ على 
حدي إلا له إذا جد عند لايم تاتا لزم البيع» وإذا ظَهَر ناقصا »كان المشتري 
ا : إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ المقدارَ امو جود بحصيو تو ان اذا 
ظَهَرَ زائدأء فالزيادة للبائعم“: كا لو باع علبة علل أن فيها مسون فرشاة أسنان كل 
فرشاة بدينار» فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين فرشاة لزم البيع» وإن ظهرت خماً 
وأربعين فرشاةء فالمشتري خير إن شاء فسخ» وإن شاء أخذ خمساً وأربعين فرشاة 
کک 

٤‏ تفرد تفر الصفقة ملاك بعض المبيع قبل القبضء فته إن تلفت بعص الييع قبل 
e‏ راان اا الف أو الوه و 
المشتري بين الفسخ والإمضاء علل التفصيل الآتي: 

أ.إن كان هلاك بفعل أجنبيٌء فن المشتري يتخبّر» إن شاء فسخ البيع» وإن شاء 
أجاز وسن المستهييك. 

ب.إن كان اللاك بفعل البائع» فإن المشتري يتخب إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ 
NE‏ 

ج.إن كان هلاك البعض بآفة سباوية» ذ فله وجهان: 

ااا ی او و د و و ا ی ا 
خير فله أن يفسخ البيع» وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته من الثمن": كا 

(1) من الكيلي والمكيلء وهو ما يكال. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠ :١‏ مادة ۳۴۳٠ء‏ وغيرها. 

(۲) من العددي والمعدود: وهو ما يعدّ. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠ :١‏ مادة ١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) العدديات المتقاربة المعدودات: هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من 

المخليات: كالبيض» والجوز. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١ :١‏ مادة ١٤ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ من الوزني والموزون: وهو مايوزن. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠ :١‏ مادة ١٤١٠ء‏ وغيرها. 

() ینظر: درر الحکام ۱۹۹:۱ وغیره. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع »۲٥۷ »۱٦٦:٩‏ وغيره. 

(۷) ینظر: درر المحکام : ۱: ۲۷۷. 


-AA-۔‎ 


لو باع شخص من آخر مسين عابة لبن بثمن معلوم وقبض الثمنء إلا أله قبل تسليم 

لبن تلف منها عشر علب» فا لمشتري َير بين أن يقبض يده عن المبيع ويسترد الشمن 
من البائع» وبين أن يقب الأربعين عابة الباقية بحصته من اللّمن؛ لأنْ هلاك المعقود 

عليه يو جب ا البيع وسقوط الثمن بقدر ذلك. 

إن كان النقصان في الوصف: وهو ما يدخل تحت البيع بلا ذكر: كالأشجارء 
والبناء في الأرض» والأطراف في الحيوانات» والجودة في الكيلى والوزني“ - فاته لا 
موا ن ال نالحد ك انار وو 
العا ل ن فمن ا ا م اى ا ف م لاان 

يرجع بحصته من التمن. 

ENN a EES ES 
وقيد بالبعض؛ لأنٌ هلاك الكل قبل قبضه بُبطل البيع إن كان بآفة سماويةء أو‎ 
بفعل البائع» أو بفعل المعقود عليه» وإن كان بفعل أجنبيٌ يتخْيّر المشتري: إن شاء فسخ‎ 

البيع» وإن شاء أجاز ومن المستهلك”. 

.٥‏ خيار الكميّة في الثمن: كا إذا كان الثمن في حفظة بحيث لا يرى من الخارج» 
فأشار المشتري إليه واشترى سلعة بالتقود التي في هذه المحفظة فالبائع بر عند 
فتح المحفظة» فله بول البيع بالتّمن المذكور» وله فسح البيع؛ لأه لايعلم ماني 
داخل المحفظةء ويقال هذا الخيار: خيار الكمية لا خيار الروية؛ انغا ل ل 
يكون في النقود”. 

.٦‏ خيار الاستحقاق: وهو ظهور كون المبيع أو بعضه حقَاً واجباً للغير» فاستحقاق 
بعض البیع موجباً للخیار» فإذا اشتری شخص مالا قيميا*» أو مثلياً“ وقبل قبضٍ 


(۱) ينظر: ردالمحتار ۲۰۸:٩ »٤٦ :٩‏ وغبره. 

(۲) ينظر: رد المحتار 0٦٦ :٤‏ وغبره. 

(۳) ینظر: فتح القدیر ٠۲٠۰ :٦‏ والبحر الرائق :٩‏ ۲۹۸ ورد المحتار ۰٥۳۱ :٤‏ ودرر المجکام ۲۱۹:۱. 

) القيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة: كالدواب 
والبهائم. ينظر: ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٦١ :١‏ مادة٦‏ ٤٠ء‏ وغيرها. 

ااا ا ن ا ا ا ۱ 


كل ابيع تين أن بعص ذلك ابيع مستحقء فإذاإر ييز المستحق البيع» فالبيع ينفسخ 

ى القدر الق ویكؤن ران الباق سواة ان الا قان جورت ال ف 
باقي المبيع كن يكون البيع سيارة فيستحق نصفهاء آو كان لا يورث العيب في البيع 
الباقي كأن يكون المبيع سيارتين فيستحق أحدهماء فإذا كان المشتري لا يعلم خين 
E‏ 


۷. خيار الخيانة: إذا ظهر في المرابحة خيانة البائم بإقرار أو برهانِ عل ذلك ت او i‏ 


عن اليمين کان للمشتري الخيار بأخدة کا أو رَد لفوات الرضا“ والخيانة 
ڪيانني مقدار رأس امال : كأن ين البائع مثلا: سلعة ا کلفته تسعة دنانر فیبیعها 


E 


وخیا ل لاجل: کان يدير ا E RT SE eh‏ 
جلا فيبيعها مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري أله اث راا ی و 


نکن لغري عد اطلاعة غي فله رَد المبیع» وله قبوله بكل التّمن المسمّی معښّلاً؟ 
لان الأجل له شبة بالبيم”. 


۱۸ 


. خيا إجازة عقد الفضول؛ فبيعٌ الفضولٌ إذا أجازهصاحبُ الال أو ويله 
وص أو وك لق ولا تسخ الآ شترط لصحة الاجازة ا 
E‏ والمجيز والبيع قاتا وإلا فلا تصح الإجازة*. 

.١‏ خيار ظهور البيع مستأجراً؛ فإله يح للمشتري مراجعة القاضي لفسخ البيع إذا 
TS‏ 


(۱) ینظر: درر الحکام ۱: ۳٦۳‏ وغیره. 
(۲) ينظر: رد المحتار : ٥٦٦‏ ودرر المحکام :١‏ ۳۷۸. 
(۳) ینظر: درر الحکام ۳۷۸:۱ وغیره. 
)٤(‏ ینظر: درر الحکام ۱٦١:۱‏ وغیره. 


تسليمه المبيع علل هذا الوجه» ويطلب من القاضي أن يسح البيعَ عند عجز البائع 
عن ااا حت إن أجاز املستأجر فلا خيار للمشتري» وإن إر جز فالخيار 
للمشتري في الانتظار وا 
2 خيارٌ ظهور المبيع مرهوناً؛ فإذا باع اراهن الرَهنَ بدون رضا المرتهن لا یکون بیعه 
نافذاًء ولا يطراً حلل علل حقّ حبس المرتهن» بيد آنه إذا قضئ- الدين يصير البيع 
نافذأء وإذا أجاز المرتهنٌ ذلك البيع يصير نافذاًء ويخرج الرّهن من الرهنية ويبقى 
الدين علل حاله» ويصير ثمن المبيع رهناً مقام المبيع» وإذا لر يجزه المرتهن فالمشتري 
خټر إن شاء تربص جين فك الرّهن» وإِن شاء را جع الجاكم وفسخ البيعَ بمعرفته» 
وكل هذا سواء كان يعلم المشتري أن ايع مرهون أو ل كا في ابيع المستأجر". 
١‏ خيار عيب الشركة : كما لو باع فضولي كل الال المشترك مشاعا بين اثنين» فاج از 
أحد الشّركاء وفس الآخرء فالبيع نافد ني حص المجيز» ومنفسخ في حصة الفاسخ» 
ا ا 
اسيم النَاني: باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين» ويشمل ثلاثة أنواع: 
١.لخيارٌ‏ الذي يثبت للمتعاقدين كليهماء وهو خيار الشرط وخيار النقدء وخيار 
التعيين» وخيار الغبن ا وخيار القبول» وخيار إجازة عقد الفضول. 
۲.خيار الذي يثبت للمشتري فقط» وهو: خيار وصف المبيع» وخيار الرؤية» 
وخيار العيب» وخيار كشف الجال» وخيار تكشف الحال» وخيار تفرق الصفقة بظهور 
لمبيع ناقصاًء وخيار تفرق الصفقة ملاك بعض البيع قبل القبض» وخيار الاستحقاق 
وخيار الخيانة» وخيار ظهور المبيع مستأجرا وخيار ظهور المبيع مرهوناً. 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وحمد» وهو ظاهر الرواية» وني حاشية الرملي: وهو الصحيح وعليه الفتوی» كا في 
الولوالجيةء وعند أبي يوسف: ليس له الفسخ إذا كان عالً. ينظر: رد المحتار :٤‏ ٦٦ء‏ ودرر الحكام ١‏ 
۷ وأحكام المعاملات في الفقه الحنفي ص۹۷١‏ -۰۱۹۹ وغبرهما. 
(۲) ینظر: مجلة الأحكام العدلية ۲ : ٦‏ مادة ۷٤۷‏ وردالمحتار ٦٦ :٤‏ وغيرههما. 
(۳) ينظر: درر المحكام :١‏ ۲۸۸ والبحر الرائق :٦‏ ١٠٠۲ء‏ وغيرهما. 

-۱ 


۳.الخيار الذي يثبت للبائعح فقط» وهو خيار الكمية» وخيار وصف الثمن» 
وخيار العيب في الثمن. 

التقسيم الثالث: باعتبار كونه موروثاً أو غير موروث» وهو على نوعين: 

١.مايورث»‏ وهو خيار الوصف وخيار التعيين وخيار العيب. 

.ما لا يورث» وهو خيار الشرط. وخيار الرؤيةء وخيار الغبن والتغرير. 

التقسيم الرابع: باعتبار الأجل» وهو على نوعين: 

١.ماله‏ أجل» وهو خيار الشرط» وخيار النقد. 

.ما لا أجل له» وهو خيار الوصف» وخيار الرؤيةء وخيار الغبن والتغرير“. 


)١(‏ هذه التقسيهات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحکام :١‏ ۲۸۸ إذ قال صاحبه: 
وتقسيم الخيارات علل هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إن توضيحها وشرحها مع بعضها 
البعض من خواص هذا الکتاب آیضاًء وینظر: البحر الرائق ۰۲۸۲:۰ :٦‏ ۳-۲» ومجمع الأنهر ۲: ٠٤‏ والدر 
المختار وردالمحتار٤:‏ 1۷-0 0. 
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آقسام الخيارات 


لغةّ: هومن إضافة الشيء ا س ا ا 
واصطلاحاً : هو ما يثبت لأحد المتعاقدين الاختيار بين الامضاء أو الفسخ”. 
E‏ الحكم بعد انعقاد البيع» »يعني مع أن حكم البيع 

إخراج المبيع من ملك البائع وإدخاله ني ملك المشتري» فن انيار يمنع خروج المييع 
من ملك البائع. 

وهو غير حاص بالبيع فحسب» بل يشمل كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ: 
كالإقالة» والقسمة» والمزارعة و المساقاة» والإجارة وغبرها”. 

الثاني: : مشروعیته: : وهي ثابتة بالسَنةٍ والإجماع والمعقول: 

من السنة: 

عن ابن عمر لك قال 4 «إِنَ المتبايعين بالغيار ني بيعهما مار يتفرقا أو يكون البيع 
خیارا“ وني لفظ: «كل بيعيّن ن لا بيع بينه] حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» وني لف ظ: 
«المتبايعان كل واحد منه)ا على صاحبه بالخيار ما ر يتفرقا إلا بيع الخيار»*. 

وعن ابن عمر هه قال: ِن حبان بن منقذ رجلا ضعيفاً» وكان قد سفع في رأسه 
مأمومة» فجعل رسول الله َه له الخيار في اشترى ثلاثا“". وستأتي أحاديث أخرى عند 
الكلام عن تحديد الخيار بثلاث آيام. 

ومن الإجماع: قال الكمال بن افمام": «وشرط الخيار مجمع عليه». 

ومن المعقول: 

ِد الإنسان عتاح إلى التامُل والتفگر فیا یشتریه ویبیځه؛ حت لا يضر في ذلك 
ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط*. 


. ٤٥ :٤ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) ینظر: درر الحکام ۲۸۹:۱ وغیره.. 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ۰۷٤۲‏ وغيره. 

.۲۸۱ :۱۱ في صحیح ابن حبان‎ )٤( 

.۲۸۳ :۱۱ في صحیح ابن حبان‎ )٥( 

() في سنن البيهقي الكبير ٠۲۷۳ :١‏ والمنتقى :١‏ ١٠٤٠ء‏ والسنن المأثورة ۲۸۳:١‏ وغيرها. 
(۷) في فتح القدير ٦‏ :۱ 


(۸) ینظر: درر الحکام ۱: ۲۹۰» وغیره. 
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د ا لخيار في البيع في أصله وا ا ا ل ن 
المشتري قد لا يجیز ما اشترئ» فيحتاج إل آن يختبرَّه» ويعلم إن كان يصلح له آم لاء وإن 
كان يساوي الثمن الذي ابتاعه به» وقد يحتاج في ذلك كله إلى رآي غيره فيريد أن 
یستشیره فیه» فجعل الخیار رفقاً به. 

الثالث: صفة البيع مع خيار الشرط: 

بها أن خيار الشرط لا يكون إلا في العقود اللازمة القابلة للفسخ» فإن العقد 
اللازم هذا يصبح غير لازم في حق من له الخيار بعد اقترانه بخيار الشرط؛ لأن الغرض 
الأساسي من الخيار هو منع لزوم العقدء فهو يمنع لزوم الصفقة كا قال عمر بن 
ا لخطاب ه: «البيع صفقة أو خيار»”» كا أن الخيار تخيير بين الفسخ والإجازة وهذا 
يمنع لزوم البيع”» ويتفرّع عليه: 
لو كان ابيع شيئاً واحداً أو أشياء» فإِنّه ليس ن له الخيار أن بجيز البيع في البعض دون 
البعض من غير رضا الآخر» سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري» وسواء كان البيع 
مقبوضاً أو غير مقبوض؛ لأن الإإجازة في البعض دون البعض تفريق الصفقة في 
اللزوم. 
ولو هلكت إحدى الساعتين في يد البائع» والنيار له» لريكن له أن بجيز البيع في الباقي 
إلا برضا المشتري؛ لأن البيع انفسخ في قدر المالك» فالإجازة في الباقي تكون تفريق 
الصفقة علل المشتري» فلا جوز من غير رضاه. 
ولو هلكت إحدى الساعتين ني يد المشتري» فللبائع أن بجيز البيع في الباقي؛ لأن هذه 
الإجازة تظهر أن العقدمن حين وجوده انعقد في حق الحكم» فلم يكن الهلاك مانعاًمن 
الإجازة“. 


.٠۲٠ :۳ ينظر: فقه ا معاملات ص٤٥ عن مقدمات ابن رشدمع المدونة‎ )١( 
سكت عنه البيهقي ولر‎ :٥ ٦-٠١ :٠١ قال التهانوي في إعلاء السنن‎ ۲۷۲ :١ في سنن البيهقي الكبير‎ )۲( 
يعله ابن التركماني بشيء» فهو حسن أو صحيح» ... وجعله محمد بن الجحسن في الجحجج حديثاً معروفاً‎ 
مشهوراً... وإذا اشتهر الحديث استغنى عن الإسناد.‎ 
.٤١:۱۳ ينظر: المبسوط‎ )( 
ا ت ا و ا‎ 

2 


e‏ له آّام» فيجوز إن قل عن ثلاثة أيام» ولا يصح أن يزيد عنهاء »لکن إن 
كان أكثر من ثلاثة يام ا العقد في ثلائثة ايام جاز البيع”؛ فعن أنس خله: «إِنَ رجلا 
اث شترى من رجل بعيراً واشترط اليار أربعة أيام» فأبطل رسول الله ب البيع» وقال: 
الخيار ثلاثة أيام»”» وعن سليمان بن البرصاء ظ4 قال: «بايعت ابن عمر 4 بيعاً فقال 
لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناء وإن إر تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا 
وبينك» ولك سلعتك)”. 

a 
تأخير أداء الثمن أو غيره» فة ففي الريادة عن الثلاثة تحقق ضرر التأحير فلا جوز الزيادة‎ 
عنهاه» ولأنٌ شرط الخيار ات مقتضى العقد» وهو اللزوم» وإلّا جوزناه و‎ 
القياس؛ لما ورد فيه من النص» فيقتصر علل المدّة المذكورة فيه» وانتفت الزيادة”» ولأن‎ 
الجاجة داعية إلى القول بجواز خيار الشرط وإن كان فيه نوع غرر» فيقتصر-علل ما‎ 
تدعو إليه الحاجةء وهو ثلاث أيام"» ويتفرًّع عليه:‎ 
لوا شترى علل أنه إن إر ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع» فالبيع صحيح‎ 


(۱) هذا عند الإمام أبي حنيفة #» وعند أي يوسف ومد ومالك يجوز آن تكون مدة الخيار كما يتفق عليها؛ 
لأثر ابن عمر 4 أنه أجاز انيار إلى شهرين» وقال الزيلعي في نصب الراية٤: ٤١٤‏ : غريب جداً» ولعموم 
قوله 4: «المسلمون عند شروطهم»؛ ولان الخيار إلا شرع للحاجة إل التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس 
الحاجة إلى الأكثرء وبرأيي| أخذت جلة الأحكام العدلية كا في المادة .٠٠٠١‏ ينظر: شرح الوقاية ص٥ »٠٠‏ 
ودرر الحكام ۲۹١ :١‏ وفقه المعاملات ص۷٥‏ وغيرها. 

(۳) في المحلل ۷: ۹۲٠۲ء‏ وقال ابن حجر في التلخيص “: :٠١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»ء قال التهانوي 
في إعلاء السنن :٥۲ :۱٤‏ سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 

(۳) في المحلل ۷: ١٠٠٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :٥۷ :٠٤‏ إر يعله ابن حزم بشيء» فهو صحيح أو 
)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٥ .٥٠*‏ 

)٥(‏ ينظر: الهداية ٠۰٠٠:٦‏ وغبرها. 

(0) ينظر: فقه المعاملات ص۷٥»‏ وغيرها. 


(۷) ينظر: وقاية الرواية ص٥ .٥٠‏ 
-- 


ولواژ 


شترى على أنه إن ر يعط الثمن 


A 


امال في الأيام الثلاثة جاز البيع”. 
ا هة ف العقد (انتقال الملكية): 


ARIE 


لل اوه يام فالبیع غير صحیح» لکدّه إن أعطاه 


إن کان الخيار للبائع 


والمشترى معا 


ِڪ 
| | سس 
| | نینوی یہ ف الاه: 
٤ 5‏ 


أ. إن کان 


(۱) ينظر: وقاية الرواية ص٥ .٥٠*‏ 


قط 
| عري‌الح ا لايك 4 
ت لہا بار وللہ ستیبہ سراء کا برضا 
المشتري رلا | عن لان المشتري بٹت لہا لار رنہ ستبب» سراء کال : 


ااام اليح الاح آرالمشري, رلا ثلات صور: 


SNE 


الع 


ا 
ل ر ا لیخ نلاو الع ران من ملا اشر ي, 


وله صرر: 


الخيار للبائع» فان المبيع و ملك البائع» وییانه: 


١.يبقى‏ المبيع علل ملك البائع؛ لأن البيع إلا ي برضاء الطرفينء واشتراط البائع 
ايار لنفسه يفيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه» فيمتنع بذلك نفاذ البيع في حقه» 
فإذا تصرف في المبيع فتصرّف البائع یکون نافذاً إِذا كان المبيع في يده أا إذا أذن البائع 
للمشتري بقبض المبيع فليس له بعد ذلك أن يتصرّف فيه. 

.إن قبض المشتري المبيعء » فهلك في یده» فله حالان: 

اکا إن إريكن مثلياً (قيميا)» فاه يجب عل 
المشتري قيمة المبيع للبائع لا ثمن المبيع؛ لألّه مقبوض علل سوم الشراء» وهو مضمون 
بالقيمة. وإن كان مثلياء فعلل المشتري مشل المبيع للبائع. 

وإن كان الثمن غير مسمّى» فلا يجب علل المشتري شي لأن المقبوص علل سوم 
اا یی ا ا کے ن 
رضيته اريت فذحب به اشرق فيلك فاته لا بصمن» ولو قال :إن رضيته أشتريته 
بغشرة فذحب المشتري به» فهلك ضون قيمته» عل الفتئ به". 

.ذا البائ ابيع بعد قبض التمن ثم فسخ البيع في مدة الخيارء فللمشتري 

حبس البيع إل أن يسرد لثمن ويستوفيه. 

٤.إن‏ الثمن بخرج من ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع". 

ب. إن كان الخيارٌ للمشتري» ففيه الأحكام الآتية: 

١.خروج‏ المبيع عن ملك البائع» ولو قبض المشتري المبيع فهلك في يده فيجب 
عليه الثمن”. 

ومشل هلاك المبيع: تعيب المبيع في يل المشتري بعيب لا يرتفع: كقطع اليد وإن 
كان يرتفع: كالمرضء فالمشتري يبقى علل خياره» فإن ارتفع العيب في المدة لايلزم 
البيع» وإن لريرتفع في المدة يلرم البيع“. 


. °° ٦ص ومنتهى النقاية‎ .٠ ٤ :١ والكفاية‎ »٥١ وشرح الوقاية ص1‎ ٠٠٠ ٦ص ينظر: وقاية الرواية‎ )١( 
.٠٠:١ هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين يدخل في ملك البائع. ينظر: درر الحكام‎ )۲( 
بو الو ورا لتر رة ض۹ ة:‎ 5 


() ينظر: رمز الحقائق ۲: »٩‏ وغبره. 
- ۸ 


۲. لايملك المشترى ي البيع؛ لأن المن إربخرج عن مالاك المشتري؛ لأن الحيار 
يعمل في حق من هو له» فلو فلو دخل المبيح في ملك المشتري دحل بلا عوض» واجتمع في 
ملك العوض ومُعوصه» وإريعرف هذا ني الشرع» ويتفرّع عليه: 
لو قبض المشتري المبيع ڈ ثي أودعه عند البائع» فهلك في ي البائع» فان هلاگه علل البائع؛ 
لأنَ قب البيع قد ارتفع بالرَد إلى البائع؛ لأن المشتري إر يملكه فلم يصح الإيداع» بل 
رده إلى البائع يكون رفعاًللقبض» » فيكون الهلاك قبل القبض» فيكون علل البائع“ 

َا لو کان ايار للبائع فلم الييع إلى المشتري» فأودعَه الاي ع لاي 
فهلك عند البائع» فان البيع يبطلء ولو كان البيع باناً فقبض المشتري المبيع بإذن البائع 
أو بغير إذنه» ثي أودعه عند البائم» فهلك في يد البائع» فان هلاك الميع يكون على 
المشتري؛ لصحة الإيداع”. 

E 

ج. إن كان الخيار لأجنبي» فاته بذ یثبت له ايار وللمستنیب» سواء کان البائعٌ أو 
الغازی فج رر ج وا س ان عر ال ار أن به ولت رر 

أن يجيز الأجنبي ويوافقه المستنيب علل ذلك» فيكون البيع لازماً. 

وأن بجيز أحدهما ويفسخ الآخرء فمن قام بالإجازة أو الفسخ ألا منها صح 
تصرفه» والأّخير لا حكم له. 

ون جيزا معا بأن يقوم الأجنبي ومن عيَنه بالإجازة والفسخ معأ فته يفسخ 
العقد؛ لأن الخيار شرع للفسخ» فجانبه أولى“. 


(۱) هذا عند الإمام بي حنيفة ظا وعند الصاحبين: يملكه المشتري» واختارت ججلة الأحكام العدلية في 
المادة ۳٠۹‏ قوهما؛ لاله لو إر يملكه لكان خارجاً عن ملك البائع لا إلى مالك وإر يعرف هذا في الشرع» 
ويجاب عنه: أن الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في مسائلء منها : مال التركة إذا استغرقه الدين» فإِلّه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ومنها الوقف. بنظر: كمال الدراية ق۳۷۲. 

(۲) ينظر: الوقاية ص۸*٥.‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق ٠١:١‏ . 

(6) ينظر: فتح القدير ٥٠۹ :١‏ والبحر الرائق :٦‏ ۱۸-۱۷ ومجمع الأنهر ۲۸:۲ ومنتهى النقاية ص۸٠٥‏ . 
اا ا و ا ي و ا او ا ا ا 


د.إن كان الخيارٌ لشركاء» فاته يسقط برضا أحدهم بالبيع؛ لألّه إن رده الآخر 
تک ا فال 0 

ه.إِن کان الخيار للبائع وامشتري معا فإن أجاز الاثنان البيع» فان البيع يكون 
لازم وإن فسخ الاثنان البيع E‏ ينفسخ» وإن فسخ البائع البيع وأجازه 
امشتري» فان البيع ينفسخ. 

وإن أجاز البائع البيع وفسخه المشتري» فإن ابيع ينفسخ؛ لأنّه إذا فَسَحَ أحدٌ 
المتعاقدين لا يبق لإجازة الآخر اعتبا سواء وَقَعّت الإجازة قبل الفسخ أم بعده» أو 
وقعت هي والفسخ معا في وقتٍ واحلِ إلا أنه إذا فسح أحدهما البيع» ثم أجازه الثاني 
وقبل الطرف الذي فسخ البيع تلك الإجازة يجوز البيع استحسانا» وهو بمنزلة بيع 
آخر. 
صرف في اللمن» a‏ تم فا فيه فت فی 
باطل ولا یترتب عليه حکہ ٩‏ : 

e E a E 
ما يدل علن الإجازة كتصرفه بالمن لو كان الثمن عيناً تصرف ال ملاك بأن باعه أو‎ 
ساومه أو أجره أو رهنه» ونحو ذلك؛ لان الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار‎ 
املك فيه وذا دليل الإجازة”.‎ 

وكذلك يسقط خيار البائع ضرورة بمضى مدة الخيار» وموت البائع في مدة 
ا خيار» وإجازة أحد الشريكين» بأن تبايعا علل أً) بالخيارء فأجاز أحدهما بطل الخيارء 
ولزم البيع» حتى لا يملك صاحبه الفسخ”؛ لأنّه إن فسح يكون مَعيباً بعيب الشركة 


(1) هذا عند أبي حنيفة خه وعند الصاحبين للآخر ولاية الرد؛ لأنٌ الخيار ثابت لكل واحد. ينظر: الوقاية 
وشرحها ص >۱٩‏ وغیرهما. 

(۲) بنظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ۳۰۷ وشرحها درر الحکام ۱: ۲۹۹ وبدائع الصنائع .۲۷١ :٥‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۷ :٩‏ وغيره. 

(6) هذا عند أي حنيفةء وعندهما: لا يبطل» وخيار الآخر علل حاله. ينظر: بدائع الصنائع .۲٠۸ ١‏ 


o 


وخيار المشتري يسقط ب يسقط خيار البائع ضروریاً واختیاریاً“ صریحاً کرضیت 
بامبيع” أو دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك: كالبيع» والمساومة 
E‏ 

السابع: انفساخ البيع به: 

أ. ينفسخ بالاختيار: 

E E 
البيع» سواء كان الخياز للبائع أو للمشتري آو هما أو لغيرهماء ولا يُشترط له التراضي»‎ 
ولا قضاء القاضي؛ لأن الفسحَ حصل بتسليط صاحبه عليه.‎ 

دلالة: بآن يتصرف من له الخيار تصرف اللاك إن كان الخيار للبائع» وني الثمن 
إن كان عيتا إذا كان الخيار للمشتري؛ لأن الخيار إذا كان للبائع» فتصر-فه في المبيع 
تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» وإذا كان للمشتري» فتصرفه في الثمن إذا كان 
عيناً تصرف اللاك دليل استبقاء ملكه فيه» ولا يكون ذلك إلا بالفسخ» فالإقدام عليه 
يكون فسخاللعقد دلالة. 

ب. ينفسخ ضرورة: هلاك المبيع قبل القبض وتعيّب المبيع بفعل البائع 
وغیرها“. 

ويشترط لجواز فسخ البيع: 

١.قيام‏ الخيار؛ لأن الخيار إذا بطلء فقد لزم البيع» فلا بحتمل الفسخ. 

۲.علمٌ صاحبه بالفسخ: حتی لو فسخ بغر عله کان فسخه موقوفاً» فن علم 
صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ» وإن إريعلم حت مضت المدة لزم العقد*. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۲۹۹-۲٦۸ :٩‏ وغيره. 

(۲) ينظر: المبسوط ۱۳: ٠٠١‏ وغبره. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۹-۲۹۸» وغيره. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۷۲ وغيره. 

() وعند أبي يوسف والشافعي ## لا يشترط علم صاحبه؛ لأنه إن شرط علم صاحبه إر يبق فائدة ني شرط 
ايار N‏ وآجیب 


EA 
۰ - 


وكذا لو أجاز الفاسخ العقد» نفذ فسخه قبل علم صاحبه وجازت إجازته» ولزم 
العقد وبطل فسخه”؛ لأن الفسخ لو نفذ بغير علم صاحبه لتضرّر به صاحبه» فلا ينفذ 
دفعاً للضرر عنه. 

وبيان الضرر: أن صاحبه إذا ر يعلم بالفسخ فتصرّف في المبيع بعد مضي-مدَّة 
ا لخيار على ظن أنه ملكه» فلو جاز الفسخ من غير علمه؟ لتبين أنه تصرف في ملك غير 
وآنه سبب لوجوب الضان فيتضرر به؟ وهذاإر جز عزل الوكيل بغير علمه كذا هذا 
بخلاف الإجازة فإتَها تصحٌ من غير علمه؛ لألّه لا ضرر فيها. 

۳.أن لا يكون في الفسخ تفريق الصفقة: حتى لا يملك الإجازة في البعض دون 
ال ا دق ا ا و ا 

ثالثا: خيار التعيين: 

الأول: صورته: 

أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء وهذا بكذاء 
علل ني بالنيار ثلاثة أيام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت. 

أو أن يقول البائع: بعتك أحد هذين الساعتين هذه الساعة بكذاء وهذه الساعة 
بكذاء علل أني بالخيار يومين» فيقول المشتري: قبلت*. 

الثاني: حكمه: 

ثبوت ا ملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه» عرف 
ذلك بنص كلامهم)اء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين أو هذين السيارتين 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع» وقال: علم صاحبه ليس بشرط حتى 
لو فسخ يصح فسخه علم صاحبه بالفسخ أو لا. ينظر: بدائع الصنائع ۲۷۳:١‏ وغيره. 

(۲) ینظر: شرح الوقایة ص۰۹٥۰‏ ودرر المحکام شرح الغرر ۲: ١٠١٠ء‏ والشرنبلالية ۲: ١۴١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع :١ :٩‏ ۲۷۳-۲۷۲ وغیرها. 

(6) مثلت لغيار التعيين لكل من البائع والمشتري؛ لأن خيار التعيين جائز لكل منها كا يفيده كلام الكاساني 
في بدائع الصنائع : ۲٠۳‏ وقال في الدر المختار :٥۸١ :٤‏ وهو الأصح كا في الكاني» وني تبيين الجحقائق :٤‏ 
:١‏ ولو شرط خيار التعيين للبائع» اختلف المشايخ فيه» فذكر الكرخي في ختصره أنه يجوز استحساناًء قالوا: 
وإليه شار ني الزيادات» ووجهه: أنه خيار يجوز اشتراطه للمشتري» فكذا له قياساً عليه» وذكر في المجرد أنه 
لا بجوز؛ لأنّه جوز للمشتري؛ للحاجة E‏ و حاجة إليه للبائع. 


أو الساعتين أو غيرما من الأشياء المتفاوتة علن أن تأخذ أا شئت وبل المشتريء 
وهذا يوجب ثبوت ال ملك للمشتري في أحدهما وثبوت خيار التعيين له» والآخر يكون 
ملك البائع أمانة في يده إذا قبضه؛ لاه قبضه بإذن امالك لا علل وجه التمليك» ولا علل 
وجه الثبوت» فكان أمانةء وليس للمشتري أن يأخذهما جميعا لأن المبيع أحدهماء 
ويتفرّع عليه: 
لو هلك أحدهما قبل القبض لا يبطل البيع؛ لاله بجتمل أن يكون امالك هو المبيع 
فیبطل البیع بہلاکه» ویحتمل آن یکون غیره فلا يبطل؛ لأ البيع صح بيقين ووقع 
الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك» ولك المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بثمنه» 
وإن شاء ترك؛ لان ابيع قد تغبّر قبل القبض بالتعيين» فيوجب الخيار". 

الثالث: صفته: 

إن الملك الثابت بهذا البيع قبل الاختيار ملك غير لازم» وللمشتري أن يرذهما 
جميعاً؛ لأن خيار التعيين يمنع لزوم العقد كخيار العيب وخيار الرؤية» فيمنع لزوم 
لملك» فكان عتملاً للفسخ؛ ولألّه عسى لا يوافق المشتري كلاهما جميعاً فيحت اج إلى 
ردهما. 

الرابع: مشروعيته: 

بسقدل له بيار الط والجامع بينهها مساس الجاجة إلى دفع الغبن» وكل 
واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك یکون ورود هاهناء 
4 تندفع بالتحري في ثلاثة؛ لاقتصار الأشياء علل الجيد والوسط والرديء 

فيبق الحكم في الزيادة على الثلاثة مردوداً إلى أصل القياس» وهو أنه بيع جهول. 

ولان الناس تعاملوا هذا البيم؛ ؛ لجاجتهم إلى ذلك فإِنَ كل أحد لايمكنه أن 
يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه» خصوصا الأكابر والنساء فيحتاج إلى أن يأمر 
غيره» ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معيّن من ذلك ا لجنس لماعسى لا يوافق 
الآمر» فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك المجنس» فيحمله| جميعاً إلى الآمر 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۲٦۲ :١‏ وغيره. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع »۲٦۲ :١‏ وغيره. 


فيختار أي شاء بالثمن المذكور» ويرد الباقي» فجاز لتعامل الناس» ولا تعامل فيا زاد 
علل الثلاثةء فبقي الحكم فيه علل أصل القياس. 

E EMELE OES 
شئت» فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره لا للحالء والمعقود عليه عند اختياره‎ 
معلوم» مع أن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنّه فوض الأمر إن اختيار المشتري‎ 
ال شاء فلا تقع المنازعة”.‎ 

الخامس: شروطه: 

.١‏ أن يُفصْل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة: كالسيارة 
والساعات المختلفةء ولا يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غير المتفاوتة: كالمكيلات» 
والموزونات؛ لن أفرادها بدرجة واحدة”. 

۲. أن يعن محل الغيار: أي يبن هذه وهذامثلا بأن يقول: بعشك أحد هذين 
الكرسيين علل ك بالخيار في أا شئت» ما إن ر يفصّل الشمن ولريعين حل النيارء أو 
صل وار يُعين» او عيّن وار يُفْصل فان البيع فاسد؛ لجهالة الثمن والمبيع» أو جهالة 
أحدهما“. 

.أن لا تزيد الأشياء التي بختار منها عن ثلاثة في ثلائة آام“» آنا إن زادت عن 
E‏ 
الرديء والوسط والجيدء فلا حاجة في| زاد علل الثلاثة. 

الشادس: بطلانه ولزوم البيع فيه: 

أ. يبطل بالاختيار: 


صر ج جا: بأن يقول: اخترت هذا الثوب» أو شتته» أو رضيت به» أو اخترته» وما 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۷١٥٠ء‏ وتبيين ال حقائق ۲١:٤‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ۲: ٠۳١٤‏ والوقاية ص ۹٩٠٥ء‏ وغيرهما. 

(۳) ینظر: شرح الوقایة ص۰۹٥-٠۱٥»‏ وغيرها. 

)٤(‏ وتفصيل الكلام ني الاختلاف في اشتراط خيار الشرط مع خيار التعيين مبسوط في التبيين ٠۲١:٤‏ ورد 
المحتار »۸۷-٥۸٦١ :٤‏ وغيرهما. 


)٥(‏ ينظر: الوقاية ص »٥٠١‏ وأحکام المعاملات ص‌۲۲۹» وغيرها. 
e‏ 


مجري هذا المجرئ؛ لاله لما احتار أحدهما فقد عيّن ملكه فيه فسقط خيار التعيين» ولزم 
البيع. 

دلالة: بآن يوجد منه فعل في أحدهما يدل علن تعيين ا ملك فيه. 

تومل خرو نهاك ادها هده و اا ن اهن 
منها عن للبيع ولزمه ثمثه ولعيّن الآخر للأمانة؛ لأن أحدهما مبيم والآخر أمانة 
والأمانة منهما مستحق الرد علل البائع» وقد خرج المالك عن احتمال الرد فيه» فتعيّن 
الباقي للرد» فتعين المالك للبيع ضرورة. 

ولو هلكا جميعاً قبل القبض» فلهها صورتان: إن هلكا عل التعاقب: فالأول 
ا و ی ا و کی ت کو ا خد ی ی 
أحدهما بالتعيين أولى من الآخر» فشاع البيع فيه| جميعاً. 

رابعا: خيار العيب: 

الأول: تعريفه: 

هو ما بیع مطلقاً إذا بیع وفیه عیب قدیم یکون فيه الخیار. 

والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشا أو يسيراً". 

والتعويل ني تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في 
عرفهم» فهو عيب يوجب الخيار» وما لا ينقص الثمن» فلا يعتبر عيباً وجب الخيار". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۲٦۲-۲۹۱ :٩‏ وغيره. 

(۲) ينظر: ردالمحتار٤: ١‏ وبدائع الصنائع :١‏ وغرهما. 

(۳) ينظر: الوقاية ص٤١١٠‏ وتبيين الحقائق ١ : ٤‏ وبدائع الصنائع ٤ :١‏ ومنتهىل النتقاية ص٤ .٥١‏ 
1.0 


واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كا إذا قوم المبيع سلي) بألف» ومع 
E O‏ 

والفاحش: ما لا بدخل تحت تقويم المقومين: كا إذا قوم سلي) بألف» ومع 
العيب بأقل باتفاق المقومين“ 

الثاني: حكمه: 

ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لأن ركن البيع مطلق عن الشرط وأثره 
في منع اللزوم لاني منع أصل الحكم» بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأن الشرط 
المنصوص عليه هناك دخل علل السبب» فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار". 

الثالث: صفته: 

له ملك غير لازم؛ لان السلامة شرط في العقد دلالةء فما لريسلم البيع لا يلزم 
البيع» فلا يلزم حكمه”. 

الرابع: مشروعيته: 

من الكتاب: 

قال عل: إل ان تک ت تة عن راض ية £ النساء: ۹4 إذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» وار تحصل» فقد اختل رضاه وهذا يوجب اليار؛ لان الرضا شر ط 
صحة البيع فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتاً للحكم 
عل فدر الدليل: 

من الستة: 

عن أي هريرة له قال 44: ((مَن اث شترى شاة حفلة فردهاء فلرد معهاصاعاً من 
تمر»*» وفي لفظ : «لا تصروا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 


(1) ينظر: ردالمحتار ۲: |“ وغبره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع »۲۷٤-۲۷۳ :٩‏ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع : ٤‏ ۲۷» وغيره. 


() في صحيح البخاري ۲: ٥‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: ۱۹۸ وغبرهما. 
ES‏ 


رضيها أمسكهاء وإن سخطها رذها وصاعاًمن تمر" والصاع من التمر كألّه قيمة 
اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله # بطريق المشاهدة. 

وعن عائشة رضى الله عنها: إن رجلا اشتری غلاماً في زمن النبی ٍ» وبه عيب 
لریعلم به» فاستغله ثم علم العيب» فرده فخاصمه إل النبي # فقال: يا رسول اف لله 
استغله منذ زمان» فقال رسول الله : الغخلة بالضم|ن»”» وني لف ظ: «المحراج 
بالض|ن)”. 

وعن واثلة بن الأسقع له قال 45: «لا بحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيّن ما فيه» 
ولا يحل لن علم ذلك إلا بيّنه)٠.‏ 

وعن آبي هريرة ظلك: «إنَ رسو ل الله مر على صبرة من طعام فأدخل يده فیهاء 
فنالت أصابعه بللا قال: ما هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله 
قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى تراه الناس» من غشنا فليس منا)*. 

من المعقول: 

إن السلامة مشروطة في العقد دلالةء فن السلامة في البيع مطلوبة للمشتري 
عادة؛ لأن غرضه الانتفاع بالمبيع» ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة؛ ولأنّه إريدفع 
جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع» فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة» فكانت 
كالمشروطة نصاً. 

EEE SES SENSE A No 
المساواة عادة وحقيقة» وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل»ء والسلامة بالسلامة»‎ 
فكان إطلاق العقد مقتضيا للسلامةء فإذا لر يسلم المبيع للمشتري» يثبت له ال خيار؛ لان‎ 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ٥‏ وغبره. 

(0) في المستدرك ۱۸:۲. وقال صحيح الإسنادء وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۱ وشرح معاني الآثار :٤‏ 
۱ وغيرها. 

() في المستدرك ۱۸:۲ وصحيح ابن حبان :١١‏ ۲۹۸» ومسند أبي عوانة ۳: ٤‏ وجامع الترمذي ۳: 
۱ وصححه» وغیرهم. 

() في المستدرك ۲: ١٠ء‏ وقال: صحيح الإسناد. 

الا ت ا ا ا ا ا 


المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم العقد» وهو عاجز عن تسليمه» 
فیثبت الخيار”. 

الخامس: شروط ثبوته: 

١.ثبوت‏ حدوث العيب عند البيع أو بعد قبل التسليم» فإن ثبت آنه حدث بعد 
التسليم عند المشتري» فلا يقدر علل الرد بخيار العيب؛؟ ت ا ت 
السلامة المشروطة في العقد دلالةء وقد حصلت السلعة سليمة في يد المشتري. 

۲.رؤية المشتري العيب بعدما قبض المبيع» ولا يكتفى بأن يراه عند البائعم» فإن 
نظر المشتري إلل العيب ولريعلم أنه عيب» ثم علمه بعد القبض فله الرد للعيب» وهذا 
إذالريكن عيبآ بنا لا خفن علن الناس*. 

۳.جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض» فإن كان عالماً به عند 
أحدهماء فلا خيار له؛ لان الإقدام علل الشراء مع العلم بالعيب رضابه دلالةء وكذا إذا 
لريعلم عند العقد» ثم علم بعده قبل القبض؛ لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض» فكان 
العلم عند القبض كالعلم عند العقد. 

.٤‏ أن لا يتمكن من إزالة العيب بلا مشقّةء فإن تمكن فلا يقدر علل الردّ: كنجاسة 
الثوب» وينبغي حلّه علل ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص”. 

ه.أن لا يزول العيب قبل الفسخ: كبياض انجللء وحم زالت*. 

.عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع» حتى لو شرط» فلا خيار للمشتري*؛ 
لأنَ شرط البراءة عن العيب في البيع صحيخ» فإذا أبرأه» فقد أسقط حم نفسه» فصع 
الإسقاط» فيسقط ضرورة". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۲۷٤:١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: قنية المنية ق /٠١١‏ أء ورد المحتار :٤‏ ۷۲» ومنتهى النقاية ص٤١١‏ وغبرهما. 

() ينظر: فتح القدير ٠٠٠١ :٦‏ ومجمع الأنهر ۲: ٤٤‏ ورد المحتار ۳:١‏ غيرها. 

(6) ينظر: البحر الرائق ٠۹ :٦‏ وردالمحتار »:١‏ وغبرهما. 

)٥(‏ وعند الشافعي بء كا في ا منهاج ۲: :٥۳‏ ولو باع بشرط براءته من العيوب» فالأظهر أنه يبرأعن عيب 
باطن بالحيوان إر يعلمه دون غيره. وينظر: الأم ۷: ١٠١٠ء‏ ومغني المحتاج ۲: »٠۳‏ وغيرها. 

(0) ینظر: رد المحتار ۴:١‏ وبدائع الصنائع 0: SS‏ 


ودليل جواز شرط البراءة: 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «آتى رجلان النبي #5 يبت ذران في مواريث 
بينهم| ليس فما بينة» فأمر هما النبي #5 أن يقتس| ويتوخيا ثم يسته| وليحلل كل واحد 
منهه) صاحبه»» قال الكاساني”: 'فيه دليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة. 

ون ابن عمر ## باع غلاماً له بثانمئة درهم وباعه بالبراءةء فقال الذي ابتاعه 
لابن عمر د بالغلام داء لړ تسمه لي» فاختص | إلى عثان بن عفان ب فقال الرجل: 
باعني عبداً وبه داء ار یسمه» وقال عبد الله ظه: بعته بالبراءة» فقضی عثان بن عفان هه 
علل ابن عمر ‏ أن بحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبى عبد الله د أن 
يحلف» وار جع العبد فصح عنده» فباعه عبد الله اه بعد ذلك بآلف وخمسائة درهم”. 

وقال محمد بن الحسن ک4: «بلغنا عن زيد بن ثابت 4 أله قال: مَن باع غلاماً 
بالبراءة فهو بريءٌّمن كل عيب» وكذلك باع ابن عمر 4# بالبراءة» ورآها جائزةً فبقول 
رید بن ابت وغبد اله بن عمر #تاعد ا ولآن الإبراء بني عن الإسقاط والهاة 
لا تمنع صحة الإسقاطات*°. 

الپوت الي تدخ حت الراة ها اة وجوه 

إن قد الإراءة بعيب قائم حال العقدء فلا يتناول العيب الحادث بعد البيع قبل 
القبض؛ لأن اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصفة. 

وإن أطلق البراءة إطلاقاًء دخل فيه القائم والحادث؛ لان ENE‏ 
ا لحادث نصا لأنّه عَم البراءة عن العيوب كلهاء ودلالة؛ لأن غرض البائع من هذا 
الشرط هو انسداد طريق الرد» ولا ينسد إلا بدخول الحادث » فكان داخلاً فيه دلالة*. 


(۱) في بدائع الصنائع ٠۷۳:١‏ . 

(۲) في الموطاً ۲: 1۲١‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: ١١٠-۳١١ء‏ وغيرهماء وصححه التهانوي في إعلاء السنن 
YE‏ 

(۳) قال العلامة ظفر أحد التهانوي في إعلاء السنن :٠٠١ :٠١‏ سند صحيح موصول. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠۷۳:١‏ وغيره. 

)٥(‏ هذا عند أبي يوسف خك» وعند محمد: لا يدخل فيه العيب الحادث» وله أن يرده وهو قول زفر» ورجح 
الكاساني قول أي يوسف ني البدائع :٥‏ 277. ۰ 


وإن أضاف البراءة إلى عيب يحدث في المستقبل» بان قال: غل ان ری ن کل 
عیب يحدث بعد البيع» فالبيع بهذا الشرط فاسد؛ لأنُ الإبراءَ لا بجتمل الإضافة؛ لاله 
وان إن کان إسقاطاًء ففيه معن التمليك٠.‏ 

السادس: كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته: 

إن كان البيع في يد البائعء فإنه ينفسخ البيع بقول المشتري: رددت» ولا يحتاج إلى 
قضاء القاضي ولا إلى التراضي؛ د العف ن اله اة فا ر عا 
بالقبض» فكان بمنزلة القّبول. 

وإن كان المبيع في يد المشتري» فان البيع لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو 
بالتراضي؛ لأن الصفقة تمت تمت بالقبض» وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ الصفقة بعد 
تمامها: كالإقالة؛ وهذا لأنّ الفسخ يكون على حسب العقد؛ لاله يرفع العقد ثم العقد 
لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهمامن غير رضا الآخر» ومن غير قضاء 
القاضي 

السّابع: مسقطاته: 

١.الضا‏ بالعيب بعد العلم به؛ لأآن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في العقد 
دلالة لكن لا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به» دل آله ما شر التاامة وال شا 
یکون صریحاً کرضیت بالعیب» أو دلالة: بأن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب 
تصرف في المييع يدل علل الرضا بالعيب» نحو: ما إذا كان الييع ثوباً فصبغه. 

۲.إسقاط الخيار صريحاًء أو ماهو ني معنى الصريح» نحو: أن ول الری: 
أسقطت الغيار» أو أبطلته» أو آلزمت البيع» » أو وجبته؛ شا ال ن 
يستوفيه أو يسقطه. 

اة الشا رى عن العيب؟ لن الإبراء إشقاط: وله ولأية الإسغاط لان اشبار 
حقه والمحل قابل للسقوط. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲۷۷» وغيره. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع »۲۸٠:١‏ وغيره. 


.هلاك المبيع؛ لفوات محل الرد. 

ه.نقصان البيع» وله حالان: 

- أن يكون القصان قبل القبض: 

.إن كان التقصان بآفة سماويةء أو بفعل البيع» أو بفعل البائع » وله وجهان: 

إن كان التقصان في القدرء فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الشمن» وإن شاء 
ترك کا إذا کان ابيع گیلیاً و وزيا أو عدديا متقارباء وفات عضن من القدر. 

وإن كان النقصان في الوصف. فإن شاء آخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك؛ لان 
N RG TT‏ 
وجودة في الكيلي والوزني» فهو لا قسط له من الشمن» إلا إذا ورد عليه الجناية أو 
القبض» يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن”. 

ن کا ا ا ی و و ا ا 
عليه جميع الثمن إن لر جد به عيباً كان عند البائعم» وإن وجد عيباً كان عند البائع» فإن 
ي و اد ن 
للمشتري أن يحبسه وبرع عليه بالتقصان, بل يره عليه سقط جي التّمن. 

ج. إن کان التقصان بفعل أجنبي» فالمشتري با لخیار: إن شاء رضي به بجمیع 
الثمن واتبع اللجاني بالأرش» وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن» واتبع البائع الجاني 
بالأرش”. 

تان رونا( فان ت الق 

.إن حدث النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل المشتري» لر يكن له أن 
يرده بالعيب» ولكن له المطالبة بنقصان الثمن فقط) إلا إذا رضي البائع بالرد فيخير 
المشتري بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان؛ لأن شرط الرد أن يكون المردود 
عند الرد علل الصفة التي كان عليها عند القبض» وأريوجد؛ لأنه حرج عن ملك البائع 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲۸۲» وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ٠۷٩‏ وغبره. 
(۳) ينظر: درر الحكام شرح ججلة الأحكام :١‏ ا 


معیباً بعیب واحد ویعود علل ملکه معیباً بعیبین» فانعدم شرط الرد فلا یرد» ويتفْرًّع 
عليه: 
لو اشتری ثوب قماش» ثم بعد أن قطعه وفصله قميصاً اطلع علل عيب قديم فيه» فبا 
أن قطعه وتفصيله عيب حادث» فليس له رده علل البائع بالعيب القديم» بل يرجع عليه 
بنقصان الثمن فقط؛ إلا إذا قبله البائع؛ لأنه أسقط حقه”. 
ب.إن كان النقصان بفعل أجنبيٌء أو بفعل البائع» إريكن له أن يرد بالعيب؛ لأن 
التقصان بفعل الأجنبيٌ أو بفعل البائع يؤخذ فيه الأرش للمشتري» ويعتبر زيادة على 
المبيع» فيمنع الرد بالعيب”. 
لو اشتری مأکولاً في جوفه: كالبطيخ» والجوز» والقثاءء وال نيار والرمان» والبيض» 
وتخوها فك قوجدة فامد ا فل وجمان 

إن وجده كله فاسدا؛ فإن كان ما لا ينتفع به صلا فالمشتري يرجح على البائع 
بجميع التَّمن؛ لاله تبن أن البيعَ وقع باطلا؟ لأنّه بيع ما ليس بمال» وبيعْ ماليس بال لا 
إن وجد البعض فاسداً والبعض صحيحاًء فكان ما يمكن الانتفاع به في الجملة 
بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء» فليس له أن يرده بالعيب؛ لاه تعيب بعيب 
زائد» وهو الکسر» فلو رده عليه لر معيباً بعيبين» فانعدم شرط الرد» ولكن يرجع 
بنقصان العيب؛ دفعاً للضرر قدر الإمكان". 

.٦‏ الزيادة المتصلة غبر المتولدة مطلقاًء والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد القبض*» 
وللزيادة حالان: 

إن حدثت قبل القبض» وها وجهان: 

أ.أن تكون متصلةء وها صورتان: 


(۱) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ۱: ٠۲‏ مادة ٠٤٠١‏ وتنوير الأبصار ۲: ۷۹» وغيرهما. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲۸١۹-۲۸٤ :٩‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الوقاية ص١١٠‏ وشرح ابن ملك علل الوقاية ق١١٠/‏ آ» وني المسألة خلاف وزيادة تفصيل 
بسطه الكاساني في البدائع ٥‏ 0 وغىرە. 


)٤(‏ ينظر: ردالمحتار ۲: ۱ وغبره. 
ES‏ 


أن تكون متولدة من الأصل: كالحسن» والجمال» والكبر» والسمن» والسمع» 
eS‏ 
الرجوع بالنقصان؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ لقيامها بالأصل» فكانت 
مبيعة تبعاً. 

OT ss 
بالسويق» والبناء ني الأرض» ونحوها؛ فبا نع الرد مطلقا؛ لأن هذه الزيادة ليست‎ 
بتابعة» بل هى أصل بنفسها؛ ولأن المشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هذه الزيادة‎ 
ف هك يئ الد ودا ب ا يمنع الرد بالعيب.‎ 

بان كق فة وها وران 

أن تكون متولدة من الأصل: كالولد» والثمرء واللبن» والأرش» ونحوهاء فاا 
لاتعنع الر فإن شاء المشتري رذهما جميعاء وإن شاء رضي بها بجميع التمن» ولوار جد 
بالأصل عيباً ولكن وجد بالزيادة عيباًء ليس له أن يردها؛ لأن هذه الزيادة قبل القبض 
مبيعة تبعاًء والمبيع تبعاً لا بجتمل فسخ العقد فيه مقصوداً. 

ب.آن تكون غير متولدة من الأصل: كالكسب » فإمّبا لا قنع الرد بالعيب*؟ 
لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لاتعدام ثبوت حك البيع فيهاء وإنا هي ملوكة بسبب 
على حدة» أو بملك الأصل» فبالرد ينفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة ملوكة 
بوجود سبب ا ملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل لا بالبيع» فكانت ربحاً. 

إن حدثت بعد القبض» وها وجهان: 
أ.أن تكون متصلة» وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأصل : كحسن وجمال» فإتًًا لا تمنع الرد وللمشتري 
الرجوع بالتقصان؛ e‏ » فبالرد ينفسخ العقد في الأصل 
مقصوداً وينفسخ ني الزيادة تبعا 

وآن تكون غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب» فإعًها تمنع الرد ويرجع بنقصان 
العيب؛ لأنّه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادةء والرد وحده لا 


(1) هذا عند الإمام أبي حنيفة 4 لكتّها لا تطيب له» وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: ردالمحتار ۲ AI:‏ 
۔- ۳ 


يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد» فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا 
تراضيا علل الرد؛ لأنه صار بمنزلة بيع جديد. 

ب. أن تكون منفصلة» وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأصل: كالولد فإتّا تمنع الرد بالعيب» ويرجع المشتري 
بحصة العيب؛ لان الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه تبعاًء وبالرد بدون الزيادة 
ينفسخ العقد ني الأصل مقصوداًء وتبقى الزيادة في يد المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن 
ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف الشرع» بخلاف الزيادة قبل القبض؛ لها لا 
ترد بدون الأصل أيضاً؛ احترازاً عن الربا بل ترد مع الأصل» ورذّهامع الأصل لا 
e‏ 

وأن تكون غير متولدة من الأصل: كالكسب» فإِلنّه لا يمتنع الرد بالعيب وُر 
الأصل علل البائع والزيادة للمشتري طيبة له؛ لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلاً 
لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب علل حدة» فأمكن إثبات حكم الفسخ 
فيه بدون الزيادةء فيرد الأصل» وينفسخ العقد فيه» وتبقى الزيادة ملوكة للمشتري 
بو جود سبب الملك فيها شرعاًء فتطيب له”. 

الثّامن: شرائط ثبوت حن الرٌجوع بنقصانِ العيب: 


U sv 


امتاع ارد 
N‏ # 
ن لایر 
4 ملم الزها 
امتا ردا شر اطا ت 
کا اا بابب مبر يا 
ا ا بقصان‌العیب 
ل د 


E NNE OE OT‏ ا 
الال ارد و ءارجإك د الرة ي ر 
وجد به عيبأ ثم أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده علل البائع ويرجع 


(۱) ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع ۲۸٦-۲۸٤ :١‏ ورد المحتار ۸١-۸٠١ :٤‏ وغيرهما. 
-- 


بالنقصان ليس له ذلك؛ لأن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الردء والقدرة علل 
الأصل تمنع المصير إلى اللخلف. 

۲. أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لايرجع 
بالتقصان؛ ؛ لاله يصير حابساً ابيع بفعله مسكاً عن الردء وهذا يوجب بطلان الحق 
أصلاً ورأسأًء ويتفرّع عليه: 
عند آبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرد مأ بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من أكل 
البعض» وبه يفتود". 
أي حنيفة وبي يوسف»وعند محمد خ44: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع»وبه يفت“ 

٣.عدم‏ وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الرد» فإن وصل إليه عوضه 
بأن قتل المبيعَ أجنبئٌ في يد المشتري خطأء فأخذ قيمته من الأجنبي» لا يرجع بالنقصان؛ 
لاه لما وصل إليه قيمته قامت القيمة مقام العينء فكأتّها قائمة في يده لما وصل إليه 

EE و‎ 

اما : خيار الرؤية“: 

الأول: تعريفه: 


(1) قال الطحاوي: وهذا قول محمد وعليه الفتوئ» كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية البيان 

وجامع الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر: الدر المختار وردالمحتار٤:‏ ۸۳. وغبرهما. 

(۲) وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل به؛ رفقاً بالناس» واختاره الصدر الشهيدء وني 

الخانية والولوالجية والمجتبى والواهب: وعليه الفتوئء قال ابن عابدين : والحاصل دمغتي به أنه لوباع 

البعض أو أكله يرد الباقي» ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع؛ لاله بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه» 

وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه... ينظر: رد المحتار٤:‏ ۸۳. 

() ينظر: بدائع الصنائع »۲۹۱:٩‏ وغيره. 

)٤(‏ القائلون بخيار الرؤية هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: فقه ا معاملات ص٦»‏ وغيره» وعند 

الشافعي لا يصح خيار الرؤية. ينظر: أسنى المطالب ۱۸:۲ والغرر البهية ٤١١:۲‏ والمحلي ۲: .٠٠٠‏ 
1 


E Oy ORE SE 
البيع.‎ 

الثاني: حكمه: حكم ابيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت المجحل للمشتري في 
المبيع» وثبوت الماك للبائع في الشمن للحال؛ لان ركن البيم صدر مطلقآعن شرط 
وكان ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاًء بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأن 
ا لخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر ني الركن با منع من الانعقاد في حق الحكم٠.‏ 

الثالث: صفته: : فهي أن شراء ما إريره المشتري غير لازم؛ لأن عدم الرؤية يمنع 
تمام الصفقة. 

الرابع: مشروعيته: 

قوله : «من اشتریٰ شیئاً ر یره فهو بالغیار إذا رآه)۰. 

وإِنَ عفان # باع أرضاً له من طلحة بن عبيد الله هوأر يكونا رأياهاء فقيل 
لعثان ظ4ه: غبنت» فقال: لي الخيار؛ لآني بعت ما إر أره» وقيل: لطلحة مثل ذلك» فقال: 
لي الخيار؛ لأني اشتريت مار أره» فحكا في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة 
4ه“ قال ملك العلاء الكاساني”: «وكان ذلك بمحضر من الصحابة # وإرينكر عليه 
أحد منهم» فكان إجماعاً منهم علل ذلك». 

ولأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه» واختلاف الرضافي البيع 
يوجب الغيار؛ ولأن من الجائز اعتراض الندم لما عسى لا يصلح له إذا رآه» فيحتاج إلى 
التدارك فيثبت الخيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له". 


.٠۲٠١ مادة‎ ۲١:١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲» وغيره. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۸ء وسنن الدارقطني ۳: »٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة »۲٦۸ :٤‏ وشرح 
معاني الآثار :٤‏ ۹» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن ٠٦٥-٦١ :٠٤‏ وغيره. 

(5) في شرح معاني الآثار ٩ :٤‏ وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها 
منقطعاًء فإنّه منقطع إريضاده متصل. وينظر: نصب الراية ٠٤٤١ :٤‏ وغيره. 

() في بدائع الصنائع ۲۹۲:۰. 


(7) ينظر: بدائع الصنائع ۲۹۲:٩‏ وغيره. 


ولان الحاجة داعية للقول بمشروعيته؛ لأنَ الإنسان يجتاج إل شراء شيء غائب 
E O E E E‏ 
عند الرؤية”. ۰ 

الخامس: أحكامه: 

.١‏ يثبت للمشتري لا للبائم؛ لأن المشتري إن يرد المبيع بحكم عدم الرؤية 
باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الغيار» والبائع إا رده باعتبار 
أن ابيع آزید ما ظتّه» وهذا لا بوجب ا خیار له: کہا لو باع شيتاً علل أله معيب» فإذا هو 
سلیم» قله لا یثبت له الخیار بالإجماع”. 

ا ت ا و کی ی و 
وروق فا مدرك ادرف وك لار وها قل ار اا ال ا فان 
خياره لا يسقط» بل يمتد إلى أن يوجد ما يدل على الرضامن قول أو فعل علل 
الصحيح'. 

السادس: شرائط ثبوته: 

١‏ .أن يكون المبيع ما يتعيّن بالتعيين» فإن كان ما لا بتعين بالتعيين» لا يثبت فيه 
الخيار؛ لأن المبيع إذا كان ما لا يتعيّن بالتعيين لا ينفسخ العقد برده؟ لأنّه إذاإريتعين 
للعقد لا يتعيّن للفسخ» فيبقى العقد» ويتفرع عليه: 
اع خو ا رل واد 
n‏ بشت البار لواد متها: 
ولو اث OES E eS‏ 

ويثبت خيار الرؤية في اللإجارة» والصلح عن دعوى المال» والقسمة» و 
ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء» فيثبت فيها خيار الرؤية. 


(۱) ينظر: فقه المعاملات ص٤٦‏ » وغبره. 
(۲) ينظر: كال الدراية ق۳۷۷ وغبره. 
(۳) ينظر: وقاية الرواية وشرحهالصدر الشريعة ص١٠١٠‏ وغيبرهما. 


(6) ينظر: كمال الدراية ص۳۸۱ وغبره. 
-۷- 


و خيار الرؤية في المهرء وبدل الخلع» والصلح عن دم العمد» ونحو 
ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال» فصار الأصل أن كل ما 
ينفسخ العقد فيه برده ثبت يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا. 

۲ .عدم رؤية ابيع" فإن اذ شتراه وهو یراه» فلا خیار له؟ لأ الأصل هولزوءُ 


العقد وانبرامه» وتفصيل ذلك في يلى: 
إن كان المشتري لإ ير المبيع وقت الشراء» ولكن كان قد رآه قبل ذلك فله 
حالان: 


إن كان المبيع وقت الشراء علل حاله التي كان عليها وقت الرؤية وإر يتغير» فلا 
NE E E‏ 

وإن کان قد تغب عن حاله» فله الخيار؟ لأنّه إذا تبر عن حاله فقدصار شيعا 
ار فان ھا کی ر روف ار )ا راه 

إن وقع اختلاف بين البائع والمشتري فيا يلي: 

في التغير وعدمه: بن قال البائع: لر يتغير» وقال المشتري: قد تغير» فالقول قول 
البائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التغيّرء والتغيّر عارض» فكان البائع متمسكاً بالأصل 
والمشتري غا ا عارضا". 

وني الرؤية وعدمها: بأن قال البائع للمشتري: رأيته وقت الشراء وقال المشتري: 
إرأره ‏ فالقول قول المشتري مع يمينه نه؛ لان عدم الرؤية أصل والرؤية عارض» فكان 
ال ي الو ا أمراً عارضا*. 

وني الرد: بأن قال البائع للمشتري بعد الرد: ليس هذاالذي بعتك» وقال 
المشتري: هو ذاك بعينه» فالقول قول المشتري مع يمينه". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲ وغيبره. 

(۲) لقصد الشراء؛ لأنّه لو رآه لا لقصد الشراء» ثم اشتراه فله الخيار؛ لأنّه إذا رى لا لقصد الشراء لا يتأسل 
كل التأمل فلم يقع معرفته. ينظر: مجمع الأنهر ۲: ٠۳۹‏ وغيره. 

(۳) ينظر: رمز الحقائق ۲: ٤١ء‏ وشرح الوقاية ص۲٠٥‏ وبدائع الصنائع :١‏ ۲۹۳» وغيرها. 

() ینظر: شرح الوقاية ص »٥۱۳‏ مجمع الآنہر ٠۳۹:۲‏ والبدائع ۲۹۳:٩‏ وغيرها. 

2 وغيره.‎ »۲۹۳-۲۹۲ :٩ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 


السابع: إذا رأى بعض المبيع دون البعض» فله حالان: 

أن یکون ال بيع شيئاً واحدا فله وجهان: 

إن کات ا راه م ودا که وما و م تا کا ار ل سوا کات 
رؤية ما رآه تفید له العلم بحال مار یره أو لا تفید؛ أن حكم التبع حكم الأصل. 

وإن کان کل واحلِ منهم) مقصوداً بنفسه» بإن كانت رؤية ما رأى تفيد له العلم 
بحال ما إريره فلا خيار له؛ لن القصود العلم بحال الباقيء فكأنّه رأى الكل. وإن 
كانت رؤية ما رأى لا تفيد له العلم بحال الباقيء فله ا لخيار؛ لأن المقصود لر يحصل 
برؤية ما رأی» فکأنّه ر یر شيا منه صلا ويتفرّع عليه: 
لو اشتری فرساً أو بغلاً أو ماراً أو نحو ذلك فرأی وجهه لا غير» فله الخيار مالرير 
وجهه ومؤخره» علل الصحيح*؛ لأن الوجه والكفل كل واحد منهم| عضو مقصود ني 
الرؤية ني هذا ا لجنس فما ر ير هما فهو علن خياره. 
ولو اشترى شاة أو بقرة أو ناقة: فإن كانت حلوباً اشتراها للقنية» فلا بد من النظر إلى 
RNN ez‏ 
لأنَ اللحم مقصود من شاة اللحم مثلا والضرع مقصود من الحلوب» والرؤية من 
بعيد لا تفيد العلم بمذين المقصودين. 
ولو اشتری ثوباً واحداً فرأی ظاهره مطویاً وار ینشره: فإِن کان ساذجاًلیس بمنقش ولا 
بذي علم” فلا خيار له؛ لأنٌ رؤية ظاهره مطوياً تفيد العلم بالباقي» وإن كان منقشاً 
فهو على خياره ما إرينشره ويرى نقشه؛ لأن النقش في الثوب المنقش مقصود وإن إر 


(1) هذا عن أبي يوسف» وروئ ابن ساعة عن محمد التسوية بينه| وبين بني آدم فيكفي رؤية الوجه. ينظر: 
بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲۳ء وغيره. 
() العلم: رسم في الثوب. ينظر: المعجم الوسيط ص٤1۲‏ وني المصباح ص۲۷٤:‏ أعلمت الثوب جعلت 


له عل من طراز وغیره. 
-۹- 


یکن منقشاً» ولکته ذو علم فرأی علمه فلا خیار له وإِن ر یر کله"» ولو ری کله إلا 
علمه» فله الخيار؛ لأنٌ العلم في الثوب المعلم مقصود كالنقش في المنقش٠.‏ 
ولو اشتری داراً فلا سقط خیاره برۇيته جدرانها أو أشجار بستانهاء بل لابدمن 
رتا نن الالء لان الور تاوت اوتا فانحا 

إن كان المبيع آشياء فله وجهان: 

إن كان من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت الشراء» بإن كان في وعاء 
واحد فلا خيار له؛ لن رؤية البعض فيها تفيد العلم بالباقي» فكانت رؤية البعض 
كرُؤية الكل إلا إذا وَجَّد الباقي» بخلاف ما رأئ» فيثبت له الخيار» لكن خيار العيب 
لا خيار الرؤية. وإن كان في وعاءين» بإن كان الكل من جنس واحد وعلل صفة 
واحدة» فلا خيار له علل الصحيح*؛ لأن رؤية البعض من هذا المجنس تفيد العلم 
بالباقي. وإن كان من جنسين أو من جنس واحد علل صفتين» فله الخيار؛ لأن رؤية 
البعض من جنس وعلل وصف لا تفيد العلم بجنس آخر وعلل وصف آخر. 

وإن كان من العدديات المتفاوتة: كالدواب والثياب» بآن اشترى إبل أو بقر أو 
قطيع غنم أو جراب هروي فرأى بعضها أو كلها إلا واحداًء فله الخيار بين أن يرد الكل 
أو يمسك الكل؛ لأن رؤية البعض من هذا ا لجنس لا تفيد العلم بيا وراءه*. 

الثامن: وقت ثبوت الخيار وكيفيته: 

وقت ثبوته: هو وقت الرؤية لا قبلهاء حتى لو أجاز قبل الرؤية» ورضى به 
صريحاً بأن قال: أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجری» ثم رآه له آن یرده”. ٤‏ 


(۱) والمختار هو نشره کله كا في أكثر المعتبرات» وعليه الفتوئ؛ لاختلاف الزمان؛ إذ كان هذا بناءٌ على 
عادتمم في الكوفة أو بغداد. بنظر: رد المحتار ٦۷ :٤‏ وفتح باب العناية ۱۸:۲ وغيرهما. 

(۲) ينظر: مجمع الأنهر ۲: ٠٠‏ وشرح الوقاية ص١١١٠‏ وبدائع الصنائع ٥‏ ›وغبرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص0۱۲ وغيره. 

(5) هذا قول مشايخ العراق» وقال مشايخ بلخ: له الخيار؛ لآن اختلاف الوعاءين جعله) كجنسين. ينظر: 
بدائع الصنائع ۲۹٤ :٩‏ وغيره. 

)٥(‏ ینظر: بدائع الصنائع »۲٩٩-۲۹۲٤ :٩‏ وغيره. 

الل ي ا ا ا 


کيفية ثبوته: اا يثبت مطلقاً ني > جميع العمر إلى آن يوجد ما يبطله» 
O GG‏ 
ا لخيار هو اختلال الرضاء والحكم يبق ما بقي سببه. 

التاسع: مسقطاته: 

يسقط باختيار المشتري: 

صريحاً وما يجري مجرى الصريح؛ كأجزت البيع. 

دلالة؛ بأن يوجد من المشتري ڌ E a a‏ 
والرُضا كقبضه بعد الرؤية؛؟ لان القبض بعد الرؤية دليل الرضا". 

ويسقط ضرورة في كل ما يسقط به الخيار» ويلزم البيع من غير صنعه كموت 
المشتري» وإجازة أحد الشريكين فيا اشترياه» وبهلاك بعض المبيع» أو انتقص بأن تعيب 
بآفة سماوية أو بفعل أجنبي أو بفعل البائع» أو زاد في يد المشتري زيادة منفصلة أو 
متصلة متولدة أو غير متولدة؛ لأن فيه دفع الضرر عن البائع؛ لأن المبيع خرج من ملكه 
سليع) فلا يعود إليه معيباً". 

والأصلّ أنّ كل ما بطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية, إلا ألّ خيار 
الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاطء وخيار الرؤية لا يسقط بصر-يح الإسقاط لا 
قبل الرؤية ولا بعدها؛ أما قبلها؛ لأنّه لا خيار قبل الرؤية» وإسقاط الشىء قبل ثبوته 
رت ا ر ا و ا ھا ا ا ر 
العقد مطلق عن الشرط نصا ودلالةء وإنّا يثبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقا لله 
ل وما ثبت حقا له جلا فالعبد لا يملك التصر ف فيه إسقاطاًمقصوداً؛ لاله لا ملك 


)١(‏ هذا اختيار الكرخي» وقال بعضهم: إنه يثبت موقتاً إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو رآه 
وأمكنه الفسخ وإر يفسخ يسقط خياره» وإن إر توجد الأسباب المسقطة للخيار؛ لأن من الأسباب المسقطة 
للخيار الرضا والإجازة ء والامتناع من الفسخ بعد الإمكان دليل الإجازة والرضا. ينظر: بدائع الصنائع :١‏ 
.0٥‏ 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص »٥۱۲‏ وغيرها. 


(0) ينظر: فتح باب العناية ص٠٠١»‏ وغيره. 
SAE‏ 


التصزف في حق غيره مقصوداء لكتّه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في 
حق نفسه مقصوداء ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع .٠‏ 

ادا : خيار الوصف: 

الأول: تعريفه: 

وهو حن يثبت إذا باع مالاً بوصفي مرغوب» فظهر البيح خالياً عن ذلك 
الوصف» كان المشتري حيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع يع الخمن اة 
ويتفرّع عليه: 
لو باع بقرة عل نَا حلوب فظهرت غير حلوب» يكون المشتري خيراً. 
ولو باع فصاً ليلاً علل أنه ياقوت أحر فظهر أصفرء يخير المشتري”. 

الثاني: أقسامه: 

١‏ .ما شت دڈ بشرط والصابط فيه: ETT BET‏ - آي احتال 
2 فاشتراطه صحیح» وإذا ظهر ابيع خالباًعنه وجب ذلك الخیار للمشتري» فله 

فسخ البيع وترك المبيع للبائع؛ لأن امشتري قبل البيع بشر-ط أن يكون مشتملاً على 
الصف المرغوب فيهء وله بول المبيع بجميع اللّمن ا مسق وليس له أن حط من التّمن 
ني مقابلة ذلك الوصف؛ لن فلك الوصف قد دل ني ليع قبع فلا يكون للوصف 
حصة من الثمن”. 

والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل 
وجوده ككون الشاة حلوب» فإِلّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 

والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته"» فلا جوز اشتراطه: ت 
البقرة علل نّا حاملء» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غير صحيح؛ لاله لا 
يعلم ما ني بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ”. 
(۱) ینظر: بدائع الصنائع »۲۹۸-۲۹٩ :٩‏ وغيره. 
(۲) ينظر: مجلة الأحكام ٠٠١ :١‏ مادة١٠.‏ 
(۳) ینظر: درر الحکام ۱: ۹٦۳۰ء‏ وغیره. 
)٤(‏ ینظر: شرح الآتاسي »۲٥٤:۲‏ وغیره. 


() ینظر: درر الحکام ۳۰٦:۱‏ وغیره. 
- ۲ 


وهذا القسم على نوعين: 

ما يشرط اتصافه بوصف مرغوب فيه تصر اء مثاله: لو بيعت بقرة عل أا 
حلوب أي متصفة با حلب الذي هو وصف مرغوب فيه - بخمسمئة دينارء فظهر أن 
البقرة غير حلوب» وأنً الوصف المرغوب فيه ليس فيهاء فالمشتري خير فإما أن يفسخ 
البيع ويترك البقرة للبائع» وإما أن يقبلها بخمسمئة دينار» وليس له أن حط من الثمن 
نتا فان الات وإذا ادع المشتري خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه فالقول 
له ولا حبر علل قبض المبيع قبل أن يعلم بوجود الوصف المرغوب فيه؛ لأن الاختلاف 
حاصل في وصف عارض,» والراجح فيه العدم. 

آما ما یشترط فيه وصفٍ غير مرغوب فیه» فیظهر خلوه منه» فلا يوجب الخیار: 
کما إذا بيع حصان علل أنه أعور أو عينه رمداء» أو أن فيه ثا فظهر ليس كذلك» أو بیع 
مال علل أن فيه عيباً فظهرت سلامته منه» فلا يكون المشتري غخيراً. 

وما یشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفاًء مثاله: لو اشتریٰ شخص بقرة 
رفو وا د اغ عاو کان ی ارف اد ف لك ال ن هو 
O E SS‏ 

۲.ما یثبت بلا شرط؛ ومثاله: لو اشتری شخص مالا فيه وصف مرغوب فیه» 
و ار ر ای ای ع ی 
مستحق أن يتسلم المبيع علل الصفة التي كان عليها حين عقد البيع» فإذا زال ذلك 
الوصف قبل القبض يكون المبيع قد تغيرء فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع". 

الثالث: مسقطه: 

١‏ .تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك فيبطل الخيار» ويصير البيع لازماً. 

ويفهم من ذلك أن خيار الوصف لا جب استعماله فورآً: آي لا يكون المشتري 
مجبراً علن المسارعة إلى فسخ البيع حينا يظهر له خلو المبيع عن الوصف المرغوب فيه» 
بل له أن ره يفسخ البيع بعد مدة”. 


(1) ينظر: در الحكام ۳١۸-٠٠٠١ :١‏ مرآة المجلة :١‏ ٤٤ء‏ وغيرهما. 


(۲) ینظر: درر الحکام ۳۰۸:۱» وغیره. 
۳ 


۲.تعلتق حق الغير بالبيع ”. 

انعا خار الف 

الأول: تعریفه: 

هو حى يثبت إذا تبايع اثنان عل أن يودي المشتري الثّمن في وقتِ كذاء وإن لر 
يۇدە فلا بیع بینهما. 

وهو كا يُشترط للمشتري يشترط للبائع أيضاً: وصورته للبائع: لو سلم المشتري 
ثمن المبيع إلى البائعم» واشترط البائع أنه إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا 
يكون بينه| بيع» فالبيع صحيح» ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته» وإذا قبض البيع 
وعقد البيع علل هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار» وهو القادر علل فسخ البيع»› 
حت إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاًء ويكون 
تصرف المشتري فيه غير صحيح”. 

الثاني: مشر وعيته: 

شرع احترازاً من نماطلة المشتري؛ لأ المشتري إن إريدفع اللّمنء فالحاجة مس 
ا مع أن القياس يوجب عدم جوازه؛ لأن البيع بخيار التفد يكون 
مشرو طا فيه إقالة فاسدة معلََةً على شرطء وبا أن الإقالة الصحيحة التي يُشترطً فيها 
البيعٌ فاسدة» فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى*. 

الثالث: أحكام المبيع معه 

eG 

۲. إن لر يود المشتري الثمنَ ني المدّة المعيّنة كان ابيع فاسدا*» وهذا إن بقي المبيع 
عل حاله» فالبیع لا ینفسخ» بل یکون فاسداً. 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ ١٠٤٠ء‏ وغيره. 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام ٠۹ :١‏ المادة ٠۳‏ » وغيره. 

(۳) ینظر: درر الجحکام ۱: ۳۰۹ وشرح الأتاسي ۲: ۰۲٥۷‏ وغیرهما. 

)٤(‏ ینظر: درر الحکام ۳۰۹:۱ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: جلة الأحكام العدلية "٠١ :١‏ المادة ٠١‏ وغيرها. 
£ 


EO‏ ق ابيع علل حاله وتصرّف فيه المشتري في المة امعينة قبل نق الشمن 
أو تلف ني يِه أو استهلكه» فالبیع یصیر لازم ولا یبقی حق الفسخ؛ فلذلك يجب علل 
المشتري أن يودي ڈ ثمنَ المبيع إلى البائع؛ لاد ال حار اد ر ال ا 
الشّرط. 

.٤‏ إن كان المبيعٌ ني يد المشتري وباعه بعد مرور الملّة أو وهبه وسَلّمه آخر» كان 
تصرٌفه نافذاًء ويضمن المشتري بدله إلى البائع» آنا إذا لر يكن المبيع في قبضته فتصرّفه لا 
یکون نافذاً. 

0 . إن حصل عيب في المبيع وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تة تقصير في المد المعينة 
ثم انقضت تلك المدة وأريدفع المشتري إل البائع ثمنَ المبيع» فالبائع خير بين أخذ المبيع 
او ا ن ی ورك الع لمشي م اين 

. إن تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو 
آتلفه هو» ضمن قيمته أو بدله للبائع. 

۷. إن مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيارء بطل البيع؛ لأن خيار 
النقد لا ينتقل إلى الوارث؛ لأنّه من الحقوق المجردةء فلا يورث كخيار الرؤية والتغري 
وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع» ويجب رد المبيع إلى البائع". 0 

امناً: خيار الغبن والتغرير: 

الأول: تعريفه: 

هو حق للمغبون بفسخ العقد إذا غرّه الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا». 

والغبن الفاحش: غبن علل قدر نصف العشر-في العروض -المكيلات 
والموزونات ‏ والعشر في الحيوانات» والمخمس في العقار أو زيادة» وربع العشر-في 
الدراهم» ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار 


(۱) ینظر: دررالحکام ١‏ : ۱۰ وشرح الأتاسي ۲: ۰۲۰۹-۲۵۸ وغیرهما. 


)۲( ينظر: مجلة الأحكام العدلية 14:1 oV sall‏ وغبرها. 
0 _- 


التصرٌّف بتلك الأموال» فما كان التصرف با كثبراء قل المقدار الذي يعد فيهاغبناً 
فاحشاًء وما كان التصرف ما قليلاً كثر فيه ذلك المقدار“. 

وخيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فط وت لمر ی وشت لان معا 
كما لو باع البائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفقة واحدة إلا أله ين في عقد الع 
لکل وان والناء تا عا دة فإذا غَرّر البائع الرى ى الارن وغرّر 
المشتري البائ في البناءء وكان يوجد غبِنٌ فاحش» فلكل منها أن يفسخ البيع في الجهة 
التي هو مغبون ما. 

الثاني: شر طه: 

أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ البيع» فإذا كان الغبن 
الفاحش منفرداً لا يستلزم الغيار وفسخ البيع» وإذا جد التغرير وحده لا يستلزم 
الحيارء كا لو قال البائع للمشتري: إن قيمة هذا امال كذا ديناراًء وقد أراد فلان شراءه 
مني بكذاء فاشترى المشتري ذلك المال بناء علل هذه الأقوال» ثم ظهر أن قيمته تنقص 
نقصاناً فاحشاء وظهر أن ذلك الشخص ريساوم البائع بذلك الثمن» » فللمشتري فسخ 
الشاي 
ويستشنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة» وهي: 
آً.مال اليتيم» ويتفْرّع عليه: 
لو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة , بغبن فاحش» فالبيع باطل» 
حت أله لا يصح هذا البيع» ولو أجازه الصغير بعد البلوغ. 
ولو اشتری الولح أو الوصيّ مالا للصغير بزيادة فاحشة عن قيمته فالبيعٌ غر صحيح 

بحقّ الصّغيرء إلا أنه يكون صحيحاً ونافذاً في حق الول أو الوصيّ ويصبح المال 
المشترى ملكا هما لاه إذا ا شترى شخص مالا للغير ولر ينفذ ذلك في الشراء ني حن 
الغيرء فينفذ البيع في حقه ويصبح الشراء لازماً. 

ب.مال الوقف. 

ج. مال بیت المال". 


(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١١ :١‏ المادة ٠١١‏ وشرحها درر الحكام ص ١٠۳١ء‏ وغيرهما. 


(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ۱ ---۳۹۹4 المادة ۲۵ وشرحه درر الحکام 1 “» وغىرهە. 
- ۱۹ - 


الثالث: مسقطاته: 

١‏ .تصرف المشتري” في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن الفاحش» فهو 
يسقط حق فسخه”؟ لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن» كا لو أخرج المشتري المغبون 
بعد اطلاعه علل الخبن الفاحش البيع للبيع» أو كان ابيع دارا فأحدث فيها بعض أبنية 

لارا ف جى الف ا رلو ر ا المتبايعين الآخر فأبراً 
المغرورَ ا مغر من دعوى التخرير والغبن الفاحش» فليس له بعد ذلك دعوى الغبن 
والتغرير. 

۳.تلف المبيع واستهلاکه؛ لامتناع الرد بسبب عدم قيام المحل»ء وهو المبيع؛ ولان 
الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقد وإلا لما كان فسخا؛ لأن في الرد إضراراً 
بالبائعم؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سلي) من العيب» فيتضرر برده إليه معيبا". 

آنا إذا تصرف المشتري المغبون ببعض المبيع أو أتلفه» ثم اطلع علل الغبن 
والتغریر» فلا یسقط خیاره» وله حالان: 

إن كان البيع مثلياًء فيرد ما بقي من المبيع عيناًء ويرد ما تلف مثلاً للبائع ويسترد 
كل الثمن الذي أداه. 

وان کان المبيع قیميا؛ فله رد لباقي مالريكن المبيع ثوباً واحداً ما يوجب تبعيضه 
الضرر“. 


(1) التقبيد بالمشتري اتفاقي» وإلا فان الحكم واحد لو تصرف البائع ا مغرور في الثمن العين بعدما عرف 
الغبن. ينظر: شرح الأتاسي ۲: ٤١‏ » وغيره. 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠۳۷١ :١‏ المادة ۴١۹‏ وغيره. 

(۳) ینظر: شرح الآتاسي ۳: ۳٤۱‏ وغیره. 

)٤(‏ ينظر: دررالحكام :١‏ ا »۳٤۲-۱‏ وغبرهما. 


المطلب الرابع: آنواع البيوع: 
تمهید: 
أولا: بالنظر إلى مطلق البيع ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ النافذ: ما أفاد الحكم للحال. 
۲. والموقوف: ما فاد الحكم عند الإجازة. 
۳. والفاسد: ما أفاد الحكم عند القبض. 
.٤‏ والباطل: مار يفد حكم أصلاً. 
ثانياً: بالنظر إلى المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مقايضة: وهو بيعٌ العين بالعين. 
۲. وصرف: وهو بيع الدين بالدين. 
7 وسَلَّم: وهو بيع الدين بالعين. 
.٤‏ وبيع العين بالدين كأكثر المبيعات. 
ثالثاً: باعتبار تسمية البدل ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مساومة؛ وهو بيع بالثمن الذي يتفقان عليه. 
۲. ومرابحة؛ وهو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة. 
۳. وتولية؛ وهو بيع بالثمن الأول لا غير. 
. ووضيعة؛ وهو بيع بأنقص من الثمن الأول”. 


(۱) ينظر: الفتاوى الهندية ۳: ٤-۳‏ وغبره. 
A‏ 
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١‏ لذ ادن سن بار اليما 
اللجلرتة ار غي الجلرت ارال 
ریا 


اې رادا ې زماندا فا رر ردا 


يارس لت اللي يامات 


چ 


النوع الأول : البيع الصحيح: 

تعريفه: وهو ما توفرت فيه شر وط الصحة» فيكون صحيحاًني أصله 
ووصفه. 

ثانياً: حكمه: ثبوت الملك للمشتري في البيع وللبائع في الثمن للحال*. 

ثالثاً: صفة الحكم: الزوم والحلول؛ فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» سواء 
كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله» ويثبت الملك في البدلين للحال؛ ؛ لآنّه تمليك 
بتمليك» وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال» فيقتضي- ثبوت الملك في البدلين في 
ا لجال» بخلاف البيع بشرط ا لخيار؛ لان ا حيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم» فيمنع 
وقوعه تمليكاً للحال» وبخلاف البيع الفاسد» فإن ثبوت الملك فيه موقوفٌ علل القبض 

زاغا حالاته» ومنها: 

١.إن‏ شار إلى المبيع أو الثمن بلا بيان قدره ووصفه؛ لأنَ الإشارة أبلغ آسباب 
التعريف وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى النازعة فلا ملع اوو ن 
العوضين ر أا ني غير المشار إليه» فاته حیتئذ لا بد ن يذكرَ قَدرَهٌ ووصفه"؛ 
لان جهالتها تفضي إل التزاع المانع من التسليم والل فيخلو العقد عن الفائدق 
وکل جهالة فضي إلبه تون مفسدةه: 

.إن جمع في كلامه بين الإشارة والتسمية» فله حالتان: 

إن كان المشار إليه من جنس المسمّى» فالبيع جائز؛ لأن التسمية تتناول ما وقعت 
الإشارة إليه» فكانت الإشارة من يده مؤيدة للتسمية» فينعقد العقد با مشار إليه» وهو 
مال إلا أنه إن كان المشار إليه دون المسمىء» فللمشتري بالخيار؛ لفوات شرطه» ويتفرّع 
عليه: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲۳۳» وغيره. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤۳ :٥‏ وغيره. 
(۳) ينظر: الوقاية وشر حهالصدر الشريعة ص ٠٠١‏ وغيره. 


)٤(‏ ینظر: تبیین ال حقائق :٤‏ ۵» وغبره. 
e‏ 


٠‏ لو اشترى سيارة بالإشارة والتسمية واشترط أن تكون فيها إضافات كاملة» فو جد أنه 
لا يوجد فيها إضافات» فللمشتري الخيار لفوات ما طلبه. 
ولو سى ياقوتاً أحمر والمشار إليه أصفر» فالبيع جائزء وللمشتري الغيار؛ لفوات صفة 
مشرو طة. 
ان کان ار اله خن شلا جن الق فالبيعٌ فاسد؛ لان انعقاد العقد 
بالتسمية» وما انعقد عليه المسمّی معدو فلو اشتری فَصّاً علن آنه ياقوت فإذا هو 
زجاخ» فالبيعٌ فاسد؛ لانعدام الُجانسةء وإن استهلكه المشتري فعليه قيمته؛ لاله 
استهلك ملك الغبر بغر إذنه. 
۳.إِن کان بِتمَنِ حال أو إلى أجل معلوم إن باع بخلاف جنسه وإر جمعهما قدر 
من كيل أو وزن؛ لقوله ا: # وأَحلٌ أله ابيع £ البقرة: ۲۷١‏ ولا بد أن يكون الأجل 
معلوما؛ لأنَّ الجهالة فيه فضي إل المنازعة”» أا البيعٌ إذا كان مُعيناً فلا جوز تأجيلّه 
وكَرَّط الأجل فيه يفسد البيع؛ لأ التأجيل ني الأعيان لا يصحٌ؛ لأله لا منفعة للبائع في 
تأجيلها؛ لها موجودة ني الحالين على صفة واحدة» والعقدٌ يوجب تسليمهاء فلا فائدة 
في تأخيرهاء ولا كذلك القّمن؛ لأنٌ شرطً الأجل في الديون فيه فائدة» وهي اتساع الملّة 
التي يتمكن المشتري من تحصيل التّمن فيهاء فلذلك جاز فيه”. 
٤ ٠‏ .إن کان بثمن مطلق فله أربع حالات: 
إن اختلفت النقود في الرواج وال اليةء فإنه يقع على النقد الغالب في البلد بأن 
قال: عشرة دراهم مثلا فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأن ا معلوم 
بالعرف كالعلوم بالتص» لاسي) إذا كان فيه تصحيح تصرفه*. 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۱۳: ١٠ء‏ وغبره. 
(۲) ینظر: تبیین ال حقائق :٤‏ ۵» وغبره. 
(۳) ينظر: الجوهرة النبرة :١‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 


() ينظر: تبيين الحقائق >١ :٤‏ والوقاية ص »٠٠*‏ وغيرهما. 
ARA‏ 


وإن استوت ني الالبة والواج معا فان المشتري بيار في دفي ا 
طلبَ البائع أحدهماء فللمشتري أن يدف غيره؛ لأن امتناعٌ البائع عن قبول ما دفعَه 
لمشتري تعدّت؛ لان الاختلاف في الاسم ولا فض لواحل منها عل الآخر. 

وإن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج» فإنه يصرف إلى الأروج. 

وإن استوت في الرواج واختلفت ني المالية فان البيع يفسد إلا أن ين أحد 
النقود؛ لان الهالة مض إل الازعة إلا أن ترفع ع الجهالة٠.‏ 

.٥‏ إن باع الطعام - أي الحنطة ودقيقها“ - والبوب آي الحمص والعدس 
ونحوهما" - بالطرق التالية جاز» وهي: كَْلاً ووزناً أو جُرَاقاً - أي بيع الشيء ء الذي لا 
یعلم کیله ولا وزنه با حدس“ - بشرط إن یکون بغیرٍ جنیه؛ لا فيه من احتال الربا 
قال #5: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم)”» أو بإناء بعينه لا يعرف 
مقداره» وبوزن حجر بعینه لا یعرف مقداره؛ لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى 
النزاع وهاهنا ليست كذلك؛ لن ¿ التسليم في البيع متعجّل فيندر هلاك الإناء والحجر 
بخلاف السلم فان التسليم فيه متأخرء فاهلاك ليس بنادر قبله» فتتحقق فيه المنازعة“ 
آو صاع من صَبْرَةٍ- آي کوم طعام بلا کيل ولا وزن" - ِن حدد ثمن کل صاع» ويتفرَع 
عليه: 
لو قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم »صح ني صاع واحد. 
ولو قال: بعت هذه الصبّرة» وهي عشرة أقفزة» كل قفيز بدرهم صح البيع في كل 
الصرة. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ٠١٤:١‏ وشرح الوقاية ص »٠٠١‏ وغيرهما. 
TT‏ ينظر: دررالحکام۲ : ٧۷‏ وغبره. 

(۳) ینظر: در المحکام ۲: ١۷٤۱ء‏ وغیره. 

)٤(‏ ينظر: المصباح ص4٩4‏ والمغرب ص۸۳ وغيرهما. 

)٥(‏ ني صحیح مسلم ۳: ١١۲٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: »۷٦۱‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: المداية والعناية ۲٠٠ :٦‏ ودرر المحکام ۲: ١۷٤١ء‏ وغيرها. 


(۷) ينظر: فتح باب العناية ۲: ٠۳١ ٤‏ وغيرها. 
- ۲ 


وهذا بخلاف ما إذا باع معدود متفاوت كله - أي جماعة من الغنم"- أو ثوب» 
كل شاة أو ذراع بكذاء فإن البيع فاسد في الكل؛ لأنً البيعَ لا جوز إلافي واحلِه وذلك 
الواحد متمّاوت”. 

٦‏ إن باع رة على نها مئة صاع بمئة دينار» وكانت الصبرة أقل أو أكثرء فن 
للمُشْتَري أخذ الأقلَ من الصبرة بحصّهِء أو فسح البيع» وما زاد للبائع ؛ لاله إريبعَ إلا 
مئة صاع» فالزائد له. 

اّما إن باع مئة ذراع بمة دينا وان الغوب أف أو أكر؛ءفإن للشترئ اغد 
الأقل من الثوب بكل لثمن أو ترك البيع» ويكون الأكثر من الثوب للمشتري بلا خيار 
للبائع؛ لأن الذراع وصف» والمنْ لا ينقسم علل الأوصاف» فکان كل التّمنِ مقابلاً 
لكل ابي إلا آله ثبت الخيارٌ للمشتري؛ لاله فاته وصف مرغوب فيه وقع عليه العقد 
وما زاد فللمشتري» ولا خیارَ فيه للبائع؛ لأن الرّائد هاهنا وصف» فكان هذا بمنزلة ما 
إذا باع بشرط أله معب فإذا هو سلیم فمدار الاستدلال كون الذراع وصفاً. 

وفص ا لحمَقٌ صدر الشّريعة الفرقٌ بين الطّعام والراع» فقال*: «لأنَ الذراع 
E‏ والمراد بالوصف: الأمرٌ الذي إِذا قام با محل يوچب في ذلك آل 
EE O‏ أن الكمة 
ا و الأجزاءِ أو كثرتهاء والقّيءُ ا وجا راف والوصف ما يقوم 
بالكّيءِ فلاب أن يكون مرا عن وجود ذلك اللّيء» فالكمية التي تختلف به الكيفية 
کالڈراع ني التب أّمرٌ يختلفبٌ به حسنٌ الزيِ عليه. 

فان الثوبَ إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دناني وإن كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنانير؛ لها لا تكفي د جَبة*» والعشرة تكفي» فوجود الذراع الزائ على 
التسعة ا فيصر کالأوصاف الرّائدةء فلا بقابلها فر اليف آي 


(۱) ينظر: القاموس ٠٠٤:۳‏ وغبره. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص٠٠٥‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: زبدة النهاية ۳: ۹» وغبرها. 
9 یح لر ص -0. 


(0) جبة قرت طعا ت الاب لر وجا : جبب وجباب. ينظر: اللسان ١‏ : ۲ . وغبره. 
۔- ۳ 


الثمن لا ينقيسم علل الأجزاءِ كا ينقرم في الحنطة E O‏ 
دراهم» کان قفیژ واحدٌ بدرهم» ولا كذلك في الوب فإذا باع عشرة أذرع بعشرة 
دراهم» فكان الوب تسعة أذرع كما في مسألتنا لا يأخذه بتسعةء بل إن شاء أخذٌ بعشرةٍ 
وإن شاء ترك» وإن کان زائداً كان للمشتري» فإِلّه باع هذا الثوب فوجد المشتري فيه 
اوا مر غو با فکان ری 5ا5 ا ری غیدا فو چده کاتا: 

إن بل رة ا من ت سهم من دار يخلاتا ع عشرة اف من مع 
ا ل اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع» وذلك يتفاوت موضعه 
من الات فهو معي لا مشاع» وذلك المعين غير معلوم» فيكون حل نزاع» وهذا 
بخلاف السهم والجزء”. 

۸.إن باع ثوب على أنه عشرة أذرع» كل ذراع بدينارء فإن ظهر أن الثوب عشرة 
أذرع ونصف فالمشتري أن يأخذه بعشرة دنانير بلا خيارٍ للمشتري وإن ظهر الثوب 
ا ونصف فانٌ المشتري يأخذه بتسعة دنانر إن شاء"؛ لان الذراع وصف» 
وان أخدَّ حكم المقدارٍ بالشرطء وهو قول البائع: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيّد 
بالذراع لا غير» والكسر ليس بذراع» فلا فات الشرط عاد الحكم إلى الأصلء وهو 
الوصف» فصارت زيادة الكسر كزيادة ا لمجودة مثلاء وإنا كان الخيارٌ للمشتري في 
مرا ان ات ارف المرغوب فيه" وهذا في الثياب تتفاوت في جوانبهاء 
أما ما لا تتفاوت جوانبها كالبطائن ونحوهاء فلا تسلم له الزيادة؟ لاله إذا كان بہذه 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ك وقالا: صح في الوجهين؛ لأنّه باع عشراً مشاعاً من الذّار» فما سمى عبارة عن 
عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة سهم أو جزء من عشرة أجزاء. ينظر: المبسوط ٠1:۱١‏ والهداية :١‏ 
٤‏ وغيرهما. 

() هذا قول أبي حنيفة 4 وقال أبو يو سف له: : إن شاء أخذ باح عش في الأول وبعشرة في الثاني؛ ؛ لاله ما 
أفرد كل ذراع ببدل أنزلّ كل ذراع منزلة ثوب وقد انتقص» وقال عمد ده إن شاءَ أحَذٌ بعشرةٍ ونصفِ في 
الأول وبتسعة ونصف في الثاني؛ أن من ضرورة مقابلة الراع بالدّرهم مقابلة نصفه بنصفه. ینظر: شرح 
الوقاية ص٤٠٠‏ وغيره. وني البحر الرائق "٠١ :١‏ نقلاً عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أصح» ومن المشايخ 
من اختار قول محمد وهو أعدل الأقوال كا لا يخفى. وقال الحصكفي ني الدر المختار٤:‏ ۳۳: صحح 
القَهّستاني وغيره قول الإمام» وعليه المتون فعليه الفتوى . واقرّه ابن عابدين في حاشيته TT: ٤‏ 


(۳) ینظر: شرح الوقاية ص٤ ٠٥١‏ وزبدة النهاية ۳: ۱ وغىرهما. 
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الصفةء فهو بمنزلة ا مكيل والموزون» وعلل هذا جوز بيع ذراع منه كبيع قفيز من صبرة؛ 
إذ لا يضر التبعيض”. 

۹.عدلّ أي مله ني الجنس والمقدار- والمراد من المسألة اشترى عددآمن قيمي 
ثياباً أو غنم“ على أنه عشرة أثواب وين ثمن كل ثوب فإنً ابيع يصح ني أقلَ من 
عشرة أثواب بقدره» ويكون للمشتري الخيار في ذلك» وإن زاد عن عشرة أثواب فسد 
البيع؛ أي فيا إذا كان أحد عشر مثلا؛ لان العقد يتناول العشرة فعلن المشتري رذ 
الوب ا وهو جهول؛ لاحتمال کون جیدا ا آو رَديئاء فيصير ابي أيضاً جهو لا 
آما إن م بن لکل ثوب مَل في الأقلّ والأكثر؛ له إذا کان آقل لا 
Eel‏ نتكون حصةَ الموجودِ مجهولةء وإِن کان أكثر لا يكون 
المبيع معلوما“. 

١٠.إن‏ باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا صلاحها - أي آمنة من العاهة 
والفساد“ - ويقطعها المشتري في الحال» فإن شرط تركها على الأشجار فَسَدَ البيع”؛ لاله 
شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغبرء أو نقول إِلّه صفقة في صفقة؛ لاله إجارة 
في بيع إن كان للمنفعة حصَةٌ من النّمن أو إعارةًٌفي بيع إن لر يكن ها حصة من التمن“» 
ومر ني الشّروط إن كان هذا الشرط متعارفا فإِلّه لا يفسد البيع. 


(۱) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۸» وغبره. 

(۲) ينظر: البحر الرائق ٠٠١:١‏ ومختار الصحاح ص۷١٤»‏ وغيرهما. 

(۳) ینظر: مجمع الأنہر ۲: ١١ء‏ وغيره. 

() ينظر: شرح الوقاية ص۲٠٥‏ وكنز الدقائق ص٦4»‏ وغيرهما. 

(6) قال ابن امام في الفتح :٤۸۸ :١‏ لا حلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر» ولا في عدم جوازه بعد 
الظّهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك. ولا ني جوازه قبل بدو الصلاح بشر-ط القطع فيا ينتفع به» ولافي 
الجواز بعد بدو الصلاح. 

(0) ينظر: تنوير الأبصار ص ٥١۲٠ء‏ وغبره 

(۷) ینظر: تبیین الحقائق ٠۲ :٤‏ وغبره. 


.إن استثنی من الثار المبيعة المجذوذة أو غر المجذوذة رطالا معام لان 
امبيح صار معلوماً بالإشارةء والمستثنى معلوم بالعبارة» فوجب القول بجوازه؛ ولان 
هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ ؛ لأ البيحَ معلومٌ بالإشارة وجهالة قدره لا تمنع جواز 
البيع في المشار إليه» آلا ترى أن بيه ججازفة جائز وإن كان جهول القدرء وهذا هو بعينو؛ 
لألّه جزافٌ فيا بقي بعد الاستثناء؛ ولان كل ما جاز إيراد العقد عليه بانفراوه جاز 
استثناؤه من العقل وما لا فلا وبع أرطال معلومة من الثار جائز فكذا استفناؤهاء 
ونظيره بيع شاة معينة من القطيع» فإِلّه جوز فکذا استشناؤهاء ولو كانت الشاة مجهولة 
بن باع شاة ةمنھا بغیر عینها لا جوز فکذا استشناؤ ۆھا. 

افا : بيان المبيع والثمن: 

الأول: معنى المبيع والثمن: 

المبيع: اسم لما يتين بالتعيين. 

الثمن: ما لا يتعن بالتعيين» فهو اسم لاني الذَة فالدّراهمُ والدنانير أثمان لا 
تتعين في عقود المعاوضات في حَقّ الاستحقاق» وإِن عيّت؛ لان التَعيينَ غير مُفيد؛ لان 
كل عوض يطلب من لعن ني ال معاوضاتِ يُمكن استيفاؤه من مثله» فلم يكن التعيين 
في حت استحقاق العين م مُفيداً فيلغو في حقه» ويُعتبر في بيان حق الجنس والتوع والصفة 
والقدر؛ لأن التعيين في حقه مفيد» ولو هلك المشارٌ إليه لا يبطل العقد. 

E N N 
فیه» وما بحتمله ثمناً: كرس مال السَلّم إذا كان عيناء فيستعمل أحدّهما مكان صاحبه‎ 


٠ 


(۱) هذا ظاهر الرواية واختاره صاحب الگنز ص4۷ والتنویر ص٣۲٠‏ والملتقی ص٩ ٠٠١‏ وأيده الزيلعي 
في التبيين ٠١:٤‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة أله لا جوز؛ ؛ وهو قول الطحاوي؛ لأن الباقي بعد الاستفناء 
مجهول وربا لا يبق بعده شيء فيخلو عن الفائدة» ومشى عليه القدوري في ختصره ص٤‏ ۴» واعتمده 
صاحب الوقاية ص٤ »٥ ١‏ ومشى عليه صدر الشريعة في شر حه ص٤ ٠١‏ وذكره المرغيناني في البداية ۳: ۲٠‏ 
وبين في المداية ۳: ۲٠‏ آنه خلاف ظاهر الرواية. 
(۲) ینظر: التبیین :٤‏ ١٠ء‏ وغبره. 

-۳- 


توسعاً"» فلو قال: بعت منك هذا الثوب ذه الدراهم» أو بهذه الدنانير كان للمشتري 
أن يمسك المشار إليه من الدراهم» ويعطيه مثلها”. 

النّاني: بیان ما یکون ثمناًء وما یکون مبيعاً: 

الثمنْ مأ يثبتُ في الذمّة دين عند مقابلة العوضين» وهو النقدان وال مليات إذا 
كانت معيّنةء أو غبر معيَنةَ وصحبها حرف الباء”. وتفصيل ذلك فيا يلى: 

١.الذراهم‏ والدّنانير؛ فهي أثان على كل حال؛ لأا لا تتعين بالتعيين بحال 
فکانت أثاناً على كل حال*. 

۲.ما سوى الذّراهم والدّنانير من الأموال» فلها حالتان: 

إن كان ما لامشل له من العدديات المتفاوتة والذرعيات» فهو مبيعٌ علل كل حال؛ 
لأنَما تتعين بالتعيين» بل لا يجوز بيعُها إلا عيناًء إلا الثياب الموصوفة المؤجلة في السّلَّم 
ورو ا اا 

وإن كان مما له مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة»ء فإن قابلها 
دراهم أو دنانير» فهي مبیع» وإن کان ما لا مثل له معيناً فهي مبیع» وإلا بأنلريکن 
معيناً واحداً منه| أو كلاً منها معيناً فيحكم حرف الباء فها صحبه فهو الثمن» والآخر 
ال 

سادسا: الأحكام المتعلقة بالمبيع والثمن: 

الأول: كيفية القبض: 

إن كان المشترى كيلاً أو وزناً أو عدداً فإِلّه يشترط فيه الكيل أو الوزن أو العد 
قبل أن يبيعه أو يأكله؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع"» ويشترط كيل أو وزن أو عد 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲۳۳» وغيره. 
(۲) ينظر: البدائع :١‏ ۴۳> وغيره. 

() ينظر: ردالمحتار :٤‏ ١٦١٠ء‏ وغبره. 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲۳۳» وغيره. 
)٥(‏ ینظر: البدائع 4-٥‏ » وغبرە. 


(0) ينظر: الدر المختار٤:‏ ٤١٠١ء‏ وغبره. 
- ۷ 


البائع بعد بيعه بحضرة المشتري في الصحيح”» حتى إن كاله البائع قبل البيع فلا اعتبار 
له وإن كال البائ بحضرة المشتري» وكذا إن كاله بعد البيع بغيبة المشتري» فإلّه 4 «تبى 
عن بيع الطعام حت يجري فيه صاعانِ: صاع البائع» وصاع المشتري»”؛ إذ راد بصاع 
البائع: صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري: صاعه لنفسه حين يبيعه؛ 
لإجماعهم علل أن ابيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرّتين“. ل 

وإن كان المشترى من المذروعات فلا يشترط ذرعها ثانيا؛ لأن الذرعً وصف له 
ولیس بقدر» فیکون كله للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده زائداً أو ناقصا 
هذا إذا لري لكل ذراع تمن وإن س فاد كل له الم ف فيه حن بره 

الثاني: التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض: 

لا جوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله 4 کم بن حزام له: 
«إذا ابتعت بیعاً فلا تبعه حت تقبضه)"» فنهیه کا معلل بان فيه غرر انفساخ العقد علل 
تقدير الملاك والملاك في العقار نادر"» وعن ابن عمر له قال: «ابتعت زيتاً ني السوق 
فلا استوجبته لقینی رجل فأعطاني به ربحاً حسنا فأردت أن أضرب علل يديه» فأخذ 
و فالتفت إليه» فإذا زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث ابتعته 


(۱) رذ لما قيل: شرط كيلان» كيل البائع بعد العقدِ بحضرة المشتري» وكيل المشتري قبل التصر ف فيه» ولا 
كتف بكيل البائع فقط؛ لظاهر الحديث فاه اعت صاعين. ينظر: الزبدة ۳: ٥۷‏ . 

(۲) من حديث جابر وأبي هريرة ونس وابن عباس 4# ني سنن ابن ماجه ۲ : ١‏ وسنن البيهقي الكبير 
٠٠١ : 0‏ قال البيهقي : روي موصولاً من أوجه إذا ضمٌّ بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر فل 
وابن عباس ظ4 وینظر: المصباح ۳: ٤‏ والتلخيص ۳: ۲۷ ونصب الراية »٤ :٤‏ وغبرها. 

(۳) ویمکن أن يقال : إن حمل الحديث علل ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط الكيل» وهو ما إذا أسلم في كر بر 
فا حل الأجل اشترى الْسَلَمُ إلیه من رجل كر أو َر رب السلم أن يقبصَة له ثم يقبضُة لنفسه > فاكتاآة 
له ثَمٌ اتال لنفسه جاز. ینظر: شرح الوقاية ص١٤‏ ۵» وغيره. 

(6) ينظر: البناية في شرح الهداية ٠‏ : 0 وغىرە. 

)٥(‏ ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۸۲ وشرح الوقاية ص۲٤ »٥‏ وغيرهما. 

() في صحيح ابن حبان ۳٦٠١۳١۸ :١١‏ وسنن النسائي ٠۴۷ :٤‏ والمجتبى ۲۸١:۷‏ والمنتقى ٠١٤:١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق ۸: ١٤ء‏ وغيرها. 


(۷) وعند محمد 4 لا جوز في العقار أيضاً عملاً يإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية ص١٤‏ ۵» وغيره. 
- ۸ 


حت تحوزه إلى رحلك فان رسول الله بو هى أن تباع السلع حيث تبتاع حت يجحوزها 
التجار إلى رحاهم). 

قال العلامة محمد تقي العثاني“: «وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرى هذا 
الحكم» وهي أن البيع قبل القبض في زماننا بجحدث غلاء في السوق» وكثيراًما يفعله تجار 
زماننا ني التجارة الدوليةء فنشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من اليابان مثا 
فيبيعه الذي يصدره إلى غيره» ثم هو إلى ثان» والثاني إلى ثالث» وهكذاء تجري علل 
البضاعة الواحدة بياعات ريا جاوز العشرةء وذلك قبل وصول الباعرة إل الميناء 
وينتج عن ذلك أن البضاعة التي كانت قيمتها بضع ربيات في اليابانء لا تصل إل 
سوق بلادنا إلا بعدما تصير قيمته مئة أو آكثر؛ لأن كل تأاجر يشتريا قبل الوصول 
فيبيعها بربح إلى غيره» وتصير الأرباح كلها بأيدي تجار معدودين» ويصير الخلاء 
نصيب العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولو آم عملوا بأمر النبي لار 
يبيعوا البضائع حت تصل إلى البلادء وحتى يقبضها البائع» فتقل الأرباح المتوسطة» 
وترخص الأثان في السوق». 

ويجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلم مثل: أن يأخذ البائع 
من المشتري عوص الثمن ثوباًء ويجوز الحطٌ من الثمن في حال قيام ابيع أو هلاكهء 
ويصح الزيادة في الثمن حال قيام المبيع فحسب”» وعن ابن عمر ظا قال: «كنت بيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فآتيت 
رسول الله ل وهو في بيت حفصة رضى الله عنهاء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك 
ق آبیع الإبل بالبقيع فأبیع بالدنانر و اڈ الدراهم و بيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء 


(1) في المستدرك ٤٦:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٠٤١:١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء‏ وسنن أبي داود ۳: 
۲ ومسند أحمد : ۱۹١‏ والمعجم الكبير :١‏ ١١ء‏ وغيرها. 
(۲) ني تكملة فتح الملهم .."٠٤:١‏ 


ااا ا 
NTN‏ 


فقال: لا باس إِذا أخذتما بسعر يومها مار تفترقا وبینکها شيء"» وهذا نص علل جواز 
الاستبدال من تمن المبيع". 

الغالث: في بيع ما ليس عند البائع أو المشتري: 

لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السَلَّم خاصة”؛ لما رُوي عن حكيم بن حزام 

هه قال: «أتيت رسول الله 5 فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» 

أبتاع له من السوق» ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك)*. 

ويجوز الشراء بشمن ليس عند المشتري؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «کان 
صف e‏ 
من الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو بعشت إليه فاشتريت منه ثوبين إل الميسرة؛ فأرسل 
إليه» فقال: قد علمت ما يريد نا يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي» فقال رسول الله 44: 
کذب قد علم آي من أتقاهم لله وآڏاهم للأمانة)"» وعن نس خف E OE.‏ 
النبي ل بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع بعشرين صاعاًمن طعام أخذه 
لآهله» ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما آمسى في آل حمد صاع تمر ولاصاع حب» 
وإن عنده يومئذ لتسع نسوة)*» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «توفي رسول الله ع 
ودرعه مرهونة بثلاڻين صاعاً من شعیر)"» ويتفرّع علیه: 


TES ٤ وسنن النسائي‎ ٠ :۳ وسنن آي داود‎ ۰٤ : ° وسنن البيهقي الكبير‎ . ٠٠ : ١ في المنتقى‎ )١( 
:١-يسلايطلا ومسند‎ ١ : ١ والمجتبى ۷: ۱ ومسند أحمد ۲ ومعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي‎ 
وغبرها.‎ ٥ 
وغيره.‎ »۲٠٤ :٥ ينظر: بدائع الصنائع‎ )1( 
وغيره.‎ ۲٠٤:٥ ينظر: بدائع الصنائع‎ )( 
e N DE e Le 
.۳۳۹:٤ قطري: ضرب من البرود فيه حمرة» وله آأعلام» وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة الأحوذي‎ )٥( 
وغيره.‎ »۳۳۹ :٤ بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي‎ )0( 
وغيرهما.‎ ء۱٤١۷‎ :٦ وقال: حسن غريب صحيح» ومسند أحمد‎ ٥۱۸:۳ في جامع الترمذي‎ )۷( 
وغیرهما.‎ »۲٦۲ :۱۳ في صحیح البخاري ۳: ۸٦۱۰ء وصحیح ابن حبان‎ )۹( 

NS 


لو قال: اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهرء أو قال: اشتريت منك 
درهماً أو ديناراً إل شهر بهذه الحنطةء فإلّه جوز لا سبق أن الدّراهم والدنانير أثان على 
کل ال فیا ما قابا عا ھک د ا کو ن ده واا 
ولو تصارفا دیناراً بدینار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم» أو ديناراً بعشرة بغير أعياغ اء 
وليس عندهما شيءٌ من ذلك فاستقرضا في الملجلس ثم تقابضا وافترقا جاز؛ لأن 
الدراهم والدنانیر أثان علل کل حال» فکان کل واحد منھم| مشتریاً بثمن لیس عند لا 
باقعا وأنّه جاتز إلا آنه لا بد من التقابض؛ لاه صرف*. 
ولا شتری بدينه» وهو دراهم من عليه الدين شيئاً بغير عينه بان اث ا اواو 
کان دینه دنانیر فاشتری ا دراهم جاز الشراء» لكن يشترط قبض المشترى في المجلس 
ج لعفل لاتراق عن دن ي ان الى لا بشن إلا بالفضن: 
ولو کان دینه دراهم أو دنانیر فاث شتری بها من عليه الدين مكيلا موصوفً أو موزوناً 
وو ا وا و ق الدراهم والدّنانير أثان على كل 
حال» فلم تكن مبيعة» فكان الآخر مبيعاً بيع ما ليس عند الإنسان". 
الزابع: تسليم البيع والثمن: 

تع حَقّ حبس البيع حتى بقبض الشمن إذا كان الثمن حال وليس للمشتري 
أن يمتنع من تسليم الشمن إل البائع حت يقب ايع إذا كان ابيع حاضرآ؟ لان ايع 
عقدٌ معاوضةء والمساواءً في المعاوضاتِ مطلوبةٌ للمتعاوضين عاد وحَق المشتري في 
ايع قد كع بالتعيين في العقدء وحن لياع في المن ربتعن بالمقد؟ لال الث في 
الذمة فلا يتعن بالتعيين إلا بالقبضء› فيسلم الشمن ألا ليتعيّن ف فق الساواذت 
إذا وقعت النازعة بينهم في تسليم المبيع والثمنِ فاه يقال للمشتري: ادفع الشمن أوّلاً 
لأنَ حقَّ المشتري تعيّن في المبيع» فيقدّم دفع القَّمن ليتعين حق البائع في القبض*. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۲٠٤:١‏ وغيره. 

(۲) ینظر: بدائع الصنائع ٤ :١‏ » وغىره. 

(۳) وتمام هذه المسائل في بدائع الصنائع ۲۳۷-۲۳١ :٥‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: الوقاية ص٤ ٠١‏ والبدائع ۲۳۸:١‏ وشرح الوقاية لصدر الشريعة ص٤ »٥١‏ وغيرها. 
() ينظر: مجمع الأنهر ۲: ۱ وغبره. 


NEN 


وإن كان المبيع غائباً عن حضرعماء فللمشتري أن يمتنع عن التسليم حتى يحضر 
الميع؛ لأن تقديم تسليم الشمن لتتحقق المساواة وإذا كان ابيع غاتباً لا تتحقق المساواة 
بالتقديم. 

وإ ابع اعيا بان شا ما لان المساواة ني عق المعاوضة مطلوبة 
e‏ 
وليس أحدهما بتقديم التسليم أولل من الآخر؛ لأن كل واحلِ منها مبيع فیسلمان معا 

وإن تبايعا ديناً بدين سلما معا؛ تحقيقاً للمساواة التي هي مقتفى_ id‏ 
المطلقة؛ ولاستواء كل واحد منه| في استحقاق افلي 

الخامس: هلاك المبيع» وله حالان: 

۱ إن هلك كل البيع» وله وجهان: 

- إن هلك قبل القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل البائع انفسخ البيع؛ لألّه لو بقي 
أوجب مطالبة المشتري بالثمن» وإذا طالبه بالثمن» فهو يطالبه بتسليم المبيع» وهو عاجز 
عن التسليم» فتمتنع المطالبة أصلاً. 

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» وعليه الثمن؛ لآنه بالإتلاف صار 
قابضاً كل المبيع؛ لأنّه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه» وهو معن القبض فيتقرّر 
عليه الثمن. 

ا هلك قل اج فا اة ل ك فو ل ات مالا مل كا 
بور ا ع فن يرا ع او الف رالرى اررق 
شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك البائع فيتبع الجاني فيضمنه مثله إن كان من ذوات 
الأمثال» وقيمته إن إريكن من ذوات الأمثال» وإن شاء اختار البيع فاتبع الجاني 
بالضمان» واتبعه البائع بالثمن؛ لان المبيع قد تعيّن في ضيان البائم؟ لاله كان عيناً فصار 
قيمة» وتعيّن المبيع في ضبان البائع يوجب الخيار”. 

(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۳۹-۲۳۸» وشرح الوقاية ص٤ ٠١‏ وغيرهما. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۳۹-۲۳۸ وغيرها. 
EE‏ 


إن هلك بعد القبض: 

إن هلك بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» والهلاك 
علل المشتري» وعليه الثمن؛ لأنٌ البيع تقرر بقبض المبيع» فتقرر الثمن. 

وإن هلك بفعل أجنبي أيضاً لا ينفسخ البيع» ويرجع المشتري علل الأجنبي 
شا 

وإن هلك بفعل البائع» فإن كان المشتري قبضه بإذن البائع والثمن"منقود أو 
مؤجل فاأستهلاكه واستهلاك الآجنبي سواء» وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار 
مسترداً للبيع بالاستهلاك فحصل الاستهلاك في ضيانه فيوجب بطلان البيع» وسقوط 
الثمن كا لو استهلك وهو في يده". 

۲.إن هلك بعض المبيع» وله وجهان: 

إن هلك قبل القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أنقصت في قدره» فإلّه ينفسخ العقد بقدر انمالك وتس قط 
حصته من الثمن؟ لأن كل قدر من المقدرات معقود عليه» فيقابله شىء من الشمن» 
ا ی اا 
قد تفر قت عليه. ٤‏ 

وإن هلك بفعل المبيع بن جرح نفسه لا ينفسخ البيع» ولا يسقط عن المشتري 
شىء من الثمن؛ لأن جنايته علل نفسه هدر. 
٠‏ وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقدره» ويسقط عن المشتري حصة الهالك من 
الثمن» وهو قدر النقصان اعتبارأللبعض بالكل. 

وإن هلك بفعل المشتري لا يبطل البيع» ولا يسقط عنه شيء من الثمن؛ لأنّه 
صار قابضا للكل بإتلاف البعض. 


() العبارة في البدائع :۲١۹ :١‏ وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغخير إذنه» 
لكن الثمن فظاهر العبارة فيه تناقض» فلتحرر. 
() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ۲۳۹» وغيرها. 


إن هلك بفعل أجنبي فعليه ضانه» لا شك فيه» والمشتري باليار إن شاء فسخ 
البيع» واتبع البائع ا لجاني بضان ما جنى» وإن شاء اختار البيع» واتبع الجاني بالضمان» 
وعليه مع الثمن» وأ| اختار» فالحکم فيه کا سَبّق٠.‏ 

إن هلك بعد القبض: 

إن هلك بآفة سماوية آو بفعل المبيع أو بفعل المشتري أو فعل أجنبي أو فعل 
البائم» فاهلاك عل المشتري؛ لأن ابيع خرج عن ضبان البائع بقبض المشتري» فتقرر 
عليه الثمن» ويرجع في صورة الأجنبي والبائع عليهما٠.‏ 

سایعا: تسليم المبيع والثمن: 

- وجوب تسليم المبيع والثمن: 

إن تسليم البدلين واجب علل العاقدين؛ لأن العقد أوجب الملك في البدلينء 
ومعلوم أن املك ما ثبت لعينه» وإلّما ثبت وسيلة إل الانتفاع بالملوك ولا يتهياً 
الانتفاع به إلا بالتسليم» فكان إيجاب الملك في البدلين شرعاً إيجاباً لتسليمهما ضرورة. 

ومن هذا يعلم أن أجرة الكيال» والوزان» والعداد» والذراع في بيع المكيل» 
والموزون» والمعدود» والمذروع مكايلة» وموازنة» ومعاددة» ومذارعة أا علل البائع؛ 
لان التسليم علل البائع فكانت مؤنة التسليم عليه؛ لأن هذه الأشياء من تام التسليم 
وهي علل البائع» فكذا تمامه» وأجرة وزن الثمن ونقده علل المشتري” وهذا إن لريكن 
عرف بذلك» وإن كان عرف فعلل من تعارفوا عليه. 

-معنى التسليم والقبض: 

هو التخلية» والتخلي: وهو أن خن البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الجائل 
بینھ) عل وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه» فيجعل البائع مسل) للمبيع والمشتري 
قابضاً له» وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع؛ لأن التسليم واجب» ومن عليه 
الواجب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه» والذي في وسعه 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲٤٠-۲۳۹ :٩‏ وغيرها. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤٠:١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: رمز الحقائق ۲: ۸» والوقاية ص٤ ٠١‏ وبدائع الصنائع »۲٤٠:١‏ وغيرها. 
EE‏ 


هو التخلية ورفع الموانع» فأما الإقباض فليس في وسعه؛ لأنَ القبض فعل اختياري 
للقابض» فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب”. 

- التصرّفات التي يصير بها المشتري قابضا للمبيع» ها حالتان: 

.١‏ إن كان المبيع في يد البائع» فمن صور القبض: 

إن أتلفه المشتري» صار قابضاً له؛ لأّه صار قابضاً بالتخلية فبالإتلاف أولل؛ لأن 
التخلية تمكين من التصرف في المبيع» والإتلاف تصرف فيه حقيقة» والتمكين من 
التصرف دون حقيقة التصرف. 

وإن تصرف المشتري بالبیع بها ينقصه» کا لو قطع يده أو شج رأسه؛ لأن هذه 
الأفعال في الدلالة علن التمكين فوق التخليةء ثم بالتخلية صار قابضاً فبها أول. 

وإن أمر المشتري البائع بفعل شيء من ذلك؛ لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل 
المشتري بنفسه". 

وإن أعار المشتري المبيع» أو أودضة اجنيا ساو فاا لأن الإعارة والإيداع إياه 
صحيح» فقد أثبت يد النيابة لغيره فصار قابضاء أما إن أعار المشتري المبيع للبائع» أو 
أودعه» أو آجره» إريكن شيء من ذلك قبضا؛ لأن هذه التصرفات إر تصح من 
المشتري؛ لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع» فلا يتصور إثبات يد النيابة له بهذه 
التصرفات» فلم تصح» والتحقت بالعدم. 

وإن أمر المشتري البائع أن يعمل ني المبيع عملاً ينقصه» يصير قابضا؟ لان تنقيصّه 
إتلاف جزءمنه» وقد حصل بأمره» فكان مضافا إليه كأنّه فعله بنفسه: 

۲. إن كان ا بيع في يد المشتري قبل الشراء» فله صورتان: 

إن كانت يد ضان: بأن كانت يد ضان بنفسه: كيد الغاصب» يصير المشتري 
قابضاً للمبيع بنفس العقد ولا يحتاج إلى تجديد القبض» سواء كان المبيع حاضراً أو 
غائباً؛ لأن المغصوب مضمون بنفسه» والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه» فتجانس 
اا وات ف عو ا ی د و کا 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤۳ :٥‏ وغيره. 
(۲) ينظر: البدائع ۲٤٦:٥‏ وغيره. 


لغيره: كيد الرهن» بأن باع الراهن المرهون من المرتهنء فإته لا يصير قابضاً إلا أن يكون 
الرهن حاضراء أو يذهب إلى حيث الرهن ويتمكن من قبضه؛ لأن المرهون ليس 
بمضمون بنفسه بل بغيره» وهو الدين» والمبيع مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضان 
فلم يتشابا فلا ينوب أحدهما عن الآخر. 

ن انت ود اماف کت الود و لار ا صر انتا ان کون 
بحضرته» أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي؛ لأن يد الأمانة ليست من 
جنس ید الضمان» فلا یتناوبان. 

ثامناً: حيس البع: 

حَق الحبس للمبيع لاستيفاء الت لقوله 5: «الدين مقضي)» وصف 
yT‏ فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم البيع إريكن 
هذا الدين مقضياًء وهذا حلاف النص» ولأن المعاوضات مبناها عل المساواة عادة 
وحقيقة» ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن؛ لأنَ ابيع متعيّن قبل التسليم» 
والثمن لا يتعين إلا بالتسليم» فلا بد من تسليمه أولا؛ تحقيقاً للمساواة. 

ویشترط لثبوت حى الحبس شيئان: 

 .‏ أن يكون أحدٌ البدلين عيناً والآخر دیناًء فان کانا عینین أو دينين» فلا يثبت حقّ 
الحبسء بل بسلمان معاً. 
أن یکون امن حالاًہ فان کان مجلا لا پہ ت کاس ل وت الین 
تبت ا للبائع؛ لطلبه المساواة عادة؛ ولاه لا باع بشمن مؤجّل فقد أسقط حن نفس 
فبطلت الولايةء ولو كان الثمن مجلا ني العقدِ فلم يقبض المشتري المييع حى حل 
الأجل» فله أن يقبصّه قبل نقد الثّمن» وليس للبائع ی ا ی ا 
بالتأجيل» والسّاقط متلاش فلا بحتمل العود”. 


RS 
وغيرهما.‎ »۸۸ :٦ وسنن البيهقي الكبير‎ >۲۹ :٤ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤۹:٩‏ وغيره. 


ومبطلات حقّ جن ا بد و 

۱ إن أحر اللّمن بعد العقد؟ لألّه أحر حق نفسه فى ق قض السن فلا شار حى 
المشتري في قبض المبيع. ا 

۲. إن نقد المشتري الثمن كله أو أبرأه البائع عن كله؛ لأن حق الحبس لاستيفاء 
اک أما لو نقد الثمن كله إلا درهماًء كان للبائع حق حبس البيع جميعه لاستيفاء 
ا ی امان ای ا ی لھ اا اع ا ا 

من أجزاء التن. 

.إن أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه له بيبطل حق الحبس؛ لأَنً الإعارة 
والإيداع أمانة في يد المشتري» وهو لا يصلح نائباً عن البائع في اليد؛ لأته أصل في ا ملك 
فكان أصلاً في اليد» فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده وقعت بجهة الأصالة» وهى 
يد انلك ويد الك يد لازمة فاد يملك إبطاها بالاسترداد: ٠‏ 

٤‏ .إن قبض المشتري المبيع بإذن البائع؛ لاله أبطل حقه بالإذن بالقبض» ولو قبض 
بغير إذنه لر يطل وله أن يسترده؛ لأنْ حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 


رضاه“. 

النوع الثاني: البيع القاسد*: 

آولا: تعريفه: 

هو کل بیع فاته شرط من شرائط الصحة” - کا سبق س فيكون صحيحاً بأصله 
ا 

ثانا حکمه: 


هو ثبوت الملك في الجملة؛ لأنّه بيع مشروع يستدل له بسائر البيوع المشر_وعة؛ 
لأنّه بيع فإن البيع في اللغة: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب» مالا كان أو غير مال؛ 


(۱) ینظر: البدائع ۲٠١۱-۲٠۰‏ وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي لا فرق بين الباطل والفاسد» وبيان ذلك في كتب أصول الفقه: كالتوضيح »٤١١:١‏ 
والبحر المحيط ۲: ٠١‏ والكوكب المنبر ص ۸٤۱٠ء‏ وغبرها. 

(۳) ینظر: البدائع »۲۹۹٩ :٥‏ وغيره. 


)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۲۲٥‏ وغيره. 
H2‏ 


اوک َك دين أشتروا ألسكدة هى البقرة: ٠١‏ سمَى مبادلة الضلالة بامهدى 

شتراء وتجارة فقال غلا بعدها: إ قكارت يرئم 4 البقر: ٠:‏ والتجارة مبادلة المال 
TS‏ 
eee e eee ooo‏ و 
ب البقرة: ۲۷۵ وقوله ا: ٭ یائ آکریے ١َامنوا‏ کا تآ گلا انو کک بتڪم 
النصوص في هذا الباب عاماً مطلقاً. 

ثالثاً: صفته: 

aR‏ مستحق الفسخ؛ لن البيع وإن كان مشروعاًني ذاتي 
فالفساد مقترن به ذكرأً» ودفع الفساد واجب» ولا يمكن إلا بفسخ العقد» فج 
فسخه» لكن لغيره لا لعينه» حت لو أمكن دفع الفساد بدون فسخ البيع لا يفسخ» > کے| 
إِذا کان الفساد؛ لجهالة الأجل فأسقطاه يسقط ويبقى البيع مشروعاً كا كان؛ لأن ني 
إدخال الآجال المجهولة في البيع ونحو ذلك معصية» والزجر عن المعصية واجب 
واستحقاق الفسخ يصلح زاجراً عن المعصية؛ لاله إذا عَم أنه يفسخ فالظاهر أله يمتنع 
عن المباشرة* 

وللت الات با تلك تمو ماله ا ا ا 
المشتري» بخلاف البيع الصحيح؛ لان القيمة هي المو جب الأصلي في البياعات؛ لأتها 
مل المبيع في الماليةء إلا آنه يعدل عنها إلى المسمى إذاصحت التسميةء فإذا ر تصح» 
وجب المصير إلى المو جب الأصلي» خصوصاأ إذا كان الفساد من قبل المسمّى؛ لأن 
التسمية إذا لر تصح إريثبت بت المسمّى» فصار كانه باع وسكت عن ذكر الثمن» ولو كان 
كذلك كان بيعا بقيمة اليي؛ لن البيع مبادلة بالمالء فإذا لر يذكر البدل صريجاً صارت 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »"٠ ٠-٥‏ وأحكام المعاملات ص٥٠ »٤‏ وغيرهما. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١ :١‏ وغيره. 
YEN‏ 


القيمة أو المخل مذكوراً دلالةء فكان بيعاً بقيمة المبيع» أو بمثله إن كان من قبيل 
ال 

وهذا الملك يفيد المشتري إطلاق التصرّف في ما ليس فيه انتفاع بعين المملوك: 
كالبيع» واهبة» والصدقة» والرهن» والإجارة» وغيرهاء وأما التصرف الذي فيه انتفاع 
بعين المملوك: كأكل الطعام» ولبس الثوب» وركوب السيارة» وسكنى الدارء 
فالصحيح أله لا مجحل؛ لأنَ الثابت بمذا البيع ملك خبيتٌ والملك الخبيث لايفيد 
إطلاق الانتفاع؛ لاه واجب الرفع» وفي الانتفاع به تقرير للبيه» وفيه تقرير الفساد". 

رابعا: شرائطه: 

١.القبض.»‏ فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لاله واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد» وني 
وجوب الملك قبل القبض تة ر الفساد؛ لاله إذا ثبت ال ملك قبل القبض يجب علل البائع 
ال ا عون ال رر اليا 

.أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغر إِذنه صلا لا رة :الكت ان 
تاه عن القبضن؛ NON CES‏ 
صرياً فقبضه بحضرة البائع» فاه لا يث ثبت أيضا؛ لان الإذن بالقبض إر يوجد نصاًء ولا 
سبيل إلى إثباته بطريق الدلالة؛ لن في القبض تقرير الفساد» فكان الإذن بالقبض إذناً 
بم فيه تقرير الفساد» فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة". 

خامساً: من يملك الفسخ: 

إن كان الفساد راجع إل البدل - أي ني أحد العوضين“ -أو إلى شرط فيه منفعة 
أو أجل مجهول فإنه يثبت حق الفسخ لكل من النعاقدين» سواء قبل القبض أو بعده؛ 


() ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحهامرآة المجلة :١‏ ۷۹ والبدائع ٠٤ :١‏ وشرح الوقاية ص١٠۳٥‏ . 
(1) ينظر: بدائع الصنائع ٠١٤:٥‏ وغيره. 

(۳) هذا ما ذكره الكرخي في الرواية ا لمشهورةء وذكر ني الزيادات أنه يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضر-ته وإرينهه 
كان ذلك ك إذناًمنه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن ب القبض؛ لأنّه تسليط له عل القبض 
فكأّه دليل الإذن بالقبضء» والاإذن بالقبض قد يكون صريحاًء وقديكون دلالة . ينظر: البدائع :١‏ ١٠٠٠ء‏ 
وأحكام المعاملات ص۳۸٤-۳۹٤»‏ وغيرها. 


)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۳۲٥‏ وغيره. 
NL‏ 


لأنَ العقد في نفسه غير لازم؛ لما فيه من الفساد» بل هو مسد مستحق الفسخ في نفسه رفعاً 
للفساد”“. 

اشا : طريقة ة الفسخ: 

يفسخ بالقول: وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو رددت 
ونحو ذلك» فينفسخ بنفس الفسخ» ولا بجتاج إلى قضاء القاضي ولا إل رضا العاقد 
الآخر» سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأن هذا البيع إنّا استحق قى الفسخ حقاً لله غل لا 
في الفسخ من رفع الفساد. 

ويفسخ بالفعل: وهو أن يرد البيع علل بائعه علل آي وجو رده ببيع أو هبةٍ آو 

ق أو إعارة أو إيداع بن e‏ ا ضا عة اغا ار او 
e‏ ل بستحق الرَدّ علل البائع» فعلن آي وجو رَد يقع عن 
جهة الاستحقاق» حتى لو باعه المشتري من وكيل البائع وسَلمه إليه؛ لان حكم البيع 
يقع وله وهو البائع فكأنّه باعه للبائع”. 

ويشترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه”. 

سابعا: مبطلات الفسخ: 

لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط بأن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوجبت 
البيع أو ألزمته؛ فان وجوب الفسخ عنه ثبت حقاً له غلل؛ دفعاً للفسادء وما ثبت حقاً 
لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد علل إسقاطه مقصوداً كخيار الرؤية. 


(1) هذا علل قول أي حنيفة وأبي يوسف اء وعند محمد ظ4ه: في حالة الفساد بعد القبض إن إريكن في البدل 
يثبت لصاحب الشرط» ذكر الكرخي الاختلاف في المسألة وعليه مش صاحب الوقاية ص ٥۳۲‏ وإريذكر 
الإسبيجابي الاختلاف في المسألةء وقال: إن حى الفسخ لصاحب الشر_ط؛ لن الفساد الذي لايرجع إلى 
البدل لا يكون قوياً؛ لكونه حتملاًللحذف والإسقاط فيظهر في حّّ صاحب الشرط لا غير ويؤثر ني سلب 
اللزوم ني حقه لا في حق العاقد الآخر. ينظر: البدائع ٠١ :١‏ وتبيين الجحقائق :٤‏ ٤٦ء‏ والمحيط البرهاني 
ص۲۷۲» وشرح الوقاية ص۳۲٥‏ . 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠ ١-٠٠٠١ :٥‏ وأحكام المعاملات ص ۲٤ء‏ وغيرهما. 

(۳) هذا ما ذكره الكرخي وأر يذكر الاختلاف فيه» وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي ا شرط عند أي 
حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف خ4 ليس بشرط. ينظر: البدائع ٠٠٠:١‏ وأحكام المعاملات ص۳١٤‏ . 


ويسقط الفسخ بطريق الضرورةء بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصودأى 
فيتضمن ذلك سقوط حت الله ل بطريق الضر-ورة» أو يفوت محل الفسخ أو غير 
ذلك*» لأن المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترى أو وهبه أو تصدق به بطل حق 
الفسخ» وعليه القيمة أو المثل؛ أنه تصرف في حل ملوك له» فنفذ تصرّفه ولا سبيل 
للبائع علل بعضه؛ لاله حصل عن تسليط منه» ويطيب للمشتري الثاني؛ لاله ملكه بعقد 
صحیح"» وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: کالصبغ» فاّہا تملع 
الفسخ؛ لان الزيادة لر تدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاًء فلا تدخل تحت الفسخ<. 

ثامنا: صور من البيوع الفاسدة: 

١.بيع‏ المزابنة: 

من الرّبن» وهو الدفع“. 

وهي بيع الثمر علل النخل بتمر علل الأرض مثله كيلا حرزاً. 

دليل الفساد: 

عن ابن عمر ظله: «إِن النبي بك هى عن المزابنةء بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع 
العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا٠.‏ 

وعن انس 4ه قال: «نهى النبى بل عن الزابنة والحاقلة)“ وفي لفظ: مى 
رسول الله بل عن المحاقلة والُخاضرة والملامسة والنابذة والمزابنة)» وبيع الُخاصرة: 
هو بيع الثار قبل ان تنتهي“: آي بيعھا حصَرا تًا يبد وا صلاحها"» ومر معنا أن بیع تار 
لر يبدو صلاحها صحيح» بشرط قطعها للحال. 


(۱) ينظر: البدائع ٠٠۲:١‏ وأحكام المعاملات ص۲۳٤»‏ وغيرهما. 

(1) ينظر: شرح الوقاية ص »٠۳۲‏ ومجلة الأحكام العدلية وشرحهامرآة المجلة ۱۸۱-٠۱۸١ :١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۵: ۰۳-۳۰۲ وغيره. 

اظ اة اللي ۷2 قرغا 

(6) ف مح البشاري ۷1۴ وصخيع مسك ۳ ,٧ء‏ وغبرها. 

(0) في صحيح البخاري ۳: »٤٦۳‏ وغيرها. 

(۷) في صحيح البخاري ۲: 1۸٦۷ء‏ وغیرها. 

(۸) ینظر: تبیین المحقائق ۰٤۸ :٤‏ وغبره. 

(4) ينظر: المغرب ص ١۷٤٠ء‏ وغبره. 


ولاه بيع الكيلي بجنسه مجازفةء فلا جوز بطريق الخرص» كا لو كاناموضعين 
علل الأرض ٠‏ 

وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا حرزا". 

دليل الفساد: 

عن أبي سعيد الندري خ#ه: «إن رسول الله بيا نى عن المزابنة والمحاقلةء والمزابنة 
اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل»”. 

وعن جابر ي قال: «نهى رسول الله #5 عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» وعن 

بيع الثمر حت يبدو صلاحه» ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»“. 

أما العرايا فقد روى أبو هريرة ظطلب: إن رسول الله بو رخص في بيع العرايا 

بخرصها فيا دون خمسة أوسق أو في خمسة). 
ع 2و 

ومعنى العرايا": أن هب الرجل ثمر نخلة من بستانه» ثم يشق علل المعري 
دخول الَعَرّى له في بستانه كل ساعة» ولا يرضى أن يخلف الوعد» فيرجع فيه فيعطيه 
aS‏ ت ال وهو ت له لريملك الحبرة لام 
القبض» فصار بائعا ملکه بملکه» وهو جائز لا بطريق المعاوضة» وإنا هى هبة مبتدأة» 
وسمي ذلك بيعا جازاً؛ لأنّه ني الصورة عوض عا أعطاه أولاء فكأنه أنفق خمسة أوسق 
أو دونه» فظن الراوي أن الرخصة مقتصرة عليه» فنقل كا وقع عنده» وسكت عن 
السبب» كذا فسّره هل الفقه والحديث» فكان احمل عليه أولل؛ كى لا يكون مخالفاً 


(۱) ينظر: التبیین ٤١ :٤‏ والاختیار ۲: ۲٥۷‏ وغيرها. 

(۲) ینظر: الاختیار ۲: ۲٠۷‏ والتبيين ٤۷ :٤‏ وغبرها. 

(۳) في ضيح البخازي :۷1۳ وغرها: 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ۱۱۷۴ء وغیرها. 

)٥(‏ في صحیح مسلم ۳: ۱۱۷۱ء وغیرها. 

(0) والعرايا عند الشافعية: ما يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم باقي البستانء فيصح بيع العرايافي الرطب 
والعنب على الشجر خرصا بقدره من اليابس في الأرض كيلًء بشرط التقابض قبل التفرق» فيسام المشتري 


التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل. ينظر: تحفة المحتاج ٤۷۲ :٤‏ والأم ۳: ٠١‏ وغيرها. 
HE‏ 


والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء وا ملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو 
ازداد» فقد أرب وبجتمل أن الراوي ظن آنه بيع". 

.بیع الملامسة: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع”: كأن يقول البائع: بعتك 
هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري كذلك*. 

دلیل الفساد: 

عن أي هريرة ظك: «أنٌ رسول الله بك هى عن الملامسة والمنابذة)<. 

٤‏ .بیع المنابذة: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع": كأن يقول البائع: إذا 
نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع”". 

دلیل الفساد: 

عن أي سعيد اهه: «إِنَ رسول الله #5 نه عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه» أو ينظر إليه» وغه عن الملامسة» والملامسة: لمس الثوب 
لا ينظر إليه)“. 

ه.بيع الحصاة أو إلقاء ا لحجر: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع: كأن يقول 
امشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع”. 


(۱) في صحیح البخاري ۱۱: ۳۹۰ وصحیح مسلم ۳: ١٠۱۲ء‏ وغيرهما. 
(۲) ینظر: تبيین الحقائق ۰٤۸ :٤‏ وغبره. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ٤۸ :٤‏ والعناية :٦‏ ۷١۱٤ء‏ وغبرها. 

() ینظر: المغرب ص۲۹٤‏ وغبرها. 

() ني صحيح البخاري۲: »۷٥ ٤‏ وصحیح مسلم ۳: ۱١٠۱ء‏ وغيرها. 
(0) ينظر: تبيين الحقائق ٤۸ :٤‏ والعناية :٦‏ ۱۷٤»وغبرها.‏ 

(۷) ینظر: المغرب ص۲۹٤‏ وغبرها. 

(۸) في صحیح مسلم ۳: ۲١٠۱ء‏ وصحیح البخاري ۲: ۰۷٤‏ وغیرها. 
(۹) ينظر: تبيين الحقائق ٤۸ :٤‏ والعناية :٦‏ ١۱۷٤ء‏ وغبرها. 


(۱۰) ینظر: المغرب ص۲۹٤‏ وغبرها. 
۳ا _- 


دلبل القساة أن فيه تايا الريك با خط كرون قارا قصار ف لحت كان 
البائع قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر» فقد بعتكه. 

.٦‏ بيع التلجئة: 

وهي ما لجا الإنسان إليه بغير اختياره» كا لو كان في إنشاء البيع فتواضعوافي 
السرٌ لأمر ألجأهم إليه علن أن يظهرا البيع» ولا بيع بينها حقيقةء وإنا هو رياء وسمعة 
نحو: أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إني أظهر آني بعت منك داري ولیس بيع 
في الحقيقةء وإِن| هو تلجئة فتبايعا؛ فالبيع باطل”؛ لأا تكلا بصيغة البيع لا على قصد 
الحقيقة» وهو تفسير المزل» والهزل يمنع جواز البيع؟ لاله يعدم الرضا بمباشرة السبب» 
فلم يكن هذا بيعاً منعقداً ني الحكم» وإن أجازاه جازء ولا يملكه المشتري بالقبض ”. 

۷.بيع العربون أو العربان: 

وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيا ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر علل أ وان 
البيع حسب ذلك من الثمن› فان یتم كان للبائع“. 

دليل الفساد: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4# «إن رسول الله ٤‏ هى عن بيع 
العربان). 

ولانّه يِن أكل أموال الناس بالباطلء وفيه غرر. 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق »٤۸ :٤‏ وغبرها. 
(۲) بيع التلجئة باطل» قال الرملي: هذا مشكل؛ لأن كلمن عوضي بيع امازل مال» فكيف يكون باطلا 
وقد صرح في عامة كتب الآصول والفروع أنه ينعقد فأاسدا لا يفيد الملك بالقبض» ومن صرح بذلك ابن 
ملك في شرح المجمع» ويمكن أن يجاب عن إشكاله بألّه وإن كان كل من عوضيه مالاً لكن ليس ببيع حقيقة؛ 
لعدم الاعتداد بها ذكرا من الإيجاب والقبول مع المزل فكأتً) إريوجداء وإنا جاز إذا جعلاه جائزأ بعد ذلك 
بطريق جعله إنشاء» وإلّ| كان القول لمدعي المزل؛ لاله ينكر وجودالبيع. ينظر: منحة ال مخالق 0: -٠٠١‏ 
١‏ والظاهر أنه نفس بيع الهازل» وسبق أن ذكرنا تحقيق ابن عابدين فيه بأنّه فاسد وليس بباطلء فليحرر. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۱۷۷-۱۷٠٦ :٩‏ وغيرها. 
(6) ينظر: المغرب ص۹ ٠"٠‏ وإعلاء السنن ۱۹۷:٠١‏ والموسوعة الفقهية ۹: 1۹ء وغبرها. 
)٥(‏ في الموطاً ۲: ٦۰۹‏ وسنن ابي داود ۳: ۰۲۸۲ وسنن ابن ماجة ۲: ۷۳۹» 

£ 


ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط المبة للعربون» وشرط رد المبيع بتقدير أن لا 
و 

ولاه شرط للبائع شيئ بغير عوض» فلم يصح» كا لو شرطه لأجنبي. 

ولاه بمترلة الار الجهرل ف اد شترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة» فلم 
يصح» كا لو قال: ولي الخيار مت شئت رددت السلعة ومعها درهم”. 

قال ابن عبد البر: «ولا يصح ما روي عنه #5 من إجازته» فإن صح احتال آنه 
e‏ من الشمن إن" تم البيع» وهذا جائز عند الجميع). 

I 2‏ ا »0 ا ي a‏ * 

N a 
يبيعه المشتري للبائع بأقل من ثمنه الذي باعه منه.‎ 

دليل الفساد: عن آم حبة نّا تت لعائشة رضي الله عنها: «فقالت هها: يا اَم 
المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقم» قالت: نعم قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه 
ان فة واه اراد ها فا ا ا فا شن ما اریت 
وبئس ما اشترئ» آبلغي زیدا أنه قد بطل جهاده مع رسول الله 5 إن اریتب)"» وجه 
الاستدلال باخدرتة ( ن عائشة رضي اله غا الحقت دزد وغيدا لا بو قعل 
بالرأي» وهو بطلان الطاعة با سوئ الردةء فالظاهر أَّها قالته ساعاً من رسول الله ل 


(1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو ا لخطاب من الحنابلة إلى أنه لا يصح» وذهب 
الحنابلة لى جوازه؛ لما روي عن نافع «اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» فان رضي 
عمر فالبيع له» وإن عمر إريرض فأربعهائة لصفوان» ي مصنف ابن عبد الرزاق 1٤۸:١‏ وسنن البيهقي 
الكبير ٠٤ :٦‏ قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء آقول؟ هذا عمر 4#. وعن زيد بن أسلم 
: : إن النبي بل أحل العربان في البيع» في مصنف ابن أي شيبة ۵ رها يتظر: اغى 52٨11د‏ 
١‏ والمجموع ۹: ٤٨۸-٠١٠۷‏ وإعلاء السنن »۲٠٠-٠۹۹:٠٤‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٩١:٩‏ 
۹ وبیع العربون ص۰-۱۱٥٠»‏ وغیرها. 

(۲) ینظر: شرح الزرقاني ۳: ۳۲٤‏ وعون المعبود ۹: ۲۹٠‏ وإعلاء السنن ۱۹۷:٠٤‏ وغيرها. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ٠۳٠١ :١‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠١‏ وغيرهماء قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد. 
وينظر: فتح القدير 1 : ٠‏ والتحقیق في أحاديث الخلاف ۲: ۱۸٤‏ وغيره.. 


_ 00 _ 


ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة ا معصيةء فدلَ على فساد البيع؟ لان البيع الفاسد معصيةء 
وإَّبا سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوء» والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح. 
وعن ابن عمر د قال 45: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضیتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد» ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه حت ترجعوا إلى دينكم"» 
ولأن ني هذا البيع شبهة الربا؛ لان الثمن الثاني يصير قصاصا بالثمن الأول» فبقي من 
الشمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد العاوضةء وهو تفسي الرباء إلا أن الزيادة 
ثبتت بمجموع العقدين فكان الثابت بأحدهما شبهة الا والشهة ن هذاالبات 
وما بخرج عن صورته: 
إن نقد الثمن» فيجوز؛ لأن المقاصّة لا تتحقق بعد الثمن» فلا تتمكن الشبهة بالعقد. 
إن اث NN AEE EE‏ 
E N‏ 
به عن القياس» وإِنّ عرفناه بالأثرء والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول» فبقي 


ما وراءه علل أصل القياس. 
إن اشتراه بخلاف الجنس» فيجوز؛ ES‏ 
الدراهم والدنانير خاصة استحساناً؛ لأت في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا 


ن لمن انق الا ي ا وی ا ن و 

إن تعيب البيع في يد المشتري فباعه من بائعه بأقل ما باعه» فيجوز؛ لأن نقصان الثمن 
يكون بمقابلة نقصان العيب» » فيلتحق النقصان بالعدم أنه باعه بمثل ما اشتر تراه» فلا 
تتحقق شبهة الربا. 

إن خر ج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من امالك الثاني بأقل ما باعه قبل نقد 
الثمن» فيجوز؟ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا". 


(۱) في سنن أي داود ۳: ٤‏ ۲۷» وسنن البيهقي الكبير »۴٠١:١‏ ومسند أحمد ۲: ۸٤‏ ومسند الروياني ۲: 

٤‏ ومسند أب یعلل ۱۰: ۲۹» وغبرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ۹۸ء وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲١٠-٠۹۸ :٩‏ والهداية ٤۳١-٤١۳ :٦‏ وفتح القدير »٤)۳٦- ٤۳١۳ :٦‏ وغيرها. 
- ۱ 


النوع القالت: البيع الباطل: 

اولا: تعریفه: 

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغير هما - كا 
مرس فهو الذي لا یکون صحيحاً بأصله ووصفه". 

انا كمه 

لا حکم هذا البيع أصل؟ لأن الحكم للموجودء ولا وجود هذا البيع إلا من 
حبكت الصررة لن ال ف ال ع لا وجردلة يدون الاأهلةوالحلة قرعا 5 ١‏ 
وجود للتصرّف الحقيقى إلامن الأهل في المحل حقيقة”. 

ثالثا: عله: 

.١‏ إن كان المحلَ ليس بمال» فالبيع فيه باطل» سواء جعل مبيعاً أو ثمنا*» مثاله: 
بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين» وكل ماليس بمال» فهو 
باطل. 
وبيع صيد الحرم والمحرم» فهو باطل؛ لاله بمنزلة الميتة. 
وبيع ا لحر فهو باطل؛ لأتّه ليس بمال”“. 
وبيع شاة مذكاة ضمت إلى شاة ميتة» فهو باطل» وإن سمي ثمن كل واحدةمنهاء 
ويصح بيع مال ضمَ إلى وقف في الصحيح بحصّته؛ لأن الوقف مال» وههذا ينتفع به 
انتفاع الأموال» غير أنه لا باع لأجل حن تعلق به» وذلك لا يوجب فساد العقد“. 
السمكة معيّنةء فإن البيع باطل إذا كان بالدين؛ لتا غير مملوكة» وفاسد إذا كان 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠١:١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص 0۲۲» وغيره. 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠١ :١‏ وغيره. 

(6) ينظر: شرح الوقاية ص۲۲٥»‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: البدائع »٠٠ :١‏ وشرح الوقاية ص۲۲٥٠‏ وغيرهما. 

(1) وفي رواية تفسد في الملك؛ لأن البيع لا ينعقد في الوقف. ينظر: رمز الحقائق ۲: ١‏ وغيره. 
° 


بالعرض”؛ لأن السمكة مال في ا جملة لكتّه غير متقوم» والتقوم بالإحراز» ولا إحراز 
فيهاء وأما السمك الذي صيد وآلقي في حظيرة ولا يؤخذ منها بلا حيلةء فإن البيع فيه 
فاد ل مال لرك لكق اة ع 
وبيع شعر الآدمي وجلد الميتة قبل دبغه» فهو باطل» أما بعد الدبغ فيصح بيحه والانتفاع 
به کعظمها وعصبها وصوفها وشعرها وقرنیا ووبرهاء؛ لان الموت غير حال في هذه 
الأ شياء 

۲. إن كان المح مال غير متقوم» فهو باطل إن كان ثمنها ديناًء وفاسد إن كان 
ثمنها عرضاًء وتفرع عليه: 
بيع الخمر والخنزير من المسلم» فإلّه باطل مطلقا؛ لأنه ليس بمال في حق المسلم» أماما 
يقابلهاء فإن كان ديناًء كان البيع باطلاً أيضاء وإن كان عَرَضاً أي عيناً - كان البيع في 
العرض فاسدأء وينعقد بقيمة العين» فيملك العين بالقبض بقيمتها*؛ لأن مقصود 
العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها؛ لها لا تصلح للتملك والتمليك في حق 
لمسلم» بل المقصود تمليك العَرَّض وتملكه؛ لأنٌ العين تصلح مقصوداً بالتملك 
والتمليك» فالتسمية إن إر تظهر في حق الخمر تظهر في حق العَرَّض ولا مقابلله» 
فيصير كأن المشتري باع العرض ور يذكر الثمن فينعقد بقيمته» بخلاف ما إذا كان 
القن ده أن ال كردق لنم هان لنت لا كرون رد شت بل كرد 
وسيلة إلى المقصود فتصير النمر مقصودة بالتمليك والتملك فيبطل أصلا؛ لأنَّ عين 
الخمر لاتملك. 


(۱) ينظر: ردالمحتار ٤:٦١٠ء‏ ودررالحکام ۲: ١‏ والشرنبلالية ۲: ٠١‏ والدرالمختار .٠١١:٤‏ 

(۲) ينظر مجمع الأنهر ۲: ٠٤‏ وشرح الوقاية ص۲۳٥‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص٦۲٥»‏ وغيره. 

(6) ينظر: الدر المختار ٤ :٤‏ ١٠ء‏ وشرح الوقاية ص۲۲٥»‏ وغيرهما. 

)٥(‏ وهذا التفصيل قال الكاساني: ذكره المشايخ» وإلا فبيع الخمر والننزير باطل مطلقاً. ينظر: بدائع الصنائع 


٠ ٥‏ وشرح الوقاية ص۲۳٥‏ وغيرهما. 
۔-10A‏ _- 


۰ وبيع شعر الخنزيرء» فهو باطل» ويحل الانتفاع به للخرز؛ ضرورة» وهذافي زمانہم » وأما 
ف ز ماتا فلا رو رة بل لا حاجة إلي دك لا خف وقال الطلخطاوی 7: «للاستغناء 
عنه بالمخارز والابر). 

رابعاً: حكم المقبوض في البيع الباطل: 

إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل بعد أن قبض المشتري بإذن البائع» 
فإنه يكون مضمون بالقيمة كالمقبوض علل سوم الشراء. 

وصورة سوم الشراء: هو آن يسمي الثمن فيقول: اذهب بمذاء فإني رضيت. أما 
إذا ريسم الثمن فذهب به فهلك عنده لا يضمن فالمقبوض علل حكم هذا البيع لا 
يكون دون المقبوض علل سوم الشراء» وذلك مضمون, فهذا أولى”. 

ا : البيع الموقوف: 

اولا: تعریفه: 

وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة*: أي يفيد الحكم الذي يترتب علل العقد عند 
إجازة من له حق الإجازة*. 

ثانياً: أنواعه: 

١.بيع‏ أو شراء الصبي المميز والمعتوه» والمحجور عليه» فهو موقوف علل إجازة 
الولي» أو الوصىء» أو القاضى”. 

.بيع المأجور": كا سبقء فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع لازماً. 


(۱) ينظر: الدر المنتقى 0۹:٦‏ وغبره. 
(۲) في حاشيته علل الدر المختار ۳: ۷۳. 
() هذا قول شمس الأئمة السرخسي» وهو رواية ابن سماعة عن محمد وقيل هذا قوهما» ونص عيه الفقيه 
أبو الليث» وقيل: وعليه الفتوى . ينظر: العناية ٤ : ٦‏ البدائع ٥‏ : ۰ وغيرها. 
والقول الآخر: له يكون أمانة؛ لأنَ العقد غير معتبر» فبقي جرد القبض بإذن امالك وذلك لايوجب 
الضمان» وهو قول أبي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية ا لجسن عن أي حنيفة. ينظر: فتح القدير »٤٤:‏ 
وغيره. ومجلة الأحكام العدلية المادة ۳۷١‏ أخذت ذا القول. 
)٤(‏ ينظر: جلة الأحكام العدلية المادة ۳۷۷. 
)٥(‏ ینظر: درر الحکام »٤۰۱:۱‏ وغیره. 
(0) ينظر: مرآة الميجلة :١‏ ١1۱۸ء‏ وغيرها. 
(۷) ينظر: جلة الأحكام العدلية ۱۷۷:١‏ المادة .۳٠۸‏ 
- ۱۹ 


.بیع المرهون": ك| سبق. 

.بيع المغصوب: إذا باع المخصوب منه المال المغصوب من غير الغاصب» كان 
O‏ 
لازماًء وإذا لر يكن لديه بيّنة وتلف المبيع قبل التسليم» فالبيع منفسخ 

.بیع الأراضي المعطاة لآخر بالمزارعة: إذا أجاز المزارع هذا البيع؛ كان لازم 
ولا فامشتري ٻاڂيار بين آن ينظر حت تتتهي مده المزارعة وتن أن بر جع الجاكم 

فيفسخ البيع. 

٥.بيع‏ أحد ورثة المريض. 

.بيع المريض لأجنبي. 

۷.بيع الورثة التر كة المستغرقة بالدين". 

۸.بيع الفضول: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه". 

فالفضولي: من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. فخرج به الوكيل 
والوصي“*» فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فان یغه تع ولكن لالك 
المبيع فسخ البيع أو إجازته"» فعن عروة بن أبي الجعد له : ن النبي 5 أعطاه دیناراً 
ليشتري له به شاة أو أضحية» فاشتری له شاتين» إحداهما بدينار وأتاه بشاة 
ودینار» فدعی له رسول الله 5 في بیعه بالركة» فکان لو اشتری تراباً لربح فيه" . وجه 
الاستدلال به: أن الصحابي 4 تصرف تصرف الفضولي في مقامين: الأول: في شراء 
الشاة الأخرى مع الشاة لامور ائه والثاني: في بيع إحداهماء وأجاز رسول الله ا 
هذين التصرفين» فدل هذا على جواز بيع الفضولي*. 
)١(‏ ينظر: درر الحكام ٠١١:١‏ ومجلة الأحكام العدلية ٠۷۷ :١‏ المادة .٠۹۸‏ 
(۲) ینظر: درر الحکام ۱: »٤۰ ٤-٤۰١۳‏ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۵: »٠١‏ وغيره. 
() ينظر مرآة المجلة :١‏ ۱۷۷» وغبرها. 
)٥(‏ وعند الشافعي لا ينعقد. ينظر: أسنى المطالب ۲: ٠٠١‏ والخرر البهية ۲: ٠٠٠‏ والفتوحات ۳: ۲. 
)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ص۲٥ »٥‏ وغيره. 
(۷) في مسند الشافعي ص۲٥٠۲‏ واللفظ له» وسنن ابن ماجة ۸٠۳:۲‏ وصحيح البخاري ۳: ٠١۳۲‏ . 


(۸) ينظر: إعلاء السنن ٤0٤:٠٤‏ وغيره. 
EES‏ 


وشروط صحة إجازة بيع الفضولي: 

بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء امالك وبقاء المبيع والثمن إن كان عرضاً”. 

E sS 
الشمن في يد البائع» فله حكم الأمانة وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة‎ 

ويحق للبائع أن يفسخ اليح قبل إجازة المالك دفعاًللصّرر e‏ 
الك اة ال 

وحكم بيع الفضولي: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتال الإجازة والردمن 
امالك فيتوقف ني الجواب في الحال لا أن يكون التوقف حُكاً شر شر عبا". 

المطلب الخامس: بيوع الأمانة: 


١.د‏ یکو الشن الأرل علو بيع المرابحة | بيع التولية | بيع الوضيعة | 
للىشتري الاي أ | 
E‏ لیے tenner Lemme û‏ آ emer‏ ۳ ۳ الا 
۳. د يکود الہ ن الأرل من رات تعريفد: لعریقة: 
الأمثال؛ كالدراحم ولدنئي. وعو بیع چن ساق وزيادة. ځهي وعو بیع امشتری بشمنه کي ن ا 
رالكرلي رالوزي رالعددي المقارب ديشت مط ابيع بالشنالأرل الذي يشترط أذ للبيع بالشن الأزل الي ن 
ات ت شای د لان 


مفاله: 
أن يقول البائع للمشتري: قد كلقتي 
حا للال معة ديئارء قأبيعه لك بععة إً 


| آ۵ يشتري شخص مالا بعشرة 


دنائی شیع بتعة 


کیا لو اشترئ اح سالا پعشرة 
ر دنائ قباعه من آخر بعشرة أیضاً 


وعشة دنار 


(1) ينظر: الوقاية ص۲٥ »٠‏ ومرآة المجلة :١‏ ١1۱۸ء‏ وغبرهما. 
(۲) ينظر: مرآة المجلة ۱۸١ :١‏ وشرح الوقاية ص١٥٠‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۳٠٦-۳۰١ :٥‏ وغيره. 
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١.بيع‏ المرابحة": وهو بيع بثمن سابق وزيادة"» أو بيع المشترى بثمنه وفضل”. 

فهي أن يشترط المبيع بالشمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم*: كأن يقول 
البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مثة دينارء فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير“. 

.بيع التولية: وهو بيع بثمن سابق”» أو بيع المشترى بثمنه". 

فهي أن يشترط أن البيع بالشمن الأول الذي اشترى به بلا فضل”» فلا يكون في 
البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن ابيع الذي اشتراه زيادة ولا تقصان علل ذلك 
ال ال اوی اخدفال رة اتن فاعة سن ار ةا اة 

۳.الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه”. 

فيقع بنقص في ثمن المبيع عا اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالا بعشرة 


دنانر فیبیعه دتسعة. 


٤.الإشراك:‏ وهو تولية بعض المبيع ببعض الثمن”» بأن بُشرك غيره فيم) اشتراه: 
أي بأن يبيعه نصفه مثلا”"» وهناك أحكام خاصة بالإشراك فصّلها الكاساني*“. 


(1) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه ا معاملات ص٥۸‏ وغيره. 
(۲) ينظر: كنز الدقائق ۷٤ :٤‏ وغبرها. 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص0۳۸ وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص۳۸٥»‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وبيع المرابحة وتطبيقاته ني المصارف الإسلامية ۲۹-۲۷» وغيرها. 

(0) ينظر: كنز الدقائق ۷٤ :٤‏ وغبرها. 

(۷) ينظر: وقاية الرواية ص0۳۸ وغيرها. 

(۸) ينظر: شرح الوقاية ص۳۸٥»‏ وغيرها. 

(۹) ینظر: درر الحکام ۱: ٤٠۱۱ء‏ وغیرها. 

)۱١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ۲١١٠ء‏ وبدائع الصنائع ۲: ۰ وغيرها. 

.۲۲۷:١ وغيرها. وتراجع مسألة حساب رأس الال للوضيعة في البدائع‎ ء١١٤١‎ :١ ينظر: در الحكام‎ )١( 
وغيرها.‎ ۲۲٠ :۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲0( 

(۱۳) ينظر: رد المحتار ۲: ۲١۱۳ء‏ وغيره. 

. وغيرها.‎ ۲۲۷-۲۲٠ :١ في بدائع الصنائع‎ )۱٤( 


انا مشر وعیتها: 

من السنة: 

عن عائشة رضى الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر ظله: «خذ بأبي نت يا 
رسول الله إحدیٰ زاي هاتین» قال رسول الله #۶ بالثمن»”» وني لفظ: «لا أركب 
بعيراً ليس لي» قال: هي لك يا رسول الله» قال: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال 
کذا وکذاء قال: ف i TREE‏ 

وعن سعيد بن المسيب ك قال #5: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس 
به»”» وني رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا باس بالإقالة في 
الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي»» ن ا 
البيوع داخلة في عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع» قال ع: # وأبنخوا ِن فصل 
َه ¥ الجمعة: ١٠ء‏ والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصأه. 

من المعقول: 

إن هذه البيوع جائزةٌ شرعاً؛ لاجتماع شرائط البيع؛ ولتعامل الاس با إلى يومنا 
هذاء ولان من لا بمتدي إلى التجارة يحتاج أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي فيهاء 
وتطيب نفسه بالزيادة علل ما اشتراه؛ وهذا كان مبناهما علل الأمانة والاحتراز عن 
الخيانة وشبهتهاء ومست الجحاجة إلى هذا النوع من البياعات» فوجب القول 
بجواز هما“ . 

ثالغاً: شرائطها: 

١‏ .أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري القّاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول 


(۱) ني صحیح البخاري ۳: »۱٤۱۹٩‏ وصحیح ابن حبان :۱٤‏ ۰۱۸۰ ومسند أحمد ۱۹۸:٦‏ وغيرها. 

(۲) ذکرها ابن إسحاق في سیرته. کا في إعلاء السنن ۲٥۷:۱٤‏ وغيره. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۸: ۹٤ء‏ وفي إعلاء السنن :۲١٦:1٤‏ ولا خلاف في مرسل سعيد. 

() ني مراسيل أبي داود ص۱۷۸» وغيرهاء قال الشيخ شعيب عن رجاله في تحقيقه عليه: محمد بن إبراهيم 
البزار: ثقةء ومن فوقه من رجال الشيخين. 

)٥(‏ ينظر: إعلاء السنن ۲٠٠٦:٠٤‏ وغيرها. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق »۷٤ :٤‏ وغبرها. 
۳ 


مع زيادة ربح» والعلم بالثمن الأول شرط صحّة بياعات الأمانةء فإن لر يكن معلوماً 
له فالبيع فاس إلا أن يعلم في المجلس فيختار إن شاء فيجوز» أو يترك فيبطل» ولو لر 
يعلم حتى افترقا عن المجلس بطل العقد؛ لتقرر الفساد؛ لأن جهالة الشمن فساد في 
صلب العقد» إلا أله ني مجلس العقد غير متقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة 
دفعاً للعسرء فصار التّأخبر إلى المجلس عفوا“. 

.أن يكون الربح معلوماً؛ لاه بعص الشّمن» والعلمُ بالّمن شرطٌ صحّة 
البياعات”. 

.أن يكون رأس المال - الثمن الأول - من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانيرء 
والكيلي والوزني والعددي المتقارب؛ فان فائدة هذا البيع: أن الغبيّ يعتمد على فعل 
الذكي» فيطلب نفسه بمشل ما اشترى به هو» أو بمثله مع فضل» وهذا المعنى إن يظهر 
دات الاهال دون ذوات القيم کالاشباء الفاوتة: کاطیوانات وا راه أن 
ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتهاء ولأ قيمتها مجهولة؛ لأنَ 
معرفتها لا يُمكن حقيقة» ومبنى هذا البيع علل الأمانةء فلا جوز بيه مرابحة إلا إذا 
كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب”. 

“.أن لا يكون الثمنْ في العقدِ الأول مقابلاً بجنيمه من أموال الرّباء فإن كان بأن 
اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلاً بمشل إر جز له أن يبيعه مرابحة؛ لان المرابحة بيع 
بالثمن الأول وزيادةء والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً. 

وكذا لا يجوز بيعه مواضعةء وله أن يبيعه تولية؛ لأنَ المانع راوز 
يوجد في التولية؛ لاله بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان» وكذا الإشراك؛ لاله 
توليةٌ لكن ببعض الثمن. 

٥.أن‏ يكون العقدٌ الأول صحيحاًء فإن كان فاسدآلر جز بيع ارات لان 
المرابحة بيع بالّمن الأول مع زيادة ربح» والبيع الفاسدٌ وإن كان يميد اللك في الجملة 


(۱) ينظر: البحر الرائق :٦‏ ۷۹ء والوقاية ص١٤ ٥‏ والبدائع :١‏ ١٠٠۲ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۵: ۲۲۱-۲۲۰» وغيرها. 


(۳) ینظر: شرح الوقاية ص0۳۸» ومجمع الأنهر ۲: 9-٩‏ وغيرها. 
٤ -‏ 


لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية”. 

راا 

المعتبر فيه ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضاً عنه» حتى لو كان بعشر-ة 
دراهم» فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمته عشرة أو أقل أو أكثر كان رأس المال هو العشرة 
دون ما دقع 

وبعبارة أخری : هو ما لزم المشتري بالعق لاما نقد بعد العقد لأن المرابحةً بي 
بالشمن الأول والتمن الأول هو ما وَجَبَ جب بالبيع» فأمًا ما نقده بعد البيع فذلك وجب 
بخقد ان وهر الاسدال فاخد من الشرى الان ال راجت بالففد لا القرد ية 
ويتفرّع عليه: 

لوا شتری قميصاً بخمسة دنانیر» وَقَدَ مکانہا عشر جنيهات أو قميصاً آخر» فرأس 
المال هو الخمسة دنانبر لا الجنيهات والقميص؛ لن ا لخمسة هي التي وجبت بالعقد» 
و هو ا الاخ 
ولو زاد المشتري البائع الأول ني الثمن الأول أو حط عنهء فان الرّيادة وا حط تلتحق 

بأصل العقد» فيبيعه مرابحة عليهاء فإن زاد أو حط البائع الأول عن المشتري بعدما 
باعه المشتري زاد أو حط المشتري الأول ذلك القدر عن المشتري الثاني مع حصته من 
الربح؛ لأ قدر الربح ينقسم على جميع الثمن» فإذا حط شيئاً من ذلك الثمن لا بد من 
حط حصّته من الرّبح. 

ا الملحقات برأس المال: 

بُلحق برأس المال ما هو العادة أن يلحق عند التجار كأجرة* القصار» والصبًاغ» 
والخال» والفتال» واليًاط والسمسار» وساقق الغنم» ا لکا و عاف 
الدابة» وما لا بد بذ هم منه بالمعروف؛ اعتباراً بالعرف؛ ؛ لأن العادة فيم] بين التجار اّمم 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲-۲۲۱۰۵ وغيرها. 
(۲) ينظر: فتح القدیر :٦‏ ١۱۲٠ء‏ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲:١‏ وغيرها. 
(6) التقييد بالأجر: لأنّه لو فعل شيئاًمن ذلك بيده أو بإعارة لا جوز أن يضمه إلى رأس المال» وكذاإذا 
تطوع متطوع بهذه الأشياء المذكورة. ينظر: زبدة النهاية ۳: ٥٤‏ وغيرها. 
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يلحقون هذه المؤّن برس الال ويعدونا منهء إلا آنه لا يقول عند البيع: اشتر تریته بکذا» 
ولکن يقول: قام علي بكذا؛ لأ الأول كذب, والثاني صدق. 

ولا يُضاف إل المن أجرة الراعي» والطبيب وا حجًّام» والحختانء والبيطار» 
والفداء عن الجنايةء وما أنفق عل نفسه» وما أنفق المضارب علل نفسه في و 
عادة التجار إر تجر بإلحاق هذه المؤن برس المال» والتعويل في هذا الباب عل العادة”. 

ادا الو اج ائة فها: 

فالأصل فيها نّا بيوعٌ أمانة؛ لأن ا لمشتري ائتمن ¿ البائع في إخباره عن الشمن 
الأول من غير بيّنة ولا استحلاف» فتجب صيانتها عن الخيانة» وعن سبب الخيانةٍ 
غو و ا ا : e F‏ ا لين ءامو کک 
ووا آنل والرسول وکنودوا آمتوكم وشم تع وة © الأنفال: .٠۷‏ 
٠‏ فلو تعيّب البيع بافةٍ e‏ آو ني يد المشتري الأوّل: كقرض فأر 
للثوب أو حرق نار له» فله أن يبيعَها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان"؛ لأن الفائت 
جزء لا يقابله ثمن؛ بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا سقط بحصته شي ءٌّمن 
اللّمن» فكان بيائه والسُكوت عنه بمثزلة واحدة وما يقابله النّمن قائ بالكلية فله آن 
يبيعه مرابحة من غير بيان؛ لأنّه يكون بائعاً ما بقي بجميع الشمن”» والمشتري الأول 
صادق في قوله: قامت علي بكذاء لكن المشتري اغتر بحماقته فعليه أن يسأله نك 
اشتريت بكذا سليمة أو معيبة؛ ليتبيّن له الجال» فإن قصّر في ذلك فلا يجب على البائع 
e‏ 

تعيب البيع بفعل المشتري الأول أو بفعل أجنبي: كتكشر- الوب بنشر-ه 

o‏ لان الفائت ار و ل وا 


(۱) ينظر: وقاية الرواية ص۳۸ وبدائع الصنائم ص۲۲۳» وغيرها. 

(5) هذا عند أبي حنيفةء وعند أي يوسف والشافعي يلزمه البيان. ينظر: التنبيه ص1۷ والمنهاج ۲: ۷۹» 
والمحلى ۲ ۷ » وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۳:١‏ وغيرها. 


(6) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص ٠٥٤١‏ وغيبرها. 
ا 


اللّمن» فقد حبس المشتري جزءا يقابل الثمن» فلا يملك بيع الباقي مرابحةً إلا ببيان“. 

ولو حدث من الييع زيادة متولدة: كالولد والثمرة والص وف واللّبن؛ اريبعه 
مرابحة حتى يبين؟ لاَسّهبا مبيعة» فة فتمنع الرد بالعيب وإنإريكن ها حصة ا 
سال هنا سیل بض الیم وی لباقي فلا یوز من غر يال 

ولو اشتریا ی شیا نسيئة إريبعه مرابحة حت يبّن؛ لأن للأجل شبهة المبيع وإنإر 
e‏ ر غر فيه ال أن ال فك ادان الا جز وفكان ل 
e‏ ا و ن ين ثم باع أحدهما مرابحة على 

ن الشبهة ملحقة بالحقيقة في هذا الباب» فيجب التَحرٌّز عنها بالبيان". 

سابعاً: حكمٌُ الخيانة“ فيها: 

إن ظهرت الخيانة في صفة الثمن» بأن اشترى شيئاً بنسيئة ثم باعه مرابحة علل 
الثمن الأول وإريبيّن أنه اشتراه بنسيئةء أو باعه تولية وأريُييّن» ثمّ عَلِمَ المشتري» فله 
E N ONO EE EE SOO E‏ 
اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول» فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد» 
فكانت صيانته عن الخيانة مشر وطة دلالةء ففوامما يو جب الخيار: كفوات السّلامة عن 
العيب*. 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الشمنء بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتّك بربح دينار» 
ثم تبن آنه کان اشتر تراه بتسعة» فالمشتري بالخيار ني المرابحة» إن شاء أخذه د بجميع الثمن 
وإن شاء ترك وفي التولية لا خا له» لكن بح قد لبان ويلزم المد بالشمن الباقي. 

والفرق بين المرابحة والتولية: هو أن الخيانة في المرابحة لا توجب خروج العقد 
عن كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح» وهذا قائم بعد الخيانة؛ 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص١٤ »٥‏ والبدائع ۲۲۳:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲۲۳:۵‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲٤:٥‏ وغيرها. 
() ويكون ظهور الخيانة بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين علل المختار. ينظر: فتح القدير 1: 
٦ء‏ وغبرها. 
)٩(‏ ينظر: الوقاية ص١٤٥٠‏ والبحر الرائق ٠۷۹ :٦‏ والبدائع »۲۲٠ :١‏ وغيرها. 
۷-_ 


لان تعفن ال راس مال وبعضه ربح» فلم يخرج العقد عن كونه مرابحةء وإلّم 
أوجب تغييراًني قدر الثمن» وهذا يوجب خللاًني الرّضاء فيثبت انيار كا إذا ظهرت 
الخيانة في صفة المن بأن ظهر أن المن كان نسيئةًه بخلاف التولية؛ لأ الخيانة في 
خرج العقد عن كونه توليً؛ لأن التولية بيع بالتمن الأول من غير زيادة ولا نقصان» 
O‏ ول» فلو أبتنا الخيار لأخرجناه عن كونه تولية وجعللناه 
راد وها ناء عفد اخول افا عله ردا لا رر طط افدر اة 
وألزمنا العقد بالثمن الباقى”. 

وهذا إذا كان ابيع عند ظهور الخيانة بمحل الفسخ بأن يكون قائ)ء فأمّا إن هلك 
أو حدث به ما يمنعٌ الفسخ» فإِلَّه يبطل الخيار ويلزم المشتري جميع الشّمن؛ لآله إذاإر 

a ۰ ۰ ٣‏ 2 4 * اء 2 ۰ 0 2 ۰ ب 

يكن بمحل الفسخ إر يكن في ثبوت الخيار فائدة» فيسقط كا في خيار الشرط وخيار 
الروية”. 

ويتفرع عليه: 
لو اشترى ثوباً بعشرة وباعه بخمسة عشر» ثم اشتراه بعشرة» فإِلّه إن باعه مرابحة طرح 
عنه ما ربح ويقول: قام علي بخمسة» وإن اشتری بعشرة وباعه بعشر-ین» ثم اشتراه 
بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا؛ لأنّه قبل الشراء الثاني يجحتمل أن يطلع المشتري الثاني علل 
عيب فيرده عليه» فيسقط الرّبح الذي ربحه» فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك الربح» فصار 
للمشتري الثاني شبهة أن الرّبح قد حصل به» فلا يكون البيع الثاني منقطع الأحكام عن 
البيع الأول". 


() هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا خيارله» ولكن حط قدر الخيانة فيه جميعا؛ لأن الشمن الأول 
أصل في بيع المرابحة والتولية فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية قدر الخيانة ر تصح فلغت تسميته وبقي 
العقد لازما بالثمن الباقي» وقال محمد : له الخيار فيها جميعا؛ لأن المشتري إ ريرض بلزوم العقد إلا بالقدر 
السمى من الثمن فلا يلزم بدونه ويثبت له الخيار؛ لفوات السلامة عن الخيانة» وقال جمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة: لا خيار ني التولية» ولكن حط من الثمن قدر الخيانة. ينظر: البدائع »۲۲٠:١‏ والوقاية 
ص۳۸٥.‏ وفقه المعاملات ص41» وغيرها. 

(۲) ينظر: البحر الراتق :٦‏ ۷۹ء والوقاية ص١٤٥‏ والبدائع ۲۲٠:١‏ وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يقول في الصورتين: قام علي بعشرة؛ لان البيع الثاني بيع متجدد» ومنقطع 


الأحكام عن الأول . ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص۳۹٥»‏ وغبرها. 
A -‏ - 


ولو اشترى المضارب بالنصف ثوباً وباعه من رب المال بخمسة عشرء فالثوب قام علل 
رب الال باثني عشرة ونصف؛ لأ الربح إلا مجحصل إذا بيع من أجنبي» فقيه شبه 
العدم؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني 
عدماًفي حق نصب الربح. 


الملطلب السادس: البيوع المكروهة: 


البيع صد آخان ا جمعة 
ا 


حكمها: أن البيع صحيح فيها؛ لأ النهي ليس في معنى العقد وشرائطه» بل 
معن خارج» فیجوز”". 
أولا: النحش: 


وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيها“. 


(۱) ينظر: درر ال محكام شرح غرر الأحکام ۲: ١۸ء‏ والوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص »٥٤١‏ وغيرها. 
(۲) واختم الكلام عن بيوع الأمانة بها ورد في القانون الأردني المأدة ٠٤۸١‏ وقد نصت علل الآتي: 

يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس امال معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في 
المرابحةء ومقدار الخسارة في الوضيعة عحددا. 

إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال» فللمشتري حط الزيادة. 

إذالريكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقدء فللمشتري فسخ العقد عند معرفته» وكذا الحكم لو كتم البائع 
أمراً ذا تأثر في المبيع» أو رأس المال» ويسقط خياره» إذا هلك المبيع» أو استهلك أو خرج من ملكه بعد 
تسلمه. ينظر: فقه المعاملات ص4۸ وغيرها. 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۲: ۲٠١‏ وغيرها. 


() ينظر: الاختيار ۲: ۰ وغيرها. 
Az‏ 


زار عر هو أن جت الا دن ما وهر لا بز ل را 
E‏ 

ومحلَ كراهته: إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلهاء وأما إذا طلبها 
بدون ثمنهاء فلا بس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها". 

ودلیله: 

عن أي هريرة 4: «إن رسول الله ك قال: لا يتلق الركبان لبيع» ولاييع 
بعضكم علل بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والخنم» 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن بجلبَّهاء فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعاً من عر“ وني لفظ: «نهى ب عن التلقي للركبان» وأن يبيع 
حاضر لبادء وأن تسأل المرأةٌ طلاق أختهاء وعن التَجَّش» والتصريةء وأن يستام الرجل 
عل سوم أخی. 

وعن ابن عمر #5: «إِن رسول الله 5 نى عن النجَّش»٠.‏ 

ثانياً: السوم على سوم غيره: 

وهو أن يرضى التعاقدان بالبيع» ويستقر القّمن بينهماء وإريبق إلا العقد فيز 
ثالث علل المشتري ويبطل بيع المشتري”. 

وحلّ الكراهة: إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالشمن الذي سياه المشتري» وأ 
لر یجنح قلبه ولریرضه فلا بآس لغیره آن یشتریه بأزید؛ لأن هذا بيع من يزيد 
المزايدة ويُسكى بيع الدّلالة“ وهو لا یکره" وقد قال نس ڪله: «إِن النبي # باع 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص ٠٠١‏ وتبيين ال حقائق »٦۸ :٤‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق ۰٦۸ :٤‏ وغبرها. 

(۳) فی صحیح مسلم ۳: ۱۱٥١‏ ومسند آحمد ۲: ۲۷۲ ومسند آي یعلل ۲۹۲:۱۰ وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۲: ٩٦۷‏ وغيرها. 

)٥(‏ في صحيح البخاري ۲: ۴۳٥۷ء‏ وصحیح مسلم ۳: ۰۱۱٥٩‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳٤۲‏ وغیرها. 
0) ينظر: الاختيار ۲: ۲٠١‏ والوقاية ص٠٥‏ وغبرها. 

(۷) ينظر: الدر المنتقى ۲: ۷١‏ وغبرها. 


(۸) ینظر: تبیین ال محقائق :٤‏ 1۸ والوقاية ص ٥۳١‏ وغبرها. 
۔ ۷۰ 


قدحاً وحلساً فيمن يزيد»؛ ولألّه المعتادُ بين لتاس في جميع البلاد والأعصار”؛ ولالّه 
بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه» وكذا النهي عن النطبة حمولّ على ما بعد الاتفاق 


() 


ا 

ودلیله: عن ابن عمر ت قال 45: «لا يبع أحدكم علل بيع آخيه إلا بإذنه»*» وفي 
لفظ: مى رسول الله # أن يبيع أحدكم علل بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم 
والمواريث»*؛ ولأن في ذلك إبجاشاً وإضرارا به فيكره”. 

ثالثاً: تلقي الجلب: 

E 

ELE a e e es 
فلا بأس به»ء إلا إذا لبس السعر عل الوارديرء“.‎ 

ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأن الأمرَ موكول إلى وجود الضرر 
وعدمه» فمتى وجد الضرر بهل البلد أو التلبيس علل الجالب توجه النهى» َرَت 
المسافة أو بَعَدّت» ومتیل ار یو جد الضرر لر یکن به بأس”. 


(1) في سنن النسائي الكبرى ٠٠١:٤‏ والمجتبى ۷: ۲١۹‏ والمعجم الأوسط ١١١:١‏ ومسندأحمد": 
.٠‏ ومسند الطيالسى ۲۸٠ :١‏ والأحاديث المختار »۲٤۷ :٦‏ وغيرها. 

WR STD 

(۳) ینظر: تبيين الحقائق ۰٦۸ :٤‏ وغبرها. 

() في صحیح ابن حبان ۳۳۹:۱۱ ومسند مد ۲٠:۲‏ والمعجم الأوسط .٠١١:١‏ 

() في سنن النسائي الکبری :٤‏ ١٠ء‏ والمجتبی ۷: ۲9۸ والمنتقی ۱: ۱٤۷‏ مصنف عبدالرزاق ۸: ۱۹۹٠ء‏ 
وغبرها. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ۰1۸ وغبرها. 

(۷) ينظر: الاختيار ۲ : ۰ والتبیین ٤ : ٤‏ وشرح الوقاية ص٥٥‏ وغيرها. 

وقال بعضهم: :صورته: : أن الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط وهو لا يبيعه من أهل المصر- حت 
يتوسعواء ولكن يبيعه من أهل البادية بشمن غال» وأهل المصر يتضررون» فلا جوز وإذا كانوا لا يتضر_رون 
بذلك» فلا بأس ببيعه منهم» وإلل هذه الصورة ذهب صاحب المداية ۳: ٠١‏ . 

(۸) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ 1۸ والاختيار ۲: ۲٠١‏ والوقاية ص ٠٥ء‏ وغبرها. 


(۹) ينظر: تكملة فتح الملهم ۱: ۳۲ء وغيرها. 
- ۷ 


ودلیله: 
عن ابن عمر د: إن رسول الله 4 نی أن تتلقی السلع حت تبلغ الأسواق) 


وني لفظ: «لا يبيع بعضكم علل بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى هبط بها إلى 


السوق»”» وي اض : نی عن العلة )0“. 
وعن ابن مسعود ظ: َه نه عن تلقي البيوع». 
وعن آي هريرة #ه: «نبى رسول الله بل أن يتلقى الجلب»٠.‏ 
رابعاً: ي الحاضر للبادي: 


السعر الموجود وقت الجلب0. 
ومح كراهته: من الضرر بأهل البلد» حتى لو إريضرٌ لا بأس به؛ لما فيه من نفع 


البادي من غير تضرر غيره"» ويكون الضرر لهل البلد إذا كانوا في قحط وعوز» وهو 


يبيع من أهل البلد طمعاً في الشمن الغالي؛ فيضرهم» وأما إذا لريكن كذلك فلا بأس به؛ 
لانعدام الضرر“. 
ودلیله: 


عن ابن عباس د قال 45: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد)» فقيل لابن 


وعن نس بن مالك ظه: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد»٠.‏ 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ٩٥۱۱ء‏ وغیرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: »۷٥۹‏ وغیرها. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ۹١۱۱ء‏ وغیرها. 

() في صحیح البخاري ۲: ۷۹ء وصحیح مسلم ۳: ۹١۱۱ء‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۴۳» وغیرها. 
)٥(‏ ني صحیح مسلم ۳: ۰۱۱٥۷‏ ومسند أي عوانة ۳: »۲٦۲‏ وغيرها. 

(0) ينظر: الاختيار ۲: ٠۲٠١‏ وتبيين الحقائق :٤‏ 1۹ وغبرها. 

(۷) ينظر: الاختیار ۲: »۲٠١‏ وغيرها. 

(۸) ينظر: الهداية ٤۷۸:٦‏ . 

)٩(‏ في صحيح البخاري ۲: ٥۵‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۱۵۷ء وغیرها. 


(۱۰) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۱٥۸‏ وغیرها. 
۷ 


وعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي» قال: «آتيت المدينة 
ومعي إبل لي والنبي #5 بهاء فقلت: يا رسول الله مر أهل الغائط أن جسنوا خالطتيء 
E O‏ 
ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات»”» فأجاز النبي ئي في الحديث لأهل الحضر- أن يعينوا 
التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضرر”. 

وعن مجاهد قال: إا نى رسول الله #4 أن يبيع حاضر لباد؛ لأنّه أراد أن يصيب 
الملسلمون غرتهم» فأمًا اليوم فلا بأس»”. 

وعن الشعبي 4 قال: «كان المهاجرون يكرهون ذلك -يعني بيع حاضر لباد - 


وإنالنفعله). 
وعن جابر 4ه قال #5: «لا يبيعنْ حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من رع ق 2 


قال شيخنا تقي العثاني": «يعني أن الله تعالى يرزق المشتري بواسطة البائ 
ويرزق البائع بواسطة المشتري» فلا جوز لأحد أن يتدخل فيه هذا النظام الإهي» 
ررك فب بالأسعان فالمحديت بد عل أن الماح يعترف بنظام السوق» وقوتي 
العرض والطلب» ويجب أن تسير السوق علل سيرها الطبيعي» ولا يجب أن يتدخل فيها 
رجل» كا لا جب أن تحدث في السوق احتكارات تسيطر علل السوق» وتستبد 
بالأسعار» وهذا من ميزان النظام الاقتصادي الإإسلامي التي تميزه عن الرأسمالية 
والاشتراكية 


(1) في المعجم الكبير ٠١ :٤‏ والمعجم الأوسط 1١:۸‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ ۸۳: رواه البزار 
والطبراني في الكبير والأوسط وي إسناده جماعة لر أجدمن ترجمهم. 
(۲) ينظر: تكملة فتح الملهم ۴۴١ :١‏ وغيرها. 
(۳) قال ابن حجر في الفتح :٤‏ ۳۷۱: خر جه سعید بن منصور في سننه» وسکت عنه. 
(5) في مصنف عبد الرزاق ۸: ۲٠٠١‏ كا في تكملة فتح الملهم ٠۳١١ :١‏ وغيره. 
)٥(‏ في جامع الترمذي ٥۲٠:۳‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان ٠٠١ :١١‏ ومسند أي عوانة ۳: 
۷۳ 
)في تكملة فتح الملهم :١‏ ۳۳۷. ۲ 
۳ 


ثم إن أحاديث النهي عن بيع ال حاضر للبادي تد عل أن الإسلام يستحسن أن 
لا تكون بين البائع والمشتري وسائط أو تكون قليلة جداًء فإِلّه كلا كثرت الوسائط بين 
البائع والمشتري ازداد الثمن علل المستهلكينء فيا يسميه علاء الاقتصاد اليوم: الرجل 
المتوسط؛ ما لا يستحسنه الإسلام إلا ما اشتدّت الحاجة إليه» فالسمسرة وإن كانت 
جائزة» ولكن الإكثار من الوسائط بين الصانع والمستهلك ما لا يشجع عليه الإسلام» 
وإنا يشجع على التقليل منها). 
خامساً: البيع عند آذان الجمعة: 
وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة. 
فالأذان المعتبرٌ ني تحريم e‏ وقع بعد الرّوال عل المختار*. 
ودلیله: قوله غ: ۾ أا لين ١‏ ام1 ]15 ووك لكو ن يوم اة اوا ال در 
آله ودروا بیع در یک خی لک | متتل © 4 ا لا ت 
علل بعض الوجوه» وهو السّعي» بأن قعد للبيع أو وقف له". 
المناقشة: 
ولا وضح المقصود مما بلي: 
البيع» المال المتقوم» المنقول» الإيجاب» القبول» البيع القولي» بيع التعاطي» اتحاد المجلس 
الحكمي» الشروط الملائمة للعقد» خيار الوصف» التسليم والقبض» بيع العربون» 
الفضولي» بيع التولية» تلقي الجلب. 
انا أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ ما هي آدلة مشروعية البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول؟ 
۲. هل المنفعة مال أو ملك؟ 
۳. عدد آنواع الشرط الفاسد في البيع. 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 1۹ وقال في البحر: : هذا القول الصحيح» وقيسل: : العبرة للأذان الفاني الذي 
يون بين يدين المنبر؛ لأنّه يكن في زمنه 4# إلا هوء وهو ضعيف؛ لأنه لو اعتبر ني وجوب السعي إريتمكن 
من السنة القبليةء ومن الاستماع» بل ربا يخشى عليه فوات الجمعة. ينظر: إعلاء السنن »۲۳٤ :۱٤‏ وغيره. 


(۲) ينظر: تبيين الحقائق ٠1٩ :٤‏ وغبرها. 
£ 


.٤‏ ماهى مدة خيار الشرط؟ 

.٥‏ وضح صورة خيار التعيين وبين حكمه. 

.٦‏ وضح ضابط العيب الذي يوجب الخيار. 

.٩‏ اذكر حالات صحة البيع. 

.١‏ عددصور للبيوع الفاسدة الاستدلال. 

۲ عرف البيع الباطل وبين حكمه وغله. 

e‏ ا 

.٤‏ اذكر صور البيوع المكروهة مع الاستدلال. 

ثالث ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

.١‏ لافرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري» فمن بدأ ولا كان هو الموجب» 
والآخر هو القابل. 

۲. تكرار الإيجاب قبل القبول يطل الإججابَ الأول ويْعتبر فيه الإيجاب الثاني. 

۳. بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباًء بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 

.٥‏ لا ينعقد البيع بالإأشارة للأخرس حتى لو كانت مفهومة. 

۷. شروط الصحة: وهي ما لا صحة للبيع بدوناء ولا ينعقد ولا ينفذ بدونما. 

۸. لا یصلح الواحدعاقدأمن الجانبين. 

۹ بيع ا لمکره وشراؤه فاسد. 

.١‏ إذا أبطل المشتري الأجل في الجهالة المتقاربة قبل محله» وقبل أن يفسخ العقد بينه|؛ 


INO 


لأجل الفساد جار العقد. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

االات نا ا و او انا INT‏ 

۲. يشترط لصحة إجازة بيع الفضولي: e ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠.٠۰ ٠...٠...‏ 

خامسا: علل ما یى: 

ا ا لوان الو مادا 

. لا يجوز التصرف في رس مال السلم قبل القبض. 

. يشترط في خيار التعيين أن لا تزيد الأشياء التي بختار منها عن ثلاثة في ثلاثة يام. 

. خيار الرؤية يثبت يثبت للمشتري لا للبائع. 

. لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار. 

٦1‏ يكره البيع عند آذان الجمعة. 

۷ ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه إريصح ضرورة. 

۸. الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد شرط صحيح" 

۹ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات. 

سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 

.١‏ بيع الشيء لمن اضطر إليه. 

۲. قال أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام 
أجنبي لا تعلق له بعقد البيع. 

۳. قال شخص لآخر: بعتك هذا الجاسوب بمئة دينار» فقبض المشتري الحاسوب بدون 
أن يقول شيئا. 

.٤‏ قال المشتري للبائع: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي خمسة أرطل» 
فكال» فذهب المشتري بالحنطة. 

ه. قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار» فقبل المشتري نصفها بخمسين 
دینارا. 


n. چ‎ 4 
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. قال البائع للمشتري: بعتك اللبن في الضرع. 
۷. باع العشب في أرض ملوكة له. 
۸. بيع المرآة لبنها في قدح. 
.٩‏ باع دابته الفارة فعادت إليه بعد البيع وسلمها إلى المشتري. 
.٠‏ قال البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة شهراً. 
8 باع شاة من قطيع. 
۲. باع ذراعامن ثوب منقوش. 
۳. اشتری كبشا علل أا نطوح. 
٤‏ باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً. 
.٥‏ باع الثمر الذي نضج قسم منه وإرينضج القسم الآخر بشرط إبقائه علل الشجر 
سابعاً: صنف شروط البيع إلى انعقاد وصحة ونفاذ ولزوم بوضع إشارة أمام الشرط 
المناسب: 
الشرط انعقاد صحة إنفاذ إلزوم 


تعدد العاقد 

أن يكون المبيع والثمن معلوماً 
قيام المالية في البدلية 

خاو البيع عن الخيار 

خلو البيع عن الشرط الفاسد 
الملك أو الولاية 


اتحاد المجلس 


- ۷۷ 


اکم د ینان سر من 


۲ کیرد نلان سرن درا 


١‏ م رعا رماي راشای راسا سر تشر اقام 


۲ شس ار مق لایر ف اراد برد 
۴ خم اا مق اللاي رالشره را می حر راه 


ارد ايان تة اما همین 


اشر مر اعرد یا E‏ 
عتتا ب ا راقرا مر اضر سو لے ا 
١‏ تھی بلي ااال ی لایر ایق اجر رة ر کر خر لین خر ریاد مله 


۷ رای 


هری مومه به الاسر لر قر با نيما هرھ 
رة ب الاس ريغا ال مل لاس هر 


EET 


أحكامه: 


م لا اس قر راد لادی قاي 
TTD‏ 
کسر ایی نط ابلر اسح سڈااہلر سی < یھی 

۴ مزاللا مسر سر قر 
ری قر دارا 
aD‏ 
١‏ اعد فت سرد الي ست اهصق 


۲ ان ستو اض رکد جال ال ار 


* اتاقرمد علي ال لقرعي سال الاق اا 


ھر ا اا 
۶ اد لارا را یج عة 
د ان کریش کار ار تمر کا قان 


۷ ادرف قرف ار کر سما 
د ت ت ری رای کے ےا 

ارام کر طا ف لرا ار بریي 
۹و ا لسرم الصکا بسچ ايحم تفاضا رف لمر 


الاب ریا قرلا م ی از راب 
١‏ دسا لرا رج لاسرا ٠‏ 
۲ تدر اقم اسیا 
د قدت رائ انسار سیا 
اک کر قرم دیقریدر فلم اسیج سی کر اوی 
ايع اکر ال مونم 


- VA 


المطلب الأول: الربا: 
أو لا تف قە واد 
لغة: من ربا بمعنی زاد» قال ڭ: ‏ وما ءاير من رَا لبوا ف آمو لتاس فلا يريا 
عند َه £ الروم: ۳۹» وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعآ 
وينسب إليه فيقال: بوي -بالكسر ‏ ومن الأشياء الربوية» وفتح الراء خطاً". 
واصطلاحاً: فضلل خال عن عوض بمعیار شرعي مشروط لأحدالمتعاقدين في 
العاوضةه: 
ومن أدلة تحريمه: 
من الكتاب: 
قوله 8#: #إ أل هه الس سكم ألريراً 4 البقرة: .۲۷١‏ 
من السنة: 
عن ابن مسعود 4ه قال #: «لعن آکل الرباء وموکله» وشاهدیه» وکاتبه)”. 
وعن عبادة بن الصامت 4: نى # عن بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلاسواء 
فمو اغا عن فن اداو رواد دار0 
وعن عبد الله بن حنظلة خف قال : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدمن 
ست وثلاڻین زنية)۰. 


الإحماع: قال الإمام الزَيلَعّ”: «أجمعت الأمة علل تحريمه حتى يكفر جاحده». 


)١(‏ ينظر: المغرب ص ١۱۸۲ء‏ وغبرها. 

() ینظر: اللباب۲: ۳۷ والملتقی ص۱۱۹ء وغيرها. 

(۳) في صحيح ابن حبان :١١‏ ۳۹۹ ومسند أبي عوانة ۳: ٠۳۹١‏ وجامع الترمذي ۳: »0١١‏ وصححه 
وسنن ابن مأاجة ۲: ۷٦۲‏ ومصنف عبد الرزاق ٦۹ :٦‏ ۲» وغيرها. 

() في صحيح البخاري ۱۱: ۳۹۰ وصحیح مسلم ۳: ١٠۲٠ء‏ وغيرهما. 

:۹ وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء والأحاديث المختارة‎ »۳٠۹ :۸ ومسند البزار‎ ۲٠٠ :١ في مسند أحمد‎ )٥( 
۷ 


(0) في تبیین الحقائق ۸٥ :٤‏ وغیره. 
INT‏ 


انا روط 

١.أن‏ يكون البدلان معصومين» فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا؛ 
فعن مكحول ظله قال غل OT‏ «وبين آهل 
الإإسلام)؛ ولأن مال الحربي ليس بمعصوم» بل هو مباح في نفسه» وقد طيب تفس 
الكافر بي أعطاه"» إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر 
والغيانةء فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال 
مباح غير ملوك وإِنّه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء عل الحطب والجحشيش“ 
ويتفرٌع عليه: 
لو دخل مسلم دار اجرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمين» أو غير ذلك من سائر 
البيوع الفاسدة في حكم الإسلام» فإِلنّه بجوزء بخلاف المسلم إذا باع حربياً دخل دار 
الإسلام بأمان؛ لاله استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان» والمال المعصوم لا 
يكون حلا للاستيلاء فتعيّن التملك فيه بالعقد» وشرط الربا في العقد مفسد*. 

وما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الرباء فيجري الربا بين هل الذمة» 
وبين المسلم والذمي؛ لأنَ حرمة الربا ثابتة ني حقه؛ لأنَ الكفار خاطبون بشرائم هي 
ق و ا و وا 
الهم مالاس بالطل 4 النساء: ٠٠٠١١‏ 

قال العلامة آحمد ظفر التهانوي”: «لا شك في كون التوي عن الرباولومع 
الحربي أحسن وأحوط وأحرى خروجاً من الخلاف وهو الذي ذهب إليه شيخنا 
حكيم الأمة وأفتى به» واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور». 


(۱) قال التهانوي في إعلاء السنن TAT: ١٤‏ أخرجه البيهقي» وهو حديث مرسل» والمرسل حجة عندناء 
وجهالة بعض المشيخة غبر مضر؛ أن تلات ألحهالة بالسة إلا لا بالشة إل الجتهذ. 

(۲) ينظر: المبسوط 0۹:٠٤‏ وغبرها. 

(۳) هذا عند آي حنيفة ومد وعند آي يوسف والشافحي هذا ليس بشرط؛ لأن حرمة الربا كا هي ثابتة ق 
حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار. ينظر: البدائع :٥‏ ۱۹۲ والأم ۷: ۷۹ء وغيرها. ۰ 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۱۹۲:۰ والتبيين :٤‏ 4۷ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ۹۳ء وغيرها. 

() في إعلاء السنن .٤٠٤:٠٤١‏ 


۲. أن يكون البدلان متقومين شرعاًء وهو أن يكونا مضمونين حقاً للعبد» فإن 
كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الرباء ويتفرّع عليه: 
لو دخل المسلم دار الحرب فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولر م اجر إلينا درهماً 
بد ر همين» أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام قله ن ال وان 
كانت ثابتة» فالتقوم ليس بثابت عنده» حت لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية» 
وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنه تابع للنفس”. 

۳. أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعينء فإن كان لا يجري الرباء ويتفرَّع 
عليه: 
لو تبايع المتعاوضين الشريكين دوا ھی البدل من كل واحدمنها 
مشر ك جنهاء فان ادل ماله فلا بكرن عا ولا ادل فة 
ولو أن الشريكين شر كة العنان تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما سبق» ولو 
تبايعا من غير مال الشركة لا بجوز؟ لأت في غير مال الشركة أجنبيان". 

٤.الخلو‏ عن احتهال الرباء فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض؛ لال 
حقيقة الربا كا هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضاًء والأصل فيه: ان کا 
YN SN EAS a‏ ع ف 
O I‏ 
وجود شرط الصحة» فلا تذ تثبت الصحة علل الأصل المعهود في الحكم المعلق علل شرط 
إذا وقع الشك في وجود شرطه آنه لا ثبت يثبت؛ لأَنْ غبر الثابت بيقين لا يذ يثبت بالشك» کا 
أن القابت بيقين لا يرول بالشك* 

٥‏ .اللو من شبهة الرباء لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المخرمات احتياطا؛ 
لقوله #: «الحلال بين والحرام بين وبينه) أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من 


)١(‏ عند أبي حنيفةء وعندهما لا بجوز؛ لأنَ ماله ونفسه معصومان متقومان. ينظر: البدائع :٩‏ ۹۲ء وغيره. 
(۲) ينظر: البدائع :١‏ ۹۳ء وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ٤۹ء‏ وغيرها. 
۱۸1 - 


الإثم كان لما استبان آترك. ومن اجترأً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان»» ومن فروعه بیع العينة السابق ذكره. 

.قبض رأس المال في بيع الدين بالعين» وهو السلم» وسيأتي تفصيله”. 

۷.قبض البدلين في بيع الدين بالدين» وهو عقد الصرف» وسيآتي تفصيله". 

۸.أن يكون الثمن الأول معلومأًني بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة - 
ا 

e E 

ينزع الرحمة والتاخي والتعاون والتعاطف من قلوب الناس» حيث تصبح 
معاملاتہم قائمة على ساس المادة واستغلال حاجات بعضهم» وهذا بدوره يؤدي إلى 
انتشار الضغاقن والأحقاد بدلأً من التعاون والتناصر والتوادد. 

ويشجع الناس على الانغهاس في الإسراف والترف» فالمرابي الذي يحصل علل 
الأموال الطائلة دون جهد ولا تعب ينفق آمواله في إشباع شهواته وأآهوائه وملذاته 
دون ضابط شرعي للإنفاق» فيقع في الإسراف والترف» والمدين الذي يقع تحت 
تسهيلات البنك وإغراءاته يغرق في الديون للإنفاق علل الكماليات. 

ويشجع الناس على المغامرة والمقامرة والدخول في مشر_-وعات غير مدروسة» 
فالبنك يغري المغامرين ويسهل هم عمليات الديون لإغراقهم فيها للحصول على 
الغوائد المركبةء فيضطر هؤلاء المغامرون إلى بيع كل ما يملكون من أموال لسداد تلك 
الديون والفوائد المركبة. 

ويجعل المرابي لا يفكر إلا في الحصول على الأرباح المادية بأسهل الطرق ولو كان 
من طريق تمويل مشروعات ضارة بالمجتمع: كا لملاهي والنوادي الليلية وغير ذلك مما 
يحقق أرباحاً سريعة» في حين نجده يتلكأ في تمويل المشاريع الصناعية والزراعية؛ لاجا لا 
تحقق ربحاً سريعاً. 


(۱) في صحيح البخاري ۳: ۷۲۳ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع »۲٠٠ :١‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: البدائع ۲٠١ :٩‏ وغیرها. 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲۲٠ :١‏ وغيرها. 
- ۸1 


ويزيد الفقير فقراً والغنى غنىء فتمويل المشاريع الصناعية والتجارية عن طريق 
الربا يؤدي إلى زيادة كلفة السلعة المستوردة أو المنتجة» وهذه الزيادة يتحملها المستهلك 
ويحس با المستهلك الفقير فيزاد فقرأًء أما التاجر أو الصانع فلا يتحمل شيئاًمن تلك 
الزيادة» بل يزداد ربحه بزيادة الكلفة» فيزداد غنىَ . 

ويجعل أموال المسلمين عرضة للضياع والتآأكل» فالبنوك المحلية تودع آموال 
اللسلمين في البنوك العالميةء وأصحاب الملايين من المسلمين لا يودعون أمواهم إلا في 
البنوك العالمية والتي تسيطر عليه ا المؤسسات المعادية للإسلام» وهذا يجعل هذه 
الأموال في خطر؛ لأنَها تصبح عرضة للتجميد, أو التأميم» أو التآكل نتيجة التضخيم 
النقدي الذي ينتج عن انخفاض قيمة النقود إلى درجة تزيد عن الفوائد التي تدفعها 
تلك البنوك لأصحاب الأموال. 

ويجعل أموال المسلمين سلاحاً موجهاً إل صدورهم» فأموال المسلمين المودعة في 
الشاك العالمية تستخدم في بناء مصانع السلاح والقنابل الذرية وغيبر ذلك من الاأسلحة 
ال دد الاو ن 

رابعاً: أنواع الربا: 

الأول: ربا الفضل: 

تعريفه: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال”» أو فضل خال عن 
عوض شرط لأحد العاقدين في المعاوضة”. 

ويخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنَ 
فيه عوض لصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

ولو شرط لغير العاقدین لا يكون من الربا“. 

والحكمة من تحريمه: هو سد ذريعة ربا النسيئة. 


(۱) ينظر: فقه المعامالات ٠٠٠-٠١۹‏ والرباللدكتور عمر الأشقر ص ٠۳۷-٠۲۳‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: كنز الدقائق ۸٥ :٤‏ وغبرها. 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص۳٤ ٥‏ وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص۴٤٥‏ وغيرها. 


() ينظر: تكملة فتح الملهم ٥۷٦:١‏ وغيرها. 
۔- A‏ - 


وعلته: هي القدرمع الجنس”. 

والقدر: أي الكيل في المكيلء والوزن في الموزون"» فيحرم بيع الكيلٌ والوزني 
بجنسه متفاضلاً ولو غير مطعوم: كال جص من المكيلات» TT‏ 
ودلیله: 

عن عبادة وآنس طب قال #: «ما وزن مثل بمشل إذا كان نوعاً واحداء وما كيل 
فمشل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به" وجه الاستدلال: إِلّه بو رتب الحكم 
علل الجنس والقدرء وهذا نص على أا علّة الحكم؛ لما عرف أن ترتب الجكم علل 
الاسم المشتق ينبى عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم» فيكون تقديره المكيل 
والموزون مثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس”. 


)١(‏ ينظر: كنز الدقائق ۸:٤‏ والوقاية ص٤٤٥‏ وغبرها. 

() وعند الشافعي العلة الطعم بانفراده في المطعومات» والثمنية بانغرادها ني الأثمان» وا لجنس شرط عنده؛ 
لحدیث معمر قال ک4: «الطعام بالطعام مثلاً بمشلء وكان طعامنا يومئذ الشعير» في صحيح مسلم ۳: + 
أن الطعام مشتق من الطعم فذكره يدل عل أله علَّة؛ إذ ترتب الحكم عل الاسم المشتق دلي على أن مأخذ 
الاشتقاق علة؛ ولأن قوله 4: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمشل» في صحيح البخاري ۲ V1:‏ 
وصحیح مسلم ۳: ۸ فالحديث يدل علل تضييق تحصيله؛ لأن الابتداء بالنهي مشعر بأن حرمة البيع 
أصل فيه وال جواز معارض» وهو التقابض وال مساواة خلص؛ إذ لو اقتصر علل قوله: (لا تبيعوا)؛ لما جاز بيعه 
وتعليق جوازه بشرطين يدل علل عزته وخطره» فيعلل بعلة تناسب العزة» وهي الطعم في امطعومات؛ لبقاء 
الأنفس به» والثمنية في الأثان؛ لبقاء الأموال التى هى مناط مصالجحها اء ولا أثر للجنسية والقدرفي زيادة 
العزة وا خطر؛ لوجودهما ني حطير وحقير» لكي ا حكم لا يثبت إلا عند اتحاد ا جنس فجعلناه شرطاًء وا لمحكم 
يدور مع الشرط. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٠۲۲:۲‏ والتنبيه ص٤1»‏ والأم ۳: ١٠ء‏ والمحلي ۲: 
۲۱۰-۹» وغبرها. 

وقال مالك: العلة الاقيات والادعار؟ لآل 4# حص بالذكر فيا ذكرنا كل مقات وسدخر؛ ولأن العرة 
والغطر به آكمل» فكان نسب وأولى بالاعتبار. ينظر: ختصر- خلیل ص ۹٥١٠ء‏ والتاج والإكليل :۱۹۷٠ء‏ 
وشرح الخرشي ه : ۷ والمدونة ۳: ١٠١٠ء‏ وتبيين الحقائق »۸٥ :٤‏ وغبرها. 

قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ۲: ٠١١‏ : ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المحنى ظهر والله أعلم أن 
علتهم -يعني علة الحنفية -أولى العلل.... ينظر: تكملة فتح الملهم »0۸۲-١۸١ :١‏ وإعلاء السنن -۳١۲‏ 
۳ وغبرها. 

(۳) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص٤٤٥٠‏ وغبرها. 

)٤(‏ في سنن الدارقطني ۰۱۸:۳ وسند حسن كا في المنتق. ينظر: إعلاء السنن :٠٤١‏ ۲۹۷ وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: تبيين الحقائق »۸٦ :٤‏ وغبرها. 
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وعن ابي سعيد وآبي هريرة ظه: إن رسول الله و استعمل رجلا علل خيبر 
فجاءهم بتمر جنيب» فقال: أكل تمر خيبر هكذاء فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم 
جنيباًء وكذلك في الميزان“": أي ني الموزون إذ نفس الميزان ليس من أموال الربا» وهو 
أقوى حجُّة في عليّة القدر» وهو بعمومه يتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما. 

وعن ابن عمر اد قال #: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله» أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يدا بيد" والمراد ما بجحل في الصاع؛ إذ لا يجري الربا في نفس الصاع» وهو عام في 
يحله» ولا يقال: إِلّه جاز فلا عموم له لكونه ضرورياً؟ لأنا نقول له عموم كالحقيقة؛ 
وهذا لأنَ الحقيقة إلا تعم لأمر زائد عليها لا لكونما حقيقةء والمجاز يشاركهاني هذا 
المعنى فيعم؛ ولأن المقصود التهاثل إذ البيع ينبى عن التقابل» وذلك بالتهاثل» واعتبره 
الشارع فأوجبه؛ صيانة لأموالهم عن التوئ» وتتمي) للفائدة بالتسليم من الجانبين» 
فیکون الزائد عليه قدراً تاویاً على صاحبه بلا عوض”. 

وقال عبار بن ياسر #ه: «العبد خير من العبدين» والأمة خبر من الأمتين» 
والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فم كان يداً بيد فلا بأس إِنم| الرباني 
النساء لاما كيل أو وزن»*» قال الإمام الطحاوي”: «فلم| كان أوكد الأشياء ني دخول 
الربا عليها الذهب والفضة»ء وليسا بمأكولين ولا مشروبين عقلنا بذلك أن العلة التي 
ها دخول الربا إلى الوزن فيا يوزن» والكيل في يكال مأكولا كان ذلك أو مشر وبا أو 
غير مأكول أو مشروب»» ولان قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: »۷٦۷‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹٩۵‏ وغيرها. 

(0) في مسند أحمد ٠٠۹:۲‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :١١١ ١٠٠٠١ :٤‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه بو 
جناب» وهو ثقة ولكنه مدلس. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ۸٦ :٤‏ وغبرها. 

)٤(‏ في مشكل الآثار :١‏ ۳۳۹ والمحلل ۷: ٤١١‏ وني إعلاء السنن :"١١:٠٤‏ أخرجه ابن حزم ولريعله. 


.۳۳۹:۱ فی مشکل الآثار‎ )٥( 
- ° 


والجنس» فان الوزن أو الكيل يسوي بينهها صورة» وال جنس يسوي بينه) معنى» فكانت 
علة. 

ويعتبر في بيع الأموال الربوية أن يكون المبيع معيناً دون التقابض ”في غير 
الصرف؛ فلو ار یکن معیناً کان سلما فلا بد فيه من شرائطه» وإذا لر يوجد شرائط 
السلم كان العقد بيعاًء فلا بد من التعيين؛ ولا يشترط فيه القبض كالثوب ونحوه إذا 
بيع بجنسه أو بخلاف جنسه؛ لحصول مقصوده وهو التمكن من التصر-ف بخلاف 
الصرف؛ لاله لا يتعين إلا بالقبض فيشترط فيه؛ ليتعين» وتعاقب القبض لا يعد تفاوتاً 
في المتعين» بخلاف الحال والمؤجل”. 

ويعتبر في کون الشيء موزوناً أو مكيلاً ني غير المنصوص عليه العرف» بخلاف 
المنصوص عليه: كالأشياء الستة فال معتبر فيها النص؛ إذ الشعير والبر والتمر والملح 
كيلي» والذهب والفضة وزني أبداًء وإن ترك الناس الكيل في الأربعة المتقدمة أو الوزن 
في الآخرين؛ لأ النص قاطع وهو أقوى من العرف» والأقوى لا يترك بالأدنى*؛ 
ولان العلة المستنبطة لا تعتبر في محل النص للاستغناء عنها بالنص؛ وهذا إذا كانت 
العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتر أصلا بخلاف المنصوص عليهاء فإذا ر يبطل 
اصطلاحه) علل العدٌ لر يعد وزنياًء فجاز متفاضلا*. 

والمبادلات غير الربوية التي يجوز البيع بالتفاضل أو التماثل بينهاء منها: 

أ.إن وجد القدر دون ا لجنس جاز التفاضل؛ كطن حنطة بطني شعير يدا بيده فإن 
أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هاهنا والجزء الآخر وهو الجنسية غير موجود 
فحل» أو ا لجنس دون القدر: كا لو باع خمسة آذرع من الثوب الهروي بستة آذرع من 
ثوب هروي» يداً بيد؛ حل أيضاً؛ لأن ا لجنسية موجودة دون القدر» أو التاثل با جنس 


(۱) ينظر: إعلاء السنن "١١٠:٠١‏ وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي يشترط التقابض في المجلس في بيع الطعام سواء بيع بجنسه أو خلاف جنسه.... ينظر: 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص٦٤٥٠‏ وتبيين الحقائق ۸٩4 :٤‏ وغبرها. 

() ينظر: مجمع الأنهر ۲: »۸٠‏ وغيرها. 


)٥(‏ ینظر: تبيين الحقائق ۰٩۱ :٤‏ وغبرها. 
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والقدر: کصاع من ال بصاع من ال ؛ لقوله 4: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً 
بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد. 

ب.إن عدم ا لجنس والقدر جاز التفاضل؛ لعدم العلة الموجبة للحرمة؛ إذ الأصل 
الإباحةء والحرمة عارض» فيجوز ما ريشبت فيه دليل الحرمةء ألا ترى أن الله غلا أباح 
البيع بقوله: #إ وأحل ألهأَلْسَيَ َه البقرة: ۲۷١‏ فيجري علل إطلاقه فيا إر يوجد فيه 
دلیل الحرمة”. 

ج .إن لم يدخل في المعيار“ الشرعي جاز التفاضل» فإذا ر يبلغا حد نصف الصاع 
جاز البيع؛ لأنّه لا تقدير في الشرع بم دونه» وأما إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف 
الصاع والآخر إريبلغه فلا يجوز ويتفرّع عليه: 
لوباع الحفنة بالحفنتين”» والتفاحة بالتفاحتين» والبيضة بالبيضتين» والمجوزة 
با جوزتين» والتمرة بالتمرتين يصح؛ لان هذه الأشياء ليست بمكيل ولا موزون» فلم 
تدخل تحت المعيار» فانعدمت العلة بانعدام أحد شطرياء وهو القدر؛ وهذا يضمن 
بالقيمة عند الإتلاف» وما دون نصف صاع بمنزلة الحفنة؛ لاله لا تقدير فيه في الشرع 
با دونه فلم یکن من ذوات الأمثال. 
ولو باع مأ دون نصف الصاع بنصف صاع أو أكثر» إر يجز إلا مثلاً بمثل؛ لوجود المعيار 
من أحد الجانبين» فتحققت الشبهة”. 

ه.إن كان الفلس بالفلسين بأعيانمماء بأن كان الفلس معيناً والفلسان معينين؛ 
لأنَ الفلوس ليست بأثان خلقةء وإلّ| كان ثمتاً بالاصطلاح» وقد اصطلحا بإبطال 


)١(‏ ينظر: الوقاية وش ر حها ص٤٤ »١‏ وتبيين الحقاقق ۸۸:٤‏ وغبرها. 

(۲) ني صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰» وغیرها. 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق ۸۸:٤‏ وغبرها. 

(6) ينظر: شرح الوقاية ص٤٤٥٠‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: العناية علل الهداية :٦‏ ١١٠٠ء‏ وغبرها. 

(0) وعند الشافعي لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين. ينظر: المنهاج وشر حه مغني المحتاج ۲: ۲۲. 


(۷) ينظر: تبيين الحقائق ٩١ :٤‏ وغبرها. 
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الثمنية فتبطل» وإن كانت ثمناً عند غيرهما من الناس؛ لبقاء اصطلاحهم علل ثمنيتها؛ 
وهذا لأنه لا ولاية للغير عليهاء فلا يلزمه| اصطلاحهم» بخلاف الدراهم والدنانير؛ 
لأن ثمنيتها بأصل الخلقةء فلا تبطل بالاصطلاح» فإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين فلا 
يؤدي إلى الرباء بخلاف ما إذا كانا بغير أعياني] أو أحدهما بغير عينه؟ لاأنه إذا لر يتعين 
يؤدي إل الرباء أو بجتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولاً فيرد أحدهما قضاء بدينه 
ويأخذ الآخر بغير عوض. أو يأخذ بائع الفلسين الفلس أولاً ثم يضم إليه فلساً آخر 
فير دهما عليه فیر جع إلیه فلسه مع فلس آخر بغیر عوض يقابله» وهو ربا. 

و.إن كان اللحم بالحيوان؛ لأنه بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضلا؟ 
لاختلافهي| جنساً؛ وهذا لأن الحيوان ليست فيه مالية اللحم؛ إذهي معلقة بفعل 
شرعي» وهو الذكاةء آلا ترى أنه لا ينتفع به انتفاع اللحم» فصار جنساً آخر غير 
اللحم؛ وهذا قال الله علا: # مكسوتا لظم تما ف ناته عَلَمَاءاحَرٌ 4 المؤمنون: :٠٤‏ أي 
بنفخ الروح» فإذا كان جنساً آخر جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلااًء بخلاف الزيت مع 
الزيتون؛ لأا جنس واحد؛ إذ الزيت موجود فيه للحال» وإلّا هو مستتر"» ويتفرّع 
عليه: 
اللحم أكثر من لحم المذبوحة؛ ليكون الزائد في مقابلة الساقط في المذبوحةء والمراد بغير 
المسلوخة غير المفصولة عن الساقط. 


0 هذا عند ان فة آي يو نف وقان عا لا ترز لن القانوس الراجة اتان والشن لا يتن 
بالتعيين؛ وهذا إذا قابل الفلوس» بخلاف جنسها لا يتعيّن كالدراهم والدنانير» حت كان له آن يعطي غيرهاء 
ولا يفسد البيع بهلاكها؛ وهذا لأن ثمنيتها تثبت باصطلاح الكل» فلا تبطل باصطلاحه) كالدراهم 
والدنانير. ينظر: تبيين الحقائق 4۱-۹٠١ :٤‏ وشرح الوقاية ص٦٤٥٠‏ وغيرها. 

(۲) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز 
أكثر مما في الحيوان؛ ليكون قدره مقابلا باللحم» والزائد بالسقط لنهيه ل «عن بيع اللحم بالجحيوان» في 
الملستدرك ٤١:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ۲۹٦:١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١۷ء‏ ومراسيل أبي داود ص۷٦٠؛‏ 
ولأتهها جنس واحد وهذا لا جوز بيع أحدهما بالآخر نسيئةء فكذا متفاضلاً: كالزيت بالزيتون. ينظر: التبيين 


١ 2‏ وشرح الوقاية ص »٥ ٤۷-٥٤٦‏ وغيرها. 
AA -‏ - 


e‏ ولو اشتریٰ شاة حية بشاة مذبوحة» قله جوز". 
س .إن كان الكرباس بالقطن أو الغزل كيفم| كان؛ لاحتلافه) جنساً؛ لأن الثوب 
لا ينقض فيعود غزلا أو قطنا والقطن والغزل موزونان» والثوب ليس بموزون» 


وتفرع عليه: 
ه٠‏ لو باع القطن بغزلهء فإِلّه يجوز كيفما كان؛ لاختلاف الجنس بينها؛ لأن الغزل لا 
ينقض فيعود قطناً“. 


ح.إن كان الرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا"؛ لقوله #: «التمر بالتمر مثلاً 
بمثل» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم...“”» والرطب تمر» فيجوز بيعه 


بالتمر متماثلا؛ فعن ابن عمر #ڳد: «نہی 5 عن بيع التمر حت يزهي)»” وهو اسم له من 
أول ما ينعقد إلى أن يدرك؛ ولأَنّه إن كان تمراً جاز بيعه به بأول الحديث: «التمر بالتمر»» 
وإن کان غیر تمر فبآخره: «إذا اختلف الأصناف» فبيعوا كيف شتتم»؛ ولأا مستويان 
في الحال» وإتا يتفاوتان في المال؛ لذهاب جزء منه وهو الرطوبة”. 
ِ‫ یر ِ‫ 
ط. إن کان العنب بالزبیب متاثلا والزبيب والمنقع“ با منقع منھم| متساویاء وال 


(۱) هاتان المسألتان على قوم جميعاً. ينظر: رمز الحقائق ۲: ١٤ء‏ ومنتهى النقاية ص۷٤٥»‏ وغيرها. 

(۲) هذا قول محمد وقال آبو يوسف: لا جوز إلا متساويا؟ لأ غزل القطن قطن؛ لأنٌ القطن غزل دقاق. 
قال الزيعلي في التبيين :٩١ :٤‏ وقول محمد أظهر. 

(۳) هذا قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومد والشافعي: لا ججوز؛ لألّه 4 سئل عن بيع الرطب بالتمرء 
فقال: «ألیس ينقص الرطب إذا جف فقیل: نعم فقال 45: لا إذا٤‏ في صحیح ابن حبان ٠۳۷۲:۱۱‏ 
والمستدرك ۲ : ٠٤‏ ومصنف ابن بي شيبة ٤‏ :۲ وشرح معاني الآثار ١: ٤‏ قال الزيعلي في التبيين :٤‏ 
۹۳ :ريصح ؟ لأنْ مداره علل زيد بن عياش» وهو ضعيف عند النقلة؛ ولئن صح فهو حمول عل أن السائل 
كان وصياً ني مال يتيم أو ولياً لصغير» فلم ير 5 بهذا التصرف نظراً له؛ إذ هو مقيد بالنظرء فأفسد البيع» 
وشار إلى العلة» وهي النقصان. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲: ٠٠١‏ وشرح الوقاية ص١۷٤ .٥‏ 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰» وغیرها. 

)٥(‏ في المستدرك ۲۳:۲ وغيرها. 

(0) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص١٤٥٠‏ وغبرها. 

(۷) المنقع: من أنقع الزبيب في ال جابية؛ إذ آلقاه فيها؛ ليبتل وتخرج حلاوته. ينظر: كمال الدراية ق١١)»‏ 


وفتح القدير ۷: ۰ وغيرها. 
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يجوز متساوياًء وكذا مع اختلاف الصفة؛ لعموم قوله #: «والتمر بالتمر.... مثلاً بمشل 
ا ا وإن لر يكن بيع الجنس با لجنس جوز کیف| کان؛ لقرله #: «فإذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيفم| شئتم»”. 

ي.ٳِن کان اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً ولبن البقر والغنم» وخل 
الدقل” بخلَ العنب؛ لأن أصوها أجناس ختلفةء حتى لا يضم بعضها إلى بعض في 
الزكاة؛ وأساؤها أيضا ختلفة باعتبار الإضافة: كذقيق الر والشعس والمقصود أيضا 
ختلف» فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض» وقد يضره البعض وينفعه غيره» 
والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون العام ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشي-ء 
أصاا بخلاف لحم الجاموس والبقر أو لبنه) أو لحم المعز والضأن أو لبنهما» حيث لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؟ لأنَّا جنس واحد حتى يضم أحدهما إلى الآخر في 
تكميل النصاب في الزكاة» فكذا أجزاؤهما ما إر بختلف المقصود كشعر المعز وصوف 
الضأن أو إريتبدل بالصنعة؛ أنه بالتبدل تختلف المقاصد؛ وهذا جاز بيع الخبز بالحنطة 
متفاضلا. ونا جاز بیع لحم الطیر بعضه ببعض متفاضااً وإِن کان من جنس واحد» 
ور يتبدل بالصنعة؛ لكونه غير موزون عادة» فلم يكن مقدراًء فلم توجد العلّة» 
فحاصله: أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصنعة“. 

ق.إن كان شحم البطن بالألية أو باللحم» فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضاا 
وإن كانت كلهامن الضأن؛ لأتّا أجناس ختلفة؛ لاختلاف الأساء والصور 
والمقاصد“. 

ل. إن كان الخبز بال أو الدقيق أو السّويق متفاضلاً ونسيئة على المفتى به“ لِأنً 
او بال سار ا ر خرج من أن یکون مکیل فا عة وو 


(۱) ني صحيح مسلم .١١١١:۳‏ ينظر: نصب الراية :٤‏ ۳۷ والدراية ۲: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 
(5) سبق تخریجه. 

(۳) الدّقل: نوع من أردا التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص ۹١٠٠ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: التبيين ٠۹٤ :٤‏ والوقاية ص١٤ »٥‏ وغبرها. 

)١(‏ ينظر: الوقاية ص۷٤٥٠‏ وتبيين الحقائق »۹٤ :٤‏ وغيرها. 


(0) جوازه نسيئة هذا عند أبي يوسف» ونص في الوقاية ص۷٤ »٥‏ علل أله مفتى به» وفي التبيين :4١ :٤‏ لا 
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والبر والدقيق مكيل بالنص» فلم يجمعه القدر ولا الجنس فلا توجد علة الربا“» وهذا 
إذا كانانقدين - أي حكم ال جواز إذا إريكن أحد البدلين الذين هما الخبز والب أو 
ال ول ق ا ان كان ا مو ول ولد ها جر كرو ا 
معلوماً ونوعاً معلوماًء وبه يفتى؛ لحاجة التاس إليه» لكن ينبغي أن حاط وقت 
القبض» حت يقب من ال جنس الذي سَى؛ لئلا يصير مستبدلاً بالْسَلّم فيه قبل 
القبض» أو كان ال أو الدقق تسعة وار تدا فجون لأت أسلم موزوناًنفي مكيل 
يمكنْ ضبط صفته ومعرفة مقداره”. 

والمبادلات الربوية التي لا جوز البيع بالتفاضل والتماثل» منها 

آ. إن كان جيد مال الربا برديئه» فإتّا سواء» فلا جوز بيع أحدهما بالآخر 
ا ا ق ر ا ا 
ا مو کا ع 

ب. إن كان البسر بالتمر إلا متساوياً“؛ لأا جنس واحد فالبسر هو التمر قبل 
أن إرطایه لخضاضته» وذلك إذا لون وار ينضج» وإذا نضج فقد أرطب”. 

د. إن کان ال بالدقیق أو بالسّویق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لاله جنسه من وجه 
وإن اختص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا؛ لأن أحدها بر والآخر أجزاؤه» أو أحدهما 
دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنّه بالطحن إريوجد إلا تفريق الأجزاء والمجتمع 
بالتفريق لا يصير جنساً آخحر» فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت 


SD e‏ أن على قول أي حنيفةً 4# ومحمد 4# لا يصح 
السلم في الحبز لا وز نا ولا عددا؛ لاله يتفاوتُ بالعجن» والنضج» ويكون منه الثقيل والخفيف ؛وهذه‌العلة 
أفسد أبو حنيفةٌ استقراضه؛ لان السلم وسح باب من القرض» حتى جار السلمٌ في الثياب» وار يجز القرض 
فيها. ينظر: كال الدراية ق۲٠٤-١١٤‏ . 

)١(‏ وعن أي حنيفة آله لا يجوز بيعه به أصلا؟ لان بينها شبهة المجانسة في اال ولا يعرف التساوي بينهاء 
فصار كبيع المقلية بير المقلية أو الدقيق بالحنطة. ينظر: التبيين ٩٥ :٤‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: كال الدراية ق۲١٤ »٤١١-‏ وغيبرها. 

(۳) ينظر: التبيين ۸٩۹ :٤‏ وغبرها. 

)٤(‏ ينظر: وقاية الرواية ص۸٤٠‏ وغبرها. 


)٥(‏ ينظر: تاج العروس :٠١‏ ٤۷ء‏ وغيرها. 
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حرمة الربا : كما في دهن السمسم مع السمسم» غير أن العيار في الدقيق والسويق 
E I O Ta‏ 
موجودة ني الحال وظهرت بالطحن» بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز؛ 
لأن المعيار فيه| الوزن» وهو مسو هماء فأمكن التساوي بينهما". 
او ا ای جار شت وار مور متفاضلا؛ لاتحاد الاسم والصورة 
والمعنى» وبه تثبت المجانسة من كل وجه» ولا يعتبر احتمال التفاضل". 

ه.إن کان الزیتون بالزيت والسّمسم بالشیرج حت يكون الزيت والشيرج ا 
ما في الزيتون والسمسم؛ لکوت فارد قله وا افوا ر ا اد ا جا 
بغ اا ای ف ر( فار و ت بالك ی الا وار 

رشت اة فلو إر يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا 
عرض بقابلة جرم ولو لر يعلم أل ال الم أكتر لا جوز لن الرهم قي الريا 
کالمتحقق*؛ فروی جابر اله : اين عن بع الصرة ن العر لا بعلم كيل يلكيل 
المسمى من التمر»"» وعن عمر #ه: «إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول 
الله 5 قبض ولريفسرها فدعوا الربا والريبة)". 

الفاق ربا اة 

تعريفه: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبض» أو القرض المشروط فيه 
الأجل وزيادة مال علل المستقرض”. 


(۱) ينظر: الوقاية ص۸٤ ٥‏ والتبيين .٠٤ :٤‏ 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق ٩٩ :٤‏ وغبرها. 
(۳) الشجیر: وهو تمل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع النهر ۲: »۸٩‏ وغيرها. 
)٤(‏ فلا يڇوز ي ثلاث صور» وهي: 
الأول : أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر؛ لتحقق الفضل من الدهن والثفل. 
الثانية: أن يعلم التساوي؛ لغلو الثفل عن العوض. 
الثالثة: أن لا يعلم آنه مثله أو أكثر أو آقل. ينظر: مجمع الأر ۲: .۸٩‏ 
)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۸٤ ٠٥‏ وتبيين ال حقائق ٠4٦ :٤‏ وغيرها. 
(7) في صحيح مسلم ۳: ١١١١ء‏ والمستدرك ٤٤:۲‏ وغيرهما. 
(۷) ني مسند آحمد ۱: ٤۹٩ ۳٦‏ وسنن ابن مأاجة ۲: ۷٦٤‏ وقال الكناني في المصباح ۳: :٠١‏ رجاله ثقات. 
(۸) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٥٥۷ :١‏ وغيرها. 
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والمقصود بالقبض: هو الحقيقة في الصرف» وفي) يتعين بالتعيين هو تعيينه» كم) 
سبق. 

وعلته: هى الجنس أو القدر“. 

i‏ ک: «مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربي ٠...‏ يدا بيد)١؛‏ لان 
اجتماعه) حقيقة العلة» فيكون لأحدهما شبهة العلةء فيحرم بحقيقة العلة حقيقة 
الفضل -وهو القدر -؛ لأنه تفاضل حقيقةء ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل» وهو 
النساء؛ لاله يشبه الفضلء فليس بتفاضل حقيقة إعالاً للدليل بقدره”» والشبهة في 
باب الربا ملحقة بالحقيقةء لكتّها أدون من اعتبار الطرفينء في النسيئة أحد البدلين 
معدوم» وبيع المعدوم غير جائزء فصار هذا المعنى مرجحاً لتلك الشبهةء فلا يحل*. 

وأحكامه: 

بحرم با لجنس والقدر وإن كان مع التساوي*: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح 
أحدهما حال والآخر مؤجل - أي نسيئة -. 

ويحرم فقط با لجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين» أو بالقدر" كبيع معة 
كيلو قمح بمئة كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين» ويشترط أن يجمعه)| الوزن من كل 
وجه» وإن إر جمعهها جاز التساء أيضاً: كالنقدين مع القطن ونحوه؛ لأ صفة وزغ 
ختلف؛ إذ النقدان يوزنان بالصنجات» ولا يتعينان بالتعيين» ويجوز التصرف فيه قبل 
القبض وبعده قبل الوزن» بخلاف غير هما من الموزونات» فكانا ختلفين صورة ومعنى 
وحکاء فلا حرم النساء؛ لقوله 4: «من اسلف في شيء فليسلف في کيل معلوم ووزن 


(1) وعند الشافعي ال جنس بانفراده لا يحرم النساء. بنظر: تحفة المحتاج ۲۷١ :٤‏ ونهاية المحتاج ۳: »٤١٤‏ 
وقتر حات الر ساب ۴ ١‏ وغرها. 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) ینظر: تبيین الحقائق :٤‏ ۸۸» وغبرها. 

)٤(‏ الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٥٤ »٥‏ وغيرها. 

1 ينظر: شرح الوقاية ص٥٤٥٠ وغيرها.‎ )٥( 

() قال ابن قدامة في ا مخني :۲٠:٤‏ اتفق أهل العلم عل أن ربا الفضل لا يجري إلا في الججنس الواحدإلا 
سعید بن جبیر» لَه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع با لا جوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلً: كالحنطة 
بالشعير» والتمر بالزبيب؛ لأعّا يتقارب نفعھماء فجریا جری نوعي جنس واحد. 


معلوم إلى أجل معلوم""» فأجاز السلف بالوزن مطلقامع أن الدراهم هي الغالب في 
رس الالء ولو أر جز لكان رداله بالرأي وهو لا جوز”. 

ويحل بعدم ا لجنس والقدر كبيع فرس بمئة دينار فلا يشترط القبض؛ لعدم العلة 
الموجبة للحرمة - ك| سبق _". 

ويستقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ للتعامل*. 

وتبادل العملة الرائجة اليوم التي لا تضرب بالذهب أو الفضةء بل تصنع من 
المواد الآخرئ» فهي من العدديات» وهي ليست من الأموال الربوية» وها الأحكام 
الآتية: 

جوز بيع العملة بمثلها: كبيع الفلس الواحد بمثله» إذا تحقق القبض في أحد 
البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان» فإن تفرّقا وإريقبض أحد شيئًأء فسد العقد؛ 
لأ الفلوس لا تتعين فصارت ديناً على كل أحد» والافتراق عن دين بدين لا بجوز- ك 
سبق -. 

ولا يجوز بيع عملة غير معينة بالتفاضل: كبيع الفلس الواحد بالفلسين إذا إريعين 
المتعاقدان أحد البدلين؛ لأنّه إذا كان البدلان غبر متعينين» فإِن الفلوس الرائجة أمغال 
متساوية قطعاً لاصطلاح الناس علل إهدار قيمة الجودة منهاء فيكون أحد الفلسين 
فضلاً خالياً عن العوض مشروطا في العقد وهو الرباء وأما إذا كان الفلس الواحد 
متعيناً بعينه والآخران بغير أعياغيا؛ فلأنّه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب 
الآخر» وهو فضل خال عن العوض» وأما إذا كان الفلس الواحد غير متعين والآّخران 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۷۸۱» وصحیح مسلم ۳: ١۱۲۲ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ۸۸» وغبرها. 
(۳) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۸۸» وغبرها. 
)٤(‏ هذا عند محمد ظ4ه» واختاره صاحب التنوير ص ١٣١١ء‏ واستحسنه ابن اهام في فتح القدير :١۱۷٠ء‏ 
وأقره صاحب الشرنبلالية ۲: ۹٩۱۸ء‏ وقال صاحب الدّر المختار :٤‏ ۷١۱۸ء‏ وعليه الفتوئ» وعند أي يوسف 
يستقرض وزناً لا عدداً؛ للتعامل والحجة؛ بخلاف العدد للتفاوت في آحاده» وعليه الفتوى عند المتأخرين» 
وقال صاحب الوقاية ص۸٤‏ : وبه يفتى» وعند أبي حنيفة: لا يستقرض م |؛ للتفاحش الفاحش» ينظر: 
التبيين :٤‏ 4۷ ورد المحتار :٤‏ ۱۸۷ وغيرها. 

۹ - 


متعينين؛ فلأَنّه لو جاز قبض البائع الفلسين ورد إليه أحدما مكان ما استوجبه في ذمته 
فیبقی الآخر له بلا عوض - کا سبق -. 

Ss mA a 
الآخرين بعينههاء فعند محمد فل لا جوز؛ أن افر جه لاف انف حال‎ 
من الأحوال؛ لامها أثان والأنان لا تتعيّن» ولا جوز للمتعاقدين أن يبطلا ثمنيتها؛‎ 
ثبتت باصطلاح الكل» فلا تسقط باصطلاح البعض» فصار كبيع فلوس غير‎ 

قال شيخنا تقي العثاني“: «والذي يظهر أن قول محمد 4ه أولى بالأخذ في زمانناء 
فإنّه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو الذهب» وصارت في كل شيء» 
فلو أبيح التفاضل فيهاء ولو بتعيينها لانفتح باب الربا بمصرعيه لكل من هب ودب» 
فينبغي أن يختار قول محمد وما قول الشيخين فإِنّه يتصور في الفلوس التي يقصد 
اقتناؤها من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل ہا > کا هو معتاد عند بعض 
الناس في عصرنا من اقتناء عملات شت البلادء وشتى الأنواع؛ لتكون ذكرى تار ية» 
E e‏ "» وأما العملة التي 
يقصد ما التبادل دون خحصوص المادة» فلا ينبغى المساهلة في أمرهاء فإًّا من أقوال 
الراتم إن لن ا د مدعا زر اد ا لرل ن هة انان امتا 
لباب الربا. 

وعليه فلا جوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة» و جوز إذا كانت 
متماثلة» والماثلة هاهنا أيضاً تكون بالقيمة لا بالعدد ك في الفلوس... وأما العملة 
الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخرء فيجوز مبادلتها بالتفاضل» فيجوز بيع ثلاث 
ربيات باكستانية بريال واحد سعودي» ثم إن العملات المختلفة ها قيمة معهودة في 
البنوك والدوائر الحكوميةء فهل جوز المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودةء كا 


(1) ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 0۸۸-0۸۷ وغيرها. 
(۲) في تكملة فتح الملهم .0۹۰-٥۸۸:۱‏ 
(۳) ويمكن أن يتصور أيضا: ني العملة الملغات فإنه يمكن شراؤهامن جنسهامع التفاضل والله أعلم. 


- ۱۹٥ ۔‎ 


يفعل في السوق السوداء؟ وال جواب: إنغا هما اعتبرنا العملة الأجنبية جنساآخ» فالأصل 
أن التفاضل في مثله جائز شرع بالغاً ما بلغ» فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها 
الحكومي رباً.. 

خامسا: شبه حول الربا وردها: 

اکان عفرا هرذ ن التختدن لرن تدع ان رطالا 
ا ا و ا عو و اتا ا 
بتأويلات ختلفة» وأبرز شبههم: 

الشبهة الأول: إنّا المحرم من الرباما جاوز قدره علل أصل القرض فأما إذا 
I‏ 
تایا ارت اموا که تاڪلو لوا ارا اسما مُمَصَعَفَةٌ 4 آل عمران: ۰ فقالوا: إن الله 
سبحانه وتعال ة قيّد النهي عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفةء فظاهره أن مطلق الربا ليس 
برام 

وإن هذا النوع من الاستدلال يقل أن يذكر في كتاب علمي» أو يرد عليه بأدلة 
a‏ 
فأردنا أن نأتي بتفنيدها مهلك مَنْ ها اک عن ب وخی من کی عن بیدا چ الأنفال: ٤١‏ . 

فالحق أن الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بان الربا حرام مطلقاً سواء 
کان قلیلاً قدره أو کثیراء وأما قوله تعالى  :‏ أضمَمًا عدا َة £ آل عمران: ۰ء فليس 
قيد لحرمة الرباء وإلّا هو بيان لصورة مخصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب» 
وليس المرادمنه أن الربا جافز إن لريكن أضعاف رآس الال » وهذا كقوله تغال: بو 
روا پا تی متا لي البقرة: ۱ فإِلّه لا یستلزم ن بيع الآيات الإهية جائز إذا كان 
الثمن كثبراًء فك أن قيد الثمن القليل ليس احترازياً في الآيةء فكذلك قيد الأضعاف 
ليس احترازياً في الآية المذكورة» ويدل علل ذلك دلائل كثيرة: 

قوله تعال: ٭ مایا اریت امو انوا اه ودروا ماق م ألا البقرة: ۲۷۸ » فإِلّه 
مر بترك كل مقدار من الربا دون أي تفصيل بين القليل والكثر. 


Ua 


وقوله تعال: # وال اه لس َم الهؤأ ¥ البقرة: ٠۲۷١‏ فإلّه يدل علن أن الربا 
حرام مطلقاًء ولا فرق بین قلیله وکثیره. 

وقوله تعال: إن تبر کم وش رڪم ا رموه و ظكثرت © 4 
البقرة: ۲۷۹ فإلّه صريح في أن الدائن لا حق له إلا في رأس المال» وكل ما زاد عليه فهو 
ربا حرام» وقد دل قوله تعال: # لا يمو وكانظكموت © البقرة: ۰۲۷۹ أن كل 
زيادة على رس امال داحل في الظلم سواء كانت تلك الزيادة قليلة أو كثيرة. 

وقوله 5 في حجة الوداع: «إن كل ربافي الجاهلية موضوع» لكم رؤوس 
أموالكم» لا تظلمون» ولا ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله». 

وعن علي ظ4 قال 5: «كل قرض جر منفعة فهو ربا)”. 

وعن فضالة بن عبيد الله 4ه موقوفاً: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الربا»”. 

وهذا غیض من فیض یمکن أن یستدل به هنا“. 

الشبهة الثانية: إن ربا البنوك جائز؛ للفرق بين ديون الاستشار وديون الاستهلاك؛ 
إذ كان الناس في ال جاهلية وني عهد الرسول #& يستدينون لجاجتهم الوقتيةء وأغراضهم 
الشخصية» ولريكن غرض المستقرض إلا استهلاك ما استقرضه في سد حاجته الوقتية: 
كسد الفاقات» ومعال جة المرضى» وتكفين الموتى» فمطالبة الزيادة على مثل هذه الديون 
كانت قساوة وظلاء ومن ثم هى عنها الله سبحانه وتعال أشد النهي» وآذن عليها 
بحرب من الله ورسوله. 


)١(‏ في جامع الترمذي :٩‏ ۲۷۳» وقال: حسن صحيح» واللفظ له» وصحیح مسلم ۲: ٩۸٨۸ء‏ وصحيح ابن 
خزيمة »۲٠۱:٤‏ وغيرها. 
(۲) ني مسند الحارث ٠٠١ :١‏ ضعفه ال مناوي في فيض القدير ۲۸:١‏ وجعله العزيزي في السراج المنير :١‏ 
حسناً لغره. 
(۳) في سنن البيهقي الکبیر ۵: ۳٥۰‏ وغيره. 
ون اراد اجرح لرا تجذلة فج اللي :904-0۸ فقد أوصل الأدلة إلى ثلاثة عشر دليلا ثم 
قال: إن آمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحاديث والاثار. 

-۹۷- 


زا ال ك وا سات ااال الد فا كرون الق رفن فعا رجلا مها او 
مما و و ف لا خا اله ا روا وون ارال 
أثرياء» ولا يستقرضون الأموال إلا للتجارة أو الاستشار ويجصلون بها علل أرباح جمة 
وأموال موفورة» فلو طالبهم المقرض بزيادة علل رس المال لريكن ذلك من القساوة 
والظلم في شيء» ولا يوجد فيه ذلك المعنى الذي حرم لأجله الربا. 

والربا المحرم إلا هو زيادة شرطت في قرض الاستهلاك وأما الزيادة المشر-وطة 
في قرض الاستشار فليست رباء وإنا هو ما يسمي في علم الاقتصاد فائدة. وهذا 
الاستدلال منهم باطل؛ وذلك لأنّه يقوم علل أساسين: 

I RN 

وبطلانه ظاهر» وذلك أن القرآن الكريم حين| يحرم شيئاً بحرم حقيقته» وإن 
كانت تلك الحقيقة موجودة في عهد نزوله ني صورة خصوصة» فلا يقتضي- ذلك أن 
تكون الصور الأخرى من تلك الحقيقة خارجة عن النهي والجرمة» بل تكون الجرمة 
راقعة عل تلك الحقيقة م ترت سوراف الأرمة الاية وتال إد القران لكر 
لما حرم الخمر فقد حرم حقيقتها دون صورها الموجودة في عهد نزوله بخصوصهاء فهل 
يجوز لعاقل أن يقول: إت الحرام تلك الصور المخصوصة من الخمر التي كانت موجودة 
في عهد نزول القرآن» والتي كانت تصنع بالأيدي» ولا تحرم هذه الخمور الحديثة التي 
تصنع بالماكينات والطرق الكي|وية» وكذلك لما حرم القرآن الربا فقد حرم حقيقته وهي 
الزيادة المشروطة. وإر يحرم الصور الموجودة منه في عهد نزوله ببخصوصهاء فتدخل في 
رة كل صو تضدق علها هذه فة سو اء كانت تلك الصو رة مو جودة عك 
نزول القرآن» أو كانت حدثة في بعد من الزمان. 

الثاني: إن قرض الاستشار إريكن موجوداً ني عهد نزول القرآن. 

وهذا باطل أيضاًء ومن أمثلة وجود قرض الاستغار في تلك الأزمنة: 

عن ابن جريح» قال: «کانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني 
المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون هم في ال جاهليةء فجاء الإسلام وهم عليهم مال 


- ۱۹۸ - 


كثير». وكانت هذه القبائل في ال جاهلية كالشر_كات المساحهمة اليوم تجمع الأموال 
بهاء فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية إن كانت ديوناً جماعية. 

وإن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن اللخطاب له فاستقرضت من بيت المال 
أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنهاء فأقرضها فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت وباعت”. 

وإنَ المقداد بن الأسود 4# استقرض من عثهان بن عفان له سبعة آلاف درهب”. 
والظاهر أن هذا الاستقراض إريكن لسد جوع وقتئذ» أو لتجهيز ميت» أو تكفينه» فإن 
سبعة آلاف درهم لا تستقرض لثل هذه الحاجات» ونا كان هذا قرض استغار؛ لان 
المقداد بن الأسود 4ه لريكن من فقراء الصحابة» بل كان من أغنيائهم» فإنه كان الرجل 
الوحيد في غزوة بدر الذي كان راكباً علل فرس» کا صرح به الحافظ ابن حجر» ولاسی) 
بعد غزوة خيبر؛ فعن موس بن يعقوب عن عمته عن أمها قالت: «بعنا طعمة المقداد 
التي أطعمه رسول الله 6 بخيبر خمسة عشر وسقاً شعيرأً من معاوية بن أي سفيان بائة 
آلف درهم»*. 

وإِنَ عمر بن الخطاب خه كان يتجر وهو خليفةء وجهًّز عيراً إلى الشام» فبعث إلى 
عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم”. وهذا مثال صريح للاستقراض 
للتجارة. 

فهذا نزر يسير» يبن أن ديون الاستشار ليست من الأشياء المحدثة التي وجدت 
بعد الثورة الصناعية". 

القبهة الالفة: إن الستف رضن ن ديون الاستتار يكونون رجالا أثرياء وعضاون 
بها علل أرباح كثيرة» فلو طالبهم المستقرض بزيادة علل رس المال فلا حرج في ذلك» 
ويجاب عنه من وجهين: 


(۱) ينظر: الدر المنشثور ۳٦٠٦:١‏ وغيرها. 

() ينظر: تاريخ الطبري ۳: ۸۷ وغيرها. 

(۳) في سنن البيهقى الكبير :٠١‏ ٤۱۸٠ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ في طبقات ابن سعد ۴: ۱٩۳‏ وغیرها. 
)٥(‏ في طبقات ابن سعد ۲۷۸:۳. 


0) ومن أراد التوسع فليراجع تكملة فتح الملهم ص ٥۷٤-٥۷۳‏ وغيرها. 
-۱۹۹- 


إن رفع الظلم حكمة عظيمة لجرمة الرباء وليست علة اء والحكم إلما يدار على 
العلة لا علل الحكمةء وهذا الأمر ظاهر للعلاء الراسخين لا يحتاج إل بيان» ولك كثيراً 
من أصحاب الظاهر لا يفهمون الفرق بين العلة والحكمة» ويمكن بيان الفرق بينها في 
ا لمثال التالي: 

كل أحد يشاهد اليوم أن الجكومات قد وضعت عل ملتقيات الشوارع إشارات 
كهربائية تحمر مرة» وتخضر آخرئ» وقد أمرت جيع المراكب السارية علل الشوارع أن 
تقف كلا رأت تلك الإشارات حراء» وتسير إذا رأتها خضراء» والحكمة لحكم الوقوف 
حفظ المراكب عن الاصطدام» وعلته رة القمقمةء فحكم الوقوف لايدورمع 
حكمته» وإنّ| يدور مع علته» ولذلك إن جاءت سيارة مثلاً ورأت القمقمة الجحمراء 
وجب عليها الوقوف» وإن إريكن هناك أي خطر للاصطدام ولا يسع لسائقها أن 
يقول: إن كان حكم الوقوف؛ لصيانة الناس عن المصادمة» فحيث لا خطر للمصادمة 
جاز لنا أن نعبر الشارع رغم حرة القمقمة. 

فكذلك رفع الظلم حكمة لحرمة الرباء ولك حكم الحرمة لايدور معهاء فلو 
سلمنا انتفاء الظلم في صور الرباء فلا يستلزم ذلك جوازه؛ لبقاء علته وهي الزيادة 
المشروطة في القرض. 

ولا يصح أن يقال: إِلّه لا ظلم في ربا الاستغارء فإِلّه إذا استدان الرجل من أحد 
شا وجعله في التجارةء فالتجارة تحتمل الوضيعة والخسران» كا تحتمل الربح والنفع» 
وإن الرجل المرابي يأخذ الربا ني كلتا الصورتينء ولا يقل الظلم فيه عن ظلم الربافي 
ديون الاستهلاك. 

والإنصاف أن ينظر الدائن في دينه هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض أو يريد أن 
يشاركه في أرباحه»ء فإن كان المقصود هو الأول فلا حق له إلا في رأس المالء وإن كان 
المققصود هو الثاني فالإنصاف أن يشاركه في أخطار التجارة أيضاً ولا يطالبه بالربح إلا 
إذا ربحت تجارته» وإنا يمكن ذلك في المضاربة دون الرباء وليس الربا إلا حيلة قبيحة 
لإحراز نفسه عن أخطار التجارة والانتفاع بأرباحهاء فإلّه يضمن لصاحب الال بفائدة 


معينة وبقطع النظر عن العامل الذي يتحمل مشاق العمل ويطالبه بتلك الفائدة المعينة 
لو أصبح ذلك العامل مفلساً بالوضيعة في تجارته. 

ونظام البنوك الرائجة اليوم الذي يسير علل ساس الرباله من المغاسد ما لا يعد 
ولا بجحصى» فاه يفسد نظام توزيع الثروة علل الناس» ويجعل الأموال دولة بين الأغنياء 
فحسب» ويعوق الأسواق عن مسبرها الطبيعى» ومجعلها مملوكة لأثرياء معدودين» 
الس هة عر مط لن الا ر مف الاعات ا لا 

فهو بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان ني العقد بأن يكون حالاً أو مقسطا؛ أما إن 
بقي معلقاً لا يعرف أهو للحال أو بالتقسيط فإِلّه يفسد؛ لاله ر يعطه على ثمن معلوم» 
فالثمن مجهول» وهذا يوجب الفساد؛ ولا روى عن عبد الله بن عمرو فله: «قال 44ٍ: لا 
بحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لریضمن» ولا بیع ما لیس عندك)“ 
قال السرخحسي”: «لنهي النبي # عن شرطين في بيع» وهذا هو تفسير الشرطين في بيع» 
ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية)» وعن أبي هريرة ه: «إِن رسول الله 
نه عن بيعتين في بيعة)*» ويتفرّع عليه: 

ه لوعقد العقد على آنه إلى أجل كذا بكذاء وبالنقد بكذاء أو قال: إلى شهر بكذاء أو إل 
شھرین بکذا فهو فاسد؛... وهذا إذا افترقا على هذاء فإن کان يتراضيان بينه| ور يتفرقا 
حت اتفقا علل ثمن معلوم» وآنما العقد عليه فهو جائز؛ لأتّما ما افترقا إلا بعد تمام 
ص ا 


(۱) هذه الشبه الثلاث وأجوبتها ملخصة من الكتاب الماتع النافع تكملة فتح ا ملهم .٥۷١-٥٠٦٠ :١‏ 

(۲) في جامع الترمذي ۳: »٥۳١‏ وقال: حسن صحیح» وصحیح ابن حبان ۱١‏ : ١ء‏ والمستدرك ۲: ١‏ 

وسنن آي داود ۳: ۲۸۳ وسنن النسائي الکبری :٤‏ ۳۹» وغيرها. 

(۳) في المبسوط ۸:۱۳. 

:۳ وجامع الترمذي ۳: ۳ وقال: حسن صحیح» وسنن ابي داود‎ ۳٤۷ :١١ في صحيح ابن حبان‎ )٤( 

٤‏ وسنن النسائي الكبرى »٤١ :٤‏ والمجتب ۷: ۲۹٩‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المبسوط ۸:۱١‏ وبدائع الصنائع ٠١۸:١‏ وغبرها. ومن أراد الوقوف علل اختلاف الفقهاء فيه 

وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون للدكتور محمد عقلة ص١۹۸-۲.‏ 
۰۱١‏ 


المطلب الثاني: الاستصناع: 


الج 


شمریکه : مرو ی: 2 ته : ا 
لن: اب الصئم رسزاله ت جاز ي الاستحسان لاجا ا شا 
ب السنع وسر صو رڈه: ا 0 ح‌ اا جنەنالص ‏ | پوت الدك دسي | موت اصع آر السا 
امتا ا؛ خاب عہ. وهي ق يفول إساة صاع | | الاس مل طلامة اليم روع ر فدره وگه rh E ٤‏ | 
راسا حاأ: خاب عمل و ى ا وگوعه و قدره ر المي اليحة في الشعةء 
ئي ځاس ملل رجه إن تجار آر لاد آر غي ها: کا ا يعر ي سار ۴ یګو ت ا ري فه وت اللاك لاما 11 
رس ناته من اشا امل ي ارك بأسن أ | © EE‏ الأء سار ن خير لگ قل اد ی افر ا ع 
| ار مق قار ہم ل | علید مین عطاك بشن گنا 0 7 ومن این عر یه : ل الامنبة الأبراب 9 ا 
رلا | E‏ أ الى هر مغد مل مج أي رسرل الا اسک انا | pi‏ = قبل المہل: وله مقط خي 
الس ملد بسا اا ا رج ما یعہل ودر | الشمة شرم فيه العمل EE.‏ والشبابياك رغرف الوم لازم للجارین 
رسفته: فقول | : ك ن ي 2 اس ْ ت a‏ 
الماد 1 ٠‏ ارسئته؛ فيقول السائح: ا 1 
دساح رشبي | ا ي بان کله إنا لإ | ا بعد اراح من الى 
نمه واقاتيه عب تبات a‏ | ۳ .ان لایکون فه جل يد اقرا ن ابل 
ت 2 0 اعدم في الاسصاع 4 کرد اا ورات قبل اھ يراه ا اتح : o‏ 


ابن لازم لدجاین ردا 


کلاا سن الشااح 

- وبمك عفار الصاح 
العين مل اة | لشررحة: 
وئه يسفطط يار الصائع. 
وللمستسنع امار 


الأول: تعريفه: 

لغة: طلب الصنع وسؤاله”. 

واصطلاحاً: طلب عمل شيء خاص علل وجه خصوص مادته من الصانع”» أو 
عقد مقاولة مع أهل الصنعة علل أن يعملوا شيئأء فالعامل صانع» والمشتري مستصنع» 
والشيء مصنوع مب" 

فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع» فلو تى الصانع للمستصنع 
بخف من صنعه» أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحا“. 

الثاني: صورته: وهي أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل 
a E E e‏ 
فيقول الصانع: قبلت”. 


(۱) ينظر: طابة الطلبة ص۹١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: مرشد الحبران المادة 4٩1١ء‏ ينظر: فقه المعاملات ص ١٠١٠ء‏ وغبرها. 
(۳) ينظر: جلة الأحكام العدلية المادة :١ ٠۲٤‏ ١٤٠١ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: در الحكام :١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص »٥٦٠- ٠٦۰‏ والبدائع »۲:١‏ وغيرها. 
- ا 


الثالث: حكمه: بيع علل الصحيح”» لكن للمشتري فيه خيار. 

وهذا البيع هو عقد علل مبيع في الذمة شرط فيه العمل علل الصحيح”؛ لأن 
الاستصناع طلب الصنعء > فا ر يشترط فيه العمل لا يكون استصناعاً؟ فكان مأخذ 
الاسم دليلاً عليه؛ ولأن العقدٌ علل مبيع في الذمَة يُسمى سَلاء وهذا العقد يُسكى 
استصناعاًء واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل» وأما إذا أتى الصانع 
بعين صنعها قبل العقد» ورضي به المستصنع؛ فاا جاز لا بالعقد الأول» بل بعقد آخرء 
وهو التعاطي بتراضيه)". 

الرابع: دليله: 

لا يجوز الاستصناع في القياس؛ لأنّه بيع ماليس عند الإنسان» لاعلل وجه 
السَلَّم» وقد تى رسول الله ب عن بيع ما ليس عند الإنسانء ورخص في السَلّم وإِلّم 
جاز في الاستحسان لإجاع الناس علل ذلك؛ لأَّبم يعملون ذلك في سائر الأعصارمن 
غير نكير» وقد قال 45: «لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة)٠»‏ وقال ابن مسعود ظهه: 
فا رآ السلمرة حا فهو غد ا جسن وما راآوه س فهر د ال ب عا 
والقياس يرك بالإجماع. ۰ 

وعن ابن عمر 4#: إن رسول الله ك اصطنع خاتاً من ذهب فكان عل فصّه 
في باطن كفه إذا لبسه» فصنع الناس كذلك ثم إله جلس علل المنبر فنزعه» فقال: إني 


(۱) قال بعضهم : هو مواعدة وليس ببيع» كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلاً: إذاجاءمفروغأعنه ينعقد 
بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار لكل منهماء لك الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنْ حمداً #ه ذكر فيه القياس 
والاستحسان» وما لا بجريان في المواعدة. ينظر: مجمع الأنر 1:1 ٠٠‏ والبدائع ٥‏ : ۲ والوقاية ص .٥٦*‏ 
() قال بعضهم : هو عقد علل مبيع في الذمة؛ لأن الصانع لو أحضر عيناً كان عملها قبل العقد ورضي به 
المستصنع لجازء ولو كان شرط العمل من نفس العقد؟ لما جاز؛ لأن الشرط يقع علل عمل في المستقبل لاني 
الماضي. ينظر: البدائع ٠۲:١‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲:١‏ والوقاية ص١٦ »٥‏ وغيرها. 

() في المستدرك ۱۹۹:١‏ وجامع الترمذي ۰٤٩٦:٤‏ وسنن ابي داود ۰٩۸ :٤‏ وسنن ابن ماجه ۱۳۰۳:۲ 
والأحاديث المختار٤ ١:‏ وقال المقدسي : إسناده صحيح» وينظر: مصباح الزجاجة :٤‏ ۹4٦۱ء‏ وتلخيص 
احبر ۳: .٠٤١١‏ 

)٥(‏ ني مسند أحمد ٠۳۷۹:١‏ ومستدرك الحاكم ۳: ۸۳ وا معجم الكبير۹: ١١١‏ ومسند أبي داود الطَيّالسي- 


ص۳" وفضائل الصحابة ۳٦۷ :١‏ وغيرها. 
۳ 


كنت لبس هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل فرمى به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً 
فنبذ الناس خواتيمهم)"» فالنبي # طلب من الصانع أن يصنع له خاتماًء ولأن الحاجة 
تدعو إليه O O OT‏ 
إل أن يستصنعء فلو ر یجز؟ لوقع التاس في الحرج. 

ولأن العدم في الاستصناع ألحق بالموجود؛ ساس الحاجة إليه كالمسلّم فيه : فلم 
يكن بيع ما ليس عند الإنسان علل الإطلاق ولأ فيه معني عقدين جائزين» وهو 
السَلَم والإجارة؛ لأن السَكَمَ عقدٌ علل مبيع في الذمّةء واستئجار الصناع يشتر 
العمل» وما اشتمل علل معن عقذين جائزين كان جاقرا". 

الخامس: شرائط جوازه: 

۱ .بیان جنس المصنوع» ونوعه وقدره وصفته؛ لاله لا یصیر معلوماً بدونه» فیلزم 
في الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه 
وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه علل الوجه المطلوب”. 

۲. أن يكون المصنوع نما بجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب 
والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا جوز في الثياب؛ لأن القياس يأبى 
جوازه» وإِنّا جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس» ولا تعامل في الثياب» وهذا إذاإر 
ا 0 جا 

۳. ن لا يكون في الاستصناع أجلٌ» فإن ضرب له أجلاً؛ صار سلا حتى يعتبر 
فيه شرائط السلم» وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد منها إذا سلم الصانع 
اللصنوع علل الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لاله إذا ضرب فيه أجلاً فقد أتى بمعنى 
السلم؟ إذ هو عقد علل مبيع في الذمة مؤجلا والعبرة في العقود لمعانيها لالصور 


(۱) في صحيح البخاري ›,)٥۵ :٩‏ وصحیح مسلم ۳: ۰۱۹٥۰٩‏ وصحیح ابن حبان ۱۳: ۰۳۰۲ وغیرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۳-۲:١‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: درر الحکام ۱: »٤۲۳‏ والبدائع ۳:٥‏ وغيرها. 


(6) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص١٦٥٠‏ وغبرها. 
EE‏ 


الألفاظ. ألا ترى أن البيع ينعقد بلفظ التمليك» وكذا الإإجارة» وكذا النكاح علل 
أصلنا؛ وهذاصار سلا فيا لا بحتمل الاستصناع» كذا هذا؛ ولأن التأجيل يختص 
بالديون؛ لاله وضع لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة ا يكون في عقد فيه مطالبة» ولیس 
ذلك إلا السلم؟ إذ لا دين في الاستصناع» آلا ترى أن لكل واحد منه| خيار الامتناع 
من العمل قبل العمل بالاتفاق؟ ثم إذاصار سل)؟ يراع فيه شرائط السلم فإن 
وجدت صح» وإلا فلا. 

EE ٤‏ العين من المستصنع 
كان العقدٌ إجارة آدمي”» فإن سَلّْم إلى حداد حديدا؛ ليعمل له إناء معلوماً بأجر 
معلوم» أو جلداً إلى خفاف؛ ليعمل له خفاً معلوماً بأجر معلوم؟ فذلك جائز ولا خيار 
فة لان هذا لیس باستصتاع: بل هو اسشهار؛ فان جاقرا فان عمل کا ار مشن 
اجره وان ادف ن هة جددا له لادا افده كا نة ا خد دين ا لوو اة 
منه آنية من غير إذنه» والإناء للصانع؛ لان اللضمونات تملك بالضان". 

السادس: صفته: 

ثبوت ال ملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمةء وثبوت الملك للصانع في الثمن 
ملكا غير لازم" علل النحو الآتي: 

قبل العمل: فإنه عقد غير لازم للجانبين» حت كان لكل واحدمنه) خيار 
الامتناع قبل العمل» كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منها الفسخ؛ 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف وغمد : هذا لیس بشرط وهو استصناع عل کل حال ضرب فيه 
أجلاً أو إريضرب» ولو ضرب للاستصناع فيم لا يجوز فيه الاستصناع : كالثياب ونحوها أجا ينقلب سلا 
في قوطما جميعاً؛ لأنَ العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع» وإلما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير 
المطالبة؛ فلا جرج به عن كونه استصناعاًء أو يقال : قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة» وقد يقصد به 
تعجيل العمل؟ ؟ فلا يخرج العقد عن موضوعه» مع الشك والاحتمال» بخلاف ما لا يجتمل الاستصناع؟ SE‏ 
ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل؛ ؛ فتعين أن يكون لتأخر المطالبة بالدين» 
وذلك بالسلم. ينظر: البدائع ٠ :١‏ والوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص »٥٦١-١٦٠‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٤-۳:١‏ وغيرها. 

() ينظر: البدائع »۳:١‏ وغيرها. 


0 


ا ك و غر غا اا م ا ف 
اللزوم علل أصل القياس”. 

وبعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنه عقد غير لازم للجانبين أيضا 
حت كان للصانع أن يبيعّه من شاء؛ لأن العقد ما وقع علل عين المعمول» بل علل مثله 
في الذمّة”؛ ولعدم تعينه حينئذ؛ لأن تعينه باختيار الآمر بعد رؤيته". 

وبعد إحضار الصانع العين على الصفة المشروطة: فإنه يسقط خيار الصانع» 
وللمستصنع الخيار؟ لن الصانع بائع مالريره ؛ فلا خيار له» وأما المستصنع فمشتري ما 
إريره؛ فكان له ايار ونما كان كذلك؛ لان العقود عليه وإن كان معدوماً حقيقةء فقد 


أن با جرد لمكن اقول بجو از الحقد؟ ولان اا ر كان ها قر الا خا 
لأن العقد غير لازم» فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؟ فبقي خيار صاحبه علل 
حاله كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبق خيار 
الآخر كذاهذا*. 

السابع: مبطله: بطل بموت الملستصنع أو الصانع*. 


() ينظر: بدائع الصنائع ٠ :١‏ قال الآتاسي في شر حه النافع الماتع علل المجلة :٤٠٦:۲‏ وأما إلزام الصانع 
علل العمل وعدم رجوع الآمر عنه» فهو وإن صرح به في التنوير تبعاً للدرر والوقاية ص١٦٥‏ إلا أله خالف 
CL EG ETE‏ يبيع المصنوع قبل أن 
يراه المستصنع؛ لأن العقد غير لازم . وذكر كلام البدائع» ثم قال : فقد ظهر لك هذه النقول أذ الاستصناع لا 
جير فیه. 

(۲) ینظر ينظر: الوقاية ص١٦ »٥‏ والبدائع ° :۳ وغبرها. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية ص۲: ۳۸٤‏ وغيرها. 

)٤(‏ هذا ظاهر الرواية عن أي حنيفة» وروي عن آبي حنيفة: أن لكل واحدمنه) الخيار؛ لاني تخيير كل 
واحد منه| دفع الضرر عنه» وأنّه واجب . وروي عن ابي يوسف: له لا خيار هما جميعاً؛ لأنَ الصانع قد أفسد 
متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل علل الصفة المشروطةء فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه؛ لكان فيه 
إضرار بالصانع» بخلاف ما إذا قطع ال جلد وإر يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ ؛ لأنالاندري أن العمليقع 
علل الصفة المشروطة أو لاء فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؟ فشبت النيار» واختارت مجلة الأحكام 
العدلية قول آبي يوسف. ينظر: البدائع ٤-۳ :١‏ والوقاية ص١٦٠‏ وشرح الأتاسي ۲: »٠٠٦‏ وغيرها. 
ا 


المطلب الثالث: بيع الحقوق المجردة: 

ا اة فاا ردق مرن فارعا بني الغرة مان ر 
فلا بد من معرفة حكمها الشر-عي» وقد ذكر الفقهاء أن بيع الحقوق المجردة أو 
الاعتياض عنها لا بجوزء ثم قد أجاز بعضهم الاعتياض عن بعض الحقوق واستثنوها 
من القاعدة العامة» وتفصيل الكلام فيها على النحو الآتي: 


ET | 


بيع سقو | 


الحر دة د 


هي عبارة عن حق الاستكادةجازات 
کبھا المجیز عل ور اء شدت الإ جازة 
لکل نن جملهاء ندز: رابع الريك 


خاو اللوائیت» ر حن الشرار رح 
الرعاف السنطلابة؛ ريش رج فه 


وهي امشوق الي بث لما بها 
بعقو د بعقدها هر آر غے» متل: رچل 


اهي اشرق اي ثبدت سن الاح و 
مدل ھا قباس رلا ندل شن 


حل المررر عل الطرق؛ و حل المسيل» 


بدت لہ لک خی مذل: حن الشذاء باج هیا؛ قبت له حقاستا المن. ولا عبارة عن (جازةاستعبال البر بد حقوق الح رالادر 
رحق الولاء وق النسبه رحق | فر قراحلا فت له حن استیځاء ‏ وحی‌اعله وخی نلاك ونطل: تفار السار رالالرة أ 


الفسامس؛ نيار ا لمحي ةا رحق | الدين؛ فر أملدت ا للكونة له بجافرة. 
الطلانء رما فك ااك تله حق‌استتاتها __ | 
کنها: 
ل ري بها الب رلاالاعفال سن 


رالسبارات لها مارة من (جازة 


حکہها: 
الإ جازة ا لكتربة ون كائت لتصر: ملل 
عن متها با سه الاس قلا رز 


ونا کان ای متعقآ بین بقن جوز 


جوز بعض النقياء الا عياف عتهبا | 


رجا ل آغر بیرق آر بغ عرضن: 


حکمها: 4 ۳ یعھاء رشا (6 کاعت الإجازة غي أ 
ن 3 بیع بش رمآ بگوة معلرم امار mî‏ 
وکن نجري ئي بعفه يا اة مل ذل هذه المقرق ليس با لاحقر رلاگرد اياك ىشياق غصوسة باسم رچل؛ بني ان وز 
ال؛ ہرز السلے سن دم الد بال تی المقیقة؛ ریا هر یی ال بای به ر ا 
زیر زالنخار قي الیاٹ» ورز 


نلاك الل رلا رزمدالقة _ 
الطلاق على مالء ركن لا رز لحد ق 
انی حل سن اء 


E a 
ينص الفقهاء ء عليهاء وإتّها تحتاج أن ترتفع همم العلماء الصادقين لتمحيصها وتحريرها علل طريقة يقة الفقهاء‎ 

لاقن وفوشت عل ادم لف للع تة عه في الان عبط اه ن كا لعن کا 
الملهم ۳۱٦۹-۱ :١‏ آورده بتهامه مع اختصار سیر فیه» وقد قال في نہایته: هذاما تلخص لي ولیس هذا 
موضع بسط المسألةء فإجًا تحتاج إلى تأليف مستقل» وفي) لخصته هنا كفاية للطالبين» وضبط المنهاج 
للمحققين» وفق الله امراً أن يقوم بالتأليف في هذا الباب» ويوضح ال حن بم) فيه شفاء للصدور والله أعلم 


بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
۔۷- 


١.حقوق‏ الشرعية: 

وهي الحقوق التي ثبتت من الشارع» ولا مدخل فيهاللقياس» ولا تنتقل من 
ثبتت له إلى غيره» مشل: حق الشفعة» وحق الولاءء وحق النسب» وحق القصاص» 
وخيار المخيرة» وح الطلاق» وما إلى ذلك. 

فجملة الكلام في مشل هذه الحقوق: أنه لا يجري فيها البيع» ولا الانتقال من 
رجل إلى آخر بعوض» أو بغير عوض» ولكن تجري في بعضها المصالحة علل مال» 
فيجوز الصلح من دم العمد بمال» ويجوز التخارج ني الميراث» ويجوز الطلاق علل مالء 
ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حقه من غيره» بمعنى أن ينقل حقه إلى غيره بطريق البيع» 
ومأخذ هذا الحكم نميه ## عن بيع الولاء وهبته. 

۲.حقوق استيفاء المال: 

وهي الحقوق التي تثبت لصاحبها بعقود يعقدها هو أو غيره» مثل: رجل باع 
اء فا له تق اسقفاء الم أو أقرض أخداء فقت ل نحق استيفاء لكين آو 
أعلنت الحكومة له بجائزة» فثبت له حق استيفاتها. 

فبيع مشل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق في الحقيقةء إا هو بيع لال يتعلق به 
ذلك الحق» ولا يجوز عند الحنفية؛ لكونه بيع الدين من غير مَّن عليه الدين» أو لكونه 
بيع ما ليس عند الإنسان. 

ويتعلق ذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنامن قطع 
الكمبيالات» وذلك أن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجُل» فيكتب له المشتري وثيقة بأنّه 
يودي الثمن يوم كذا في شهر كذاء تسم هذه الوثيقة كمبيالة» ويسمى تاريخ أداء 
الثمن يوم نضج الكمبيالةء فيأآخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب مما إلى البنك فيشتريا 
البنك منه بقل من الثمن المكتوب فيهاء ويسمى هذا البيع قطع الكمبيالة» ثم هذا 
البنك ربا يبيع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخر فيقطعها بأكثر ما قطعها البنك 
الآول؛ لكون مدة النضج أقرب» وهكذا ربا تجري علل كمبيالة واحدة بياعات كثيرة 
قبل نضجهاء وكل| كان النضج أبعد كان سعر القطع أكثر» وكلما كان النضج أقرب 
كان سعر القطع أخفض. 


وهذه المعاملة غير جائزة لكونما بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونغها 
مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل» 
ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيبر طريقهاء وذلك أن يوكل التاجر البنك 
باستيفاء دينه من المشتري» ويدفع إليه أجرة علل ذلك ثم يستقرض منه مبلغ 
الكمبيالةء ويأذن له ن يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالةه 
فتكون هناك معاملتان مستقلتان: 

الأولى: معاملة التو كيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة. 

الثانية: معاملة الاستقراض من البنك والاإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو 
وصوله بعد نضج الكمبيالة. 

ولا جوز أن تكون إحدى المعاملتين شر طا للأخرئ؛ لئلا تكون صفقة في صفقة» 
فتصح كلتا المعاملتين علل أسس شرعية. 

أما الأولل؛ فلكونما توكيلاً بالأجرة وذلك جائز. 

وأما الثانية؛ فلكونما استقراضاً من غير شرط زيادة وهو جائز أيضاً. 

وقد فت بصحْة مثل هذه المعاملة الشيخ حكيم الأمة التهانوي خله في «(إمداد 
الفتاوئ»» ولا كان قطع الكمبيالات من هم وظائف البنوك ومعظم التجارات اليوم 
تجري علل هذا الآساس» فلو قدر الله تعالى أن تطهّر البنوك من الرباء وتجري على سس 
الشر كة» أو المضاربةء فيمكن أن تعامل بالكمبيالات حسب ما ذكرنا. 

۳.الحقوق هي الحقوق التي هي منافع مقصودة بنفسها؛ مثل: حق المرور علل 
الطّريق» وحق المسيل» وحق التعلي» وغير ذلك: 

فحق المسيل وحق التعلي لا جوز بيعه|. 

وح المرور فيه روايتان. 1 

ووجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور علل رواية الجواز: أن حق التعلي يتعلق 
بعين لا تبقى» وهو البناء فأشبه المنافع» وأما حق المرور فإلّه يتعلق بعين تبق» وهو 
الأرض فأشبه الأعيان. 


ووجه الفرق بين المرور وحق المسيل: بأن المسيل إن كان علل السطح فاه نظیر 
حق التعلي» وإن كان علل الأرض فهو مجهول؛ لجهالة عله لاختلاف التسييل بقلة الماء 
وکثرته. 

وا ا ا ا ا ی د وو ا ن 
معلوم المقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة؛ ولآأجل هذا جاز بيع حق 
المرورني رواية. 

٤.الحقوق‏ التي تتعلق بإجازات مكتوبة: وهي عبارة عن حق الاستفادة 
بإجازات كتبها المجيز علل ورقةء فثبتت الإجازة لكل من يحملهاء مثل: طوابع البريده 
فعا عبارة عن إجازة استعمال البريد ومثل: تذاكر القطارء والطائرة» والسيارات» 
فإتّا عبارة عن إجازة استعماها لكل من يحملها. 1 

وإريصرح الفقهاء بحكم بيع مثل هذه الحقوق» ولكن الذي يظهر أن الإجازة 
ا مكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطيها باسمه الخاص» فلا يجوز بيعها كا في تذكرة 
الطائرة» فإًّها تكون خخصوصة بالاسم» فلا جوز بيعها؛ لكون الشركة إنّا رضيت بعقد 
الإجارة مع رجل خصوص. فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. 

وأما إذا كانت الإجازة غير خصوصة باسم رجل» فينبغي أن جوز بيعهاء مشل 
طوابع البريد» فإًّا لا تكون لرجل خصوص» وهي في الحقيقة عبارة عن استئجار 
N‏ 
باعها لی آخر» فلا وجه للمنع فيه» وينبغخي في أن جوز فيه الاسترباح أيضا؛ إما لأن 
الطوابع عين قائمةء وإما لأتبا حقوق في ضمن الأعيان» ففارقت الحقوق المجردة وإ 
لأن الربح الذي يجحصل لبائعه أجرة عمل في الحصول علل الطوابع» فأشبهت أجرة 
السمسار» وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم خصوص» بل تكون إجازتها 
مفتوحة لكل من يحملها ويدخل في هذا النوع رخصة الاستيراد» وهي ورقة تسمح ا 
الحكومة لتاجر بإيراد البضاعات من خارج الدولةء ولا تسمح معظم الحكومات اليوم 
بإيراد البضاعات من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه الرخصةء والذي يظهر أن هذا 
نوع من الحجر علل التجار لا تستحسنه الشريعة الإسلامية إلا لضرورة. 


AES 


وهذه الرخصة إن كانت باسم رچ صوصن حت لا تسمح الجكومة لرجل 
ا ایی ا ع وار ا لأن بيعه يؤدي حيتعذ إل الكذب 
والخديعة» فإن مشتري الرخصة سيستعملها باسم البائع لا باسم نفسه؛ ولان الإذن إن 
حصل لرجل خصوص فلا يحل له آن ينقل ذلك إلى غيره. 

وأما إذا كانت الرخصة لكل من يحملهاء ولا تخت باسم دون اسم» فالذي 
يظهر أن حكمَها حكمْ طوابع ا 

ه.حقوق إحداث عقد أو إبقائه؛ مثل: خلو الحوانيت» وحق القرار» وح 
الوظائف السلطانيةء وقد جوز بعض الفقهاء الاعتياض عنها. 

ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع والنشرء وقد آلف الشيخ المفتي محمد شفيع 
اه رسالة باسم : «ثمرات التقطيف في حقوق التأليف»: وحاصل فتواه: إن الولف 
يستطيع أن يبیع مسودته من ناشر بها شاء من ثمن» ولك الناشر إذا طبع كتاباًء فلا حل 
له آن یمنع غیره عن طبعه ونشره» ولا جوز له أن يبع حقوق طبعه؛ لأنمَن اشترى 
كتاباًملك جميعَ ما فيه» فله الخيار في إعادة طبعه أيضاًء ولا ضرر فيه للناشر الأولء غاية 
ماني الباب أن يكون فيه تقليل ربحه» وتقليل الربح ليس ضررأني الحقيقة» و تخصيص 
الناشر الأول بحق طبع الكتاب نوع من الاحتكار» وليس له غرض إلا أن يتحكم 
بسعره علل الناس» وفيه ضرر للعامة» وتضييق لنطاق العلم. 

ويدخل ني هذا القسم حق خلو المتجر أيضأًء فقد شاع في عصر-نا بيع الأساء 
التجاريةء ذ فن اف ا رة اد ال ين نارول دال بم م | سم 
متجره فقط» وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود مع المشترين بهذا الاسم الخاص» وقد 
أفتى الشيخ حكيم الأمة أشرف علي التهانوي هه بان ني هذا البيع سعةء وقاسه على 
جواز النزول عن الوظائف بمال. 


ااا ا ا و ا : .TIT-I‏ 


بيع الوفاء 


| 
| 
| 
| 
٠ 


سمي به لأن فيه عهداً بالوفاء من المشتري» بأن يرد المبيع علل البائع حين رد 
الثمن. 

ويسمى البيع الجائز؛ لأنّه مبني على آنه بيع صحيح؛ لحاجة التخلص من الربا 
حت يسوع المشتري أكل ريعه. 

أو المعاملة؛ لأن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن؛ لينتفع به بمقابلة دينه. 

أو الأمانة؛ لأنّه أمانة عند المشتري بناء علل أنه رهن أي كالأمانة. 

أو الطاعة؛ لأن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه» فصار معناه بيع 
الانقياد“. 

وصورته: 

أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين على آي 

أو يقول البائع للمشتري: بعت منك علل أن تبيعه مني مت جئت بالثمن”. 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲۷٠:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق ٠۷١ :٥‏ ورد المحتار ۲۷١:١‏ ومجمع الأر ۲: ٤١‏ وغيرها. 
١‏ 


واختلفواني حکمه على أقوال: 

E E OE N DN 
هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ» حتى‎ 
جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» وبالعكس كفالة» والاستصناع عند ضرب‎ 
الأجل سلًء فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به» وأي شيء أكل من زوائده يضمن‎ 
ويسترده عند قضاء الدين» ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر‎ 
المرهون وانتفع به» ويسقط الدين بهلاكه» فيثبت فيه جميع أحكام الرهن.‎ 

وذهب إلى ذلك السيد الإمام بو شجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي 
الحسن المأتريدي» وني «جواهر الفتاوئ»: أله الصحيح» وقال في «الخبرية»: والذي 
عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام» وقال السيد الإمام: 
قلت: للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» 
وفتواك أنه رهن وآنا أيضا علن ذلك» فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على هذا 
ونظهره بين الناس» فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا 
فلیبرز نفسه ولیقم دلیلها". 

۲.إنه بيع صحيح؛ ذكر ني مجموع النوازل اتفق مشايخناني هذا الزمان علل صخته 
بيعاً علل ما كان عليه بعض السلف؛ لأتّم) تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه» 
والعبرة للملفوظ نصا دون المقصود» فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما 
جامعهاصح العقد. 

٣.إِله‏ بي صحبح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه. 

وذهب إلى ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام نجم الدين النْسَفيٌ» فقال: اتفق 
مشايخنا ني هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه» وهو الانتفاع به دون 
البعض» وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه» والقواعد قد تترك بالتعامل» 
وجوز الاستصناع لذلك. 


(1) وني تنقيح الفتاوى ال حامدية :۲٤۲ :١‏ لا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام 
علل ما عليه الأكثر» كا في الخيرية والجاوي الزاهدي وهو الصحيح» كا في جواهر الفتاوى. 
۔ ۳ 


قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوئ» وقال الزيلعى: وعليه الفتوئ» وفي 
«النهر»: والعمل في ديارنا على ما رجُحه الزيلعي. 

٤.إلّه‏ فاسد في حق بعض الأحكام» حتى ملك كل منها الفسخ» صحيح في حق 
بعض الأحكام: كمنافع المبيع» ورهن في حق البعض» حتى إر يملك المشتري بيعه من 
آخر ولا رهنه وسقط الدين ملاكه» فهو مركب من العقود الثلاثة» وجوز لحاجة الناس 
إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبه|. 

قال في «البحرا: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول ال جامع» وقال الأتقاني: 
والأصح عندي أنه بيع فاسد يوجب املك بعد القبض وحكمه حكم سائر البياعات 
الفاسدة؛ لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد. 

.إن العقد الجاري بينهم| إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم ينظر إن ذكرا 
شرط الفسخ ني البيع عند أداء الدين فسد, وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو 
تلفظا بالبيع ا لجائز والجحال أن عندهما أي في زعمه) هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم» 
فإِلّه يفسد حينئذ عملاً بزعمهماء وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على الوجه 
المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأن امواعيد قد تكون لازمةء فيجعل هذا الميعاد 
لازا ا الام اله 

وني «الكافي» و«الخانية): هو الصحيح. 

٦.إته‏ بيع باطل اعتباراً باهازل؛ لأا تكلا بلفظ البيع وليس قصدهماء فكان 
لكل منه] آن يفسخ بغير رضاصاحبه» ولو أجاز أحدهما ر يجز على صاحبه. 

۷.إنه كبيع المكره» فجعلوه فاسدأ باعتبار شرط الفسخ عند القدرة علل إيفاء 
الدين يفيد الملك عند اتصال القبض بهء وينقض بيع المشتري كبيع المكره؛ لان الفساد 
باعتبار عدم الرضاء فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع ما ذكرنا. 


AA 


وذهب إلى ذلك من مشايخ بخارئ: الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام 
الدين» والصدر السعيد تاج الإسلام". 

بعد هذا العرض الوجيز لا وقع من الاختلاف في بيع الوفاء بين كبار مجتهدي 
المذهب» فإن مجلة الأحكام العدلية كان ها اختيار من ذلك الاجتهادء فأعرض ما ورد 
فيها ما يتعلق ببيع الوفاء؛ ليكون نموذجاً تطبيقياً في كيفية صياغة المواد القانونية من 
كلام الفقهاء» وكيفية الاستفادة من آقوال المجتهدين في تقنين المواد: 

وتفصيل أحكامه في مجلة الأحكام العدلية: 

(المادة :)١۸‏ (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري 
إليه المبيع» وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به» وني حكم البيع 
الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ» وني حكم الرهن بالنظر إل 
أن المشتري لا يقدر علل بيعه إلى الغير). 

(المادة :)۹٦‏ (إن البائع وفاء له آن يرد الثمن ويأخذ المييم» كذلك للمشتري 
أن يرد المبيع ويسترد الثمن). 

(المادة ۳۹۷): (ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر)» حت 
لو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد”". 

(المادة ۹۸): إِلنّه (إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري 
صح ذلك مثلاً: لو تقاول البائ والمشتري وتراضيا علن أن الكرم البيع بيع وفاء تكون 
غلّته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك). 

(المادة ۳۹۹): (إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين» وهلك المال في 
يد المشتري» سقط الدين في مقابلته)ء فإذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه» سقط من 
الدين بقدر قيمة المال المالك. أو المتلف» فإن ر يتلف المال» بل طراً عليه عيب أوجب 


(۱) ينظر: رد المحتار ۲ :۲۷۷-۲۷۹ ودرر الحکام ۲: ۲٠۷‏ وتبيين الحقائق ۱۸٤-١۱۸۳ :١‏ ومجمع الأنهر 
۲ ١ء‏ وحاشية الشلبى :١‏ ٤۸ء‏ والمداية ۹: »۲۳۷-۲۳١‏ والشرنبلالية ٠۲٠۷:۲‏ والعناية -۲۳١:۹‏ 
۷ وغبرها. 


(۲) ينظر: مرآة المىجلة :١‏ ۳٩۱۹ء‏ وغيرها. 
° 


نقصان قيمته» قسمت قيمة الباقى منه علل قيمة ما هلك منه»ء فيسقط الدين الذي 
لتت الح EE‏ الباقية منه“. 

E DR‏ 2 ن وماك لے جا 
الملشتري» سقط من الدين بقدر قيمته واسترة المشتري الباقي وأخذه من البائع). 

(المادة :)٤١١‏ (إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك 
امبيع في يد المشتري» سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين» وضمن المشتري الزيادة إن 
كان هلاكه بالتعدي» وأما إن كان بلا تعد؟ فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة)؛ لأن 
الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك وما سواء صار المرتهن 
مستوفياً لدينه» وإن كانت أكثر فالزائد أمانة وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة 
وطولب الراهن بالباقي» وتعتبر قیمته یوم قبضه). 

(المادة :)٤ ٠١‏ إِلّه (إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوراث). 

(المادة :)٤٠١‏ إنه (ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء مار يستوف 
المشتري دينه). 

المطلب الخامس: الإقالة: 
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(۱) ینظر: درر الحکام ۳٤۳:۱‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ٩۹٩۱ء‏ وغيرها. 
-- 


الأول: تعريفها: 

لغة: من أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه”. 

وشرعاً: هي عقد فسخ البيع. 

ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم» وبالإقالة 
باتفاق العاقدين إن كان البيع لازماً؛ فعن أي هريرة 44 قال #: «من أقال نادم بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة)"» لأن العقل يقضي أن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً 
للمصلحة”. 

الثاني: ركنها: فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر» فإذا وجد 
الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الرّكن*. 

ولا يشترط في الإقالة حياة المتبايعين» فلورثته| أن يتقايلا بعد وفات) ولوصيه|. 

وضابطها: إن كل من يملك حق البيع والشراء يملك حق الإقالة» وبستشنى 
منها: بيع الوصي للمال بأكثر من قيمته أو كان شراؤه بأقل» والصبي المأذون لا تصح 
إقالته للبيع فيما إذا إر يكن له فيها فائدةء ومتولي الوقف فلا تصح إقالته التي ليس فيها 
فائدة للوقف”. 

الثالث: صيغتها وألفاظها: 

تنعقد بلفظين يعبر ) عن الماضى بأن يقول أحدهما: أقلت» والآخر: قبلت» أو 
رضيت» أو هويت» ونحو ذلك» أو بلفظین يُعبر بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن 
المستقبل» بأن يقول أحدهما لصاحبه: أقلنى» فيقول: أقلتك» أو قال له: جنك لتقيلنى» 
قار الت بدت الا بف الاي وال اهار القرة تالا 
والأمر المقتضيه صيغته الحال؛ والفرق بين الإقالة وبين البيع: أن لفظة الاستقبال 
للمساومة حقيقة والمساومة في البيع معتادة» فكانت اللفظة حمولة علل حقيقتها فلم 


.۲۲۴١:۸ البناية‎ )۱( 

(۲) ني صحیح ابن حبان ٠٤٨۲:۱١‏ وسنن ابن ماجة ۷٤١:۲‏ والمعجم الأوسط ۲۷۳:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: درر الجحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(6) ينظر: البدائع ٠٠٠٦:١‏ ودرر الجكام :١‏ ١١٠١ء‏ وغيرها. 


)٥(‏ ینظر: درر الحکام ۱: ١۱۷۰ء‏ وغیرها. 
-۷- 


تقع إبجاباً بخلاف الإقالة؛ لان هناك لا يمكن حل اللفظ علل حقيقته؛ لان المساومة 
فيها ليست بمعتادة فيحمل علل الإيجاب”» وبالتالي كان المستقبل في الإقالة يدل على 
ا لجزم والتحقق فصت به. 

ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظ يفيد معنى 
الإقالة كألفاظ: الفسخ» والترك والرفع» والتردادء وأعدلي نقودي» وخذ نقودك 
وأمثاهاء ولكن بين ألفاظ اللإقالة فرق» فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإإقالة؛ فحكمها في 
حق المتعاقدين فسخ وني حق الغير بيع جديد» كا سيأتي» أما إذا عقدت الإقالة بآلفاظ: 
المفاسخةء أو المتاركةء أو الترادء فليست بيعأً"» إنها فسخاً في حق ال جميع. 

وتصح الإقالة بالرسالة والرسول والتعاطي وإشارة الأخرس» فإذا أرسل أحد 
المتابعين رسولاً إلى الآخر ليبلغه الإقالة» وبلغه الرسول إياها وقبل المبلغ إليه الإقالة في 
مجلس التبليغ دون آن يتشاغل بعمل آخر أو ياتي بي شيء دال علل الإعراض» تکون 
الإقالة صحيحة”. 

الرابع: حکمها: 

الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث» سواء كانت قبل القبض 
أو بعده؛ لأن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع» يقال في الدعاء: اللهم أقلني عثراتي أي 
ارفعهاء والأصل أن معنن التصرّف شرعاً ما ينبئ عنه اللفظ لخةء ورفع العقد فسخه؛ 
ولان البيع والإقالة اختلفا اس) فيختلفان حكء هذا هو الأصل فإذا كانت رفعاً لا 
تکون بیعاً؛ لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهم تناف فكانت الإقالة على هذا التقدير 
فسخاً حضاً في حت المتعاقدين» أما في حق غيرها فهي بيع؛ لأن كل واحد يأخذ رأس 


() هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بها عن الماضي كا في البيع؛ لأنَ 
ركن الإقالة هو الإيجاب والقبول كركن البيع» ثم ركن البيع لا ينعقد إلا بلفظين يعبر با عن الماضي» فكذا 
ركن الإقالة. بنظر: البدائع ٠٠٠٠:١‏ ودرر الحكام ۲: ٠١١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر المحكام :١‏ ١٠ء‏ ورد المحتار :١‏ ٠١۲٠ء‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١١ :١‏ المادة ۱۹۲ ودرر الحكام :١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 
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ماله ببدل» وهذا معنى البيع إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق 
العاقدين للتناني» فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخاً في حقه| بيعاً في حق ثالث”. 

وفائدة كون الإقالة فسخا في حق المتعاقدين في مسائل» منها: 

يجب علل البائع رد الثمن الأول وما سميا بخلافه يكون باطلاء فلو تقايلا وإر 
يسميا الثمن الأول» أو سميا زيادة علل الثمن الأول» أو أنقص من الثمن الأول» أو 
ا ا خر ف ی ا از کی او اد موا و د لا 
تكون علل الثمن الأول» وتسمية الزيادة» والنقصان.» والأجل. والجنس الآخر باطلة» 
سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدهاء والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأتّها فسخ في 
حق العاقدين» والفسخ رفع العقد» والعقد رفع الثمن الآول» فيكون فسخه بالثمن 
الأول ضرورة؛ لأنه فسخ ذلك العقد» وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض 
وبين ما بعده وبين المنقول وغير المنقول» وتبطل تسمية الزيادة والنقصان والمجنس 
E RES‏ إطلاق تسمية هذه الأشياء لا يؤثرفي 
الإقالة؛ لان الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة» وبخلاف البيع؛ لأ الشر-ط الفاسد 
إا يؤثر في البيع؟ لاله يمكن الربا فيه» والإقالة رفع البيع فلا يتصوّر تمكن الربا فيه فهو 
الفرق بينهما"» أما لو سمى أقل من الثمنء وتعيب البيع» فإلّه يجب الأقل”» ويتفرع 
عليه: 
لو تقايلا وإر يرد البائع المبيع حتى باعه من المشتري ثانياً جازء ولو كانت بيعاً لفسد 
لكونه باعه قبل القبض» ولو باعه من غير المشتري إر يجز؟ لأآنه بيع جديدفي حق 
غر هما. 
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() هذا قول بي حنيفةء وقال بو يوسف: إعَها بيع جديد في حت العاقدين وغير ها إلا أن لا يمكن أن تجعل 
بيعاً فتجعل فسخأًء وقال محمد: إلا فسخ إلا أن لا يمكن أن تجعل فسخاً فتجعل بيعاً للضرورة» وقال زفر: 
إتّها فسخ في حق الناس كافة. ينظر: البدائع »٠ ٦:٥‏ وغيره. 
(۲) ینظر: الوقايةء وشرحها لصدر الشريعة ص۳۷٥»‏ ومجمع الأنهر ۷۳:۲ وزبدة النهاية :١‏ ۲ والبدائع 
٥‏ *?۷-۹*» وغبره. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۳۷٥»‏ والشرنبلالية ٦ NS‏ وغبرها. 
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٠‏ ولو وهب المشتري المبيع للبائع بعد الإقالة قبل القبض جازت اهبةء ولو كانت بيعاً 
لانفسخ؟ لأن البيع ينفسخ ببة المبيع للبائع قبل القبض. 

٠‏ ولو كان المبيع مکیلاً أو موزوناً وقد باع البائع من المشتري بالكيل أو الوزن» ثم تقايلا 
واسترد البائع المبيع من غير أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه”. 

وفائدة كون الإقالة بيع في حق غير ماني مسائل» منها: 

جب الشفعة بالإقالة» فإن الشفيع ثالثهما"» فإن كان المبيع عقارا فسلم الشفيع 
الشفعةء ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه بيعاً جديداً ني حقه كانه اشتراه منه“ 
وتفرع عليه: 

٠‏ لو باع المشتري المبيع من آخر» ثم تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني قبل قبض المبيع 
أو بعده» ثم وجد المشتري الأول به عيباً كان عند بائعه فليس له أن يرده عليه؛ لأنه 
الإقالة بيع في حق ثالث» فكان بيعاً في حقه فيصر كأنه اشتراه ثانياً أو ورثه من 
المشتري» كا مرفي خيار العيب”. 

٠‏ ولو كان المبيع موهوباً فباعه الموهوب له» ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ 
لأن الموهوب له لما تقايل مع المشترى منه صار كا مشتري من المشترى منه» فكآنه عاد 
إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب في هبته”. 

الخامس: شرائط صحتها: 

١.رضا‏ المتقايلين؛ لعجا فسخ العقد» والعقد ار ينعقد علل الصحة إلا بتراضيه|. 

۲.المجلس؛ لأن معنى البيع موجود فيهاء فيشترط ها المجلس كما يشترط 
ا 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ۷۲ والدر المختار ورد المحتار ۵: ۱۲۸-۱۲۷ء وغبرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص0۳۷» وغيره. 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۷۲» وغبره. 

)٤(‏ بنظر: تبیین الجحقائق :٤‏ ۷۲ء وبدائع الصنائع »۳٠۸:١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: ۲۸ء وغبرها. 

اا ا ا ي ا 


۳.تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف؛ لأ قبض البدلين إنا وجب حقا لله 
تعالل» فلا يسقط بإسقاط العبد. 

٤‏ .أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالرد بخيار القّر_ط 
والرؤية والعيب» فان ار یکن بأن ازداد زیادة ن تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصحَ 
الإقالة؛ لان الإقالة فسح للعقد فلا بُدّ وأن يكون المحل تملا للفسخ» فإذا خرج عن 
احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة"» وسيأتي تفصيل ذلك في موانع 
الإقالة. 

ه.قيام المبيع وقت الإقالة. فإن كان هالكاً وقت الإقالة إر تصح فأما قيام الثمن 
وقت الإقالة فليس بشرط؛ لأن إقالة البيع رفعه» فكان قيامها بالبيع» وقيام البيع باميع 
لا القن ؟ لاه هر امقر د عه غا معن أن القت ورد عليه لا غل المن؟ لاه يرد 
علل المعين» وا معين هو ابيع لا الثمن؛ لاله لا يحتمل التعيينء ويتفرًّع عليه: 
لو تبایعا عیناً بعین» وتقابضاء ثم هلکت إحداهما في يد مشترماء ثم تقايلا صخت 
الإقالة» وعلل مشتري امالك قيمة الهالك إن لريكن له مثل» ومثله إن كان له مثل» 
E‏ 
في كل واحد منه) ثم خرج الهالك من أن يكون قيام العقد به فيقوم بالآخر» ويتعين 
الهالك للثمن» والقائم للمبيع : فيه من تصحيح العقد". 

السادس: موانعها: 

١.هلاك‏ المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار ا حصان مغلا لأ رفع البيع 
متوقف علل قيام البيع» وقيام البيع متوقف علل قيام المبيع؛ لوجوب أن يكون المبيع 
متعيناًء وبملاك المبيع يرتفع البيع» ولو بقي الثمن الذي هو عبارة عن الدراهم والدنانير 
موجوداً فإذا تلف المبيع فليس ثمة عقد يمكن رفعه والتقايل فيه. 

۲.حصول زيادة متصلة غير متولدة في المبيع. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠۹۹-۳۰۸ :٩‏ و غيره. 
(۲) ينظر: المداية ٠٦:‏ والوقاية ص۳۸٥»‏ والبدائع ٠۹:١‏ والدر المختار وردالحتار ۲١:١‏ 


قرغا 
۔- ۲ 


۳.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة ني البيع؛ لان حصوها بعد القبض يجعل 
فسخ العقد متعذرآة أن تلك الزيادة من احق المشتري شرعاء وإ تكن للبائع حت جوز 
ردها إليه ولاسي) أن الإقالة هى عبارة عن إعادة حادث سابق» فإذا اعتبرت الإقالة 
NEG a‏ الزيادة التي تحدث في 
البيع بعد البيع وقبل القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء كانت هذه الزيادة 
متصلة أم منفصلة. 

.تذل اسم المبح: كا إذا اشثرئ وجل من آخر خيوطاء فنسدجها ثوباء قصار 
اسم تلك الخيوط ثوباء فالإقالة غير صحيحة؛ لتبدل الاسم» وهذا إذا بنيت الإقالة على 
أن يرد الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن يقال للمشتري مثلاً: افتق الخياطة وسلم 
الثوب للبائع علل ماني هذا من الضررللمشتري» ولو بنيت الإقالة علل رد الأصل 
والزيادة للبائع كأن يسلم الثوب إلى البائع بعد أن صبّره المشتري قمیصاً ک| هو صحت 
الإقالة”. 


)١(‏ ينظر: جلة الأحكام العدلية المادة ٤۹ء‏ وشرحها درر الحكام ۹۹-۱۹۸٠ء‏ وغيرها. 
۲ 


س: ال ۰ 
)ملل الساد 
| ب السا لسلم 


الأول: تعريفه: 

لغة: سلف في كذاء وأسلف وأسلم: إذا قَدَّمَ الشمن فيه» والسلف السلم 
والقرض بلا منفعة أيضاً يقال: أسلفه مالا إذا أقرضه". 

واصطلاحاً: : هو بيع الشيء علل أن يكون ديناً بالشرائط المعتبرة شرعا”. 

IS E 
البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد» والسلم يكون عادة با ليس بموجود في‎ 
ملکه فیکون العقد معجلا".‎ 

القاي: مشروعيته: 

من القرآن: فعن أي حسانء قال ابن عباس #: «أشهد أن السلف حسنة إل 

أجل مسمئ» قد أحلّه الله في الكتاب» وأذن فيهء قال الله عز وجل ایا آلدیے اموا 
لا اينم بن له أجل كى i:‏ ... 4 البقرة : ۲ الاآية)0. 

ومن السنة: فعن ابن عباس ا قال: «قدم النبي #5 المدينة وهم يسلفون في الثار 
السنة والسنتين» فقال: مَّن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم. وعن ابن أبي وف 4ه قال: «إنا كنا نسلف علل عهد رسول الله #5 وبي بكر 
وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر»”. 

ومن الإجماع: قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم علن أن 
السلم جائز»”. 


)١(‏ ينظر: المغرب ص۲۳۲» وغبرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۳٥ »٥‏ وغيرها. 

(۳) ینظر: تبیین ال حقائق »۱٠١ :٤‏ وغبرها. 

() في المستدرك ۲: ٤٠ء‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير :۱۸ء وال معجم الكبير ۲٠٠ :١١‏ وغيرها. 
)٥(‏ ني صحیح مسلم ۳: ۱۲۲۹ء وصحيح البخاري ۲: ۰۷۸۱ وغيرها. 

(0) في صحيح البخاري ۲: ۲ وسنن أي داود ۳: ٥‏ وسنن ابن ماجة ۲: »۷1٦‏ وغبرها. 


(۷) ينظر: المغني :٤‏ ١٠۱۸ء‏ وغيره. 


RAA 


ومن المعقول: إن بالناس ا أرباب الزروع والشار والتجارات 
يحتاجون إلى النفقة علل نفسهم وعليها؛ لتكمل» وقد تعوزهم النفقة» فجوز هم 
السلم؟ ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص”. 

الثالث: مقو ماته: 

e 

e e 

ورب السّلم: وهو المشتري”. 

ار 1 

وهو لفظ السّلم والسّلف والبيعء بأن يقول رب السلم: أسلمت إليك في كذا أو 
وأسلمت بمعنى واحد, فإذا قال المسلم إليه: قبلت فقد تم الركن» وكذا إذا قال المسلم 
إليه: بعت منك كذا وذكر شرائط السلم» فقال رب السلم: قبلت؛ لأن السلم بيع 
فينعقد رافظ البيع ف الأصح”. 

الخامس: شرائطه: 

وهي نوعان: 

شرط نفس العقد: 

أن یکون | العقد باتآعارياًعن شرط اخيارللعاقدين أو لأحدها؛ أن 
ا 


(1) ينظر: المغني :٤‏ ۱۸ء وغيره. 

(۲) ینظر: شرح الوقاية ص۳٥ »٥‏ وغيرها. 

(۳) وهذا قول أي حنيفة وبي يوسف ومد وقال زفر: ا اس لأنالقسام أف لا شقن 
أصاأً؛ لاله بيع ما ليس عند الإنسان» وأنّه منهِيّ عنه إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ :السلم بقوله: : ورخص 


في السلم. ينظر: البدائع ° :1 ۰ والتبيين ٤‏ : ۰ وغيرها. 
e‏ 


مفسد للعقد في الأصل إلا آنا عرفنا جوازه بالنص» والنص ورد في ب بيع العين» فبقي ما 
yS‏ 
فيي شرع له الخيار؛ لألّه شرع لدفع الغبن» والسَكَّمٌ مبناه علل الغبن ووكس الثمن؛ لاله 

بع العالن قم يكن ي جن مورد ان » فورود النص هناك لا يكون وروداً هاهنا 
دلالةء فبقي الحكم فيه للقياس؛ ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة - كا سيأتي 
ولا ص اقيض إلا املك ويار ال رط يمم قرت للك 

شرائط البدل ثلاثة أنواع: 

.١‏ شرائط رأس المال خاصة: 

.بيان جنسه؛ كدراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو تمر. 

O Ss 
أو حنطة سقية أو حنطة بَخسية» والسقية التي تسقى منسوبة إلى السقي» والبخسية التي‎ 
لا تسقى منسوبة إلى البخس”.‎ 

ج.بيان صفته؛ كجيد أو وسط, أو رديء؛ لان جهالة ا لجنس والنوع والصفة 
مفضية إلى المنازعةء وهي مانعة من صحة البيع - كا سبق -. 

E E E E 
والمعدودات المتقاربةء ولا يكتفى بالإشارة إليه"؛ لأنه ربا لا يقدر علل تحصيل المسلم‎ 
فيه فيحتاج إل رد رأس الالء فيجب أن يكون معلوما*» أمالو كان رأس المال مما لا‎ 
يتعاتق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة فلا يشترط إعلام قدره ويكتفى‎ 
بالإشارة؛ لأن جهالة قدر رأس المال تؤدّي إلى جهالة قدر المسلم فيه» وأيّامفسدة‎ 
للعقد فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن» ويتفرّع عليه:‎ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲٠٠:١‏ وشرح الوقاية ص۷٥٥‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: الوقاية وشر حهالصدر الشريعة ص١٥٥»‏ وغيبرها. 

(۳) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحد قولي الشافعي» وقال أبو يوسف وحمد: ليس بشر-ط» والتعيين 
بالإشارة كافي وهو أحد قولي الشافعي. ينظر: البدائع :٥‏ ۱ والوقاية ص ٥٥٦٩-۰٩٥‏ وغبرها. 


(6) ينظر: شرح الوقاية ص٦٥٥»‏ وغيرها. 
- ۲ - 


لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير» ولا يعرف وزنماء أو هذه الصبرة» 
وار یعرف کیلهاء لا جوز. 
ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب وإريعرف ذرعه» أو هذا القطيع من الغنم وإريعرف 
عدده» جاز. 
ولو آسلم في جنسین بلا بیان راس مال کل واحد مھماء لا يجوز: کا لو آسلم مئة دينار 
في مئة كيلو قمح ومئة كيلو شعير» وإر يبين رس مال كل منهاء فلا بجوز؛ لأن إعلام 
قدر رأس المال شرط, فينقسم ال مئة علل القمح والشعير باعتبار القيمة» وهي تعرف 
بالظن» فلا یکون مقدار راس مال کل منھاء حت لو کان من جنس واحد يصح؛ لأن 
رأس المال منقسم عليه) علل السواء". [ 
ولو أسلم في نقدين بلا بيان حصة كل منه| من المسلّم فيه» فلا يجوز: كا لو أسلم 
رة درام عدر ناتوق مجن و فت عدو لان التدراه رادار 
المذكورة إذا لر تعلم وزناً لزم عدم بيان حصة كل واحد منهماء ومن المسلم فيه”. 

د.أن يكون مقبوضاً ني مجلس السلم وهذا شرط بقاء السلم؛ لأن المسلم فيه 
دین» والافتراق لا عن قبض رس لمال يكون افتراقاً عن دين بدين» وإلّه منهي عنه؛ 
فعن ابن عمر #د: «إِنَ رسول الله #5 هى عن بيع الكالى بالكالئ»*: أي النسيئة 
O aS E NANE SNE‏ 
وشرعاء تقول العرب: أسلمت وأسلفت بمعتى واحد والكَلم بتبئ عن القسلي» 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع ٥‏ :1-> وغىرە. 

(۲) وعندھما جوز ؛ لأ الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقد» وقد وجدت. ي: ينظر: الوقاية ص1٥٥‏ وزبدة 
النهاية ۳: ۷٠‏ وغيرها. 

(۳) وعندھما جوز ؛ لأنٌ الإشارة وجدت» وهي كافية لجواز العقد. ينظر: الوقاية ص٦ ٠٠٠٩‏ وزبدة النهاية :۳١‏ 
٥‏ وفتح باب العناية ۲ : ۰ وغيرها. 

() في سنن الدارقطني ۳: ۷١‏ والموطاً ۲: ۷۹۷ وشرح معاني الآثار ١:٤‏ والمستدرك ۲: »٦١‏ وصححه 
الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لك إجماع الناس على أنه لا جوز بيع دين بدين. ينظر: 
تلخیص الحبیر ۳: ۲٠‏ وغبرها. 


Vez 


والسّلف ينبئ عن التقدم» فيقتضي لزوم تسليم رأس الالء ويّقدم قبصّه علل قبض 
المسلم فيه" ويتفرّع عليه: 
لو أسلم مثة نقداً ومئة ديناً إلى المسلم إليه ني مثة كيلو قمح» فاه يفسد في حصة الدين 
فقط» ولا يشيع الفساد؛ لان العقد صحيح» وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفاً“. 

ه. بيان مكان إيفاء الثمن إن كان لحمله مؤنة: كا إذا باع ثوباً بعشر كيلو حنطة 
مؤجّلةء فإِلَّه يشترط بيان مكان إيفاء الحنطة على الصحيح”» وأمّا ما لا مل له فيوفيه 
حيث شاء علل الأصح*. 

۲.شرائط المسلم فيه خاصة: 

.أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

ب. أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي» هذا إذا كان ما يختلف نوعه» 
فإن كان ما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. 

ج. أن يكون معلوم الصفة: كجيد» آو وسط» أو رديء. 

د.أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله 45: من 
سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم*؛ ولان جهالة 
النوع» وال جنس» والصفةء والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة» وأنّها مفسدة للعقد*. 

هھ.آن یکون معلوم القدر بکیل» أو وزن» أو ذرع يؤمن عليه فقده عن يدي 
الناس» فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد» بأن أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن 
قال: بهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه أو بحجر لا يعرف عياره بأن قال: بهذا الجر 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۳:١‏ وغيرها. 

() ينظر: الوقاية وشر حها لصدر الشريعة ص۷٥ »٥‏ والدر المنتق شرح الملتق ۲: ۳١٠٠ء‏ وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد في الثمن. ينظر: شرح الوقاية ص ٥٥۷-٥٥٦‏ 
ومجمع الآنہر ۲۲٠٠ء‏ وغيرها. 

»۷ ٤ :۳ هذا ما مش عليه أصحاب المتون: كالوقاية ص۷٥٥ والملتقى ص ١١٠١ء وصححه في الهداية‎ )٤( 
وني ال لجامع الصغير ص ۲۳": يوفيه في مكان العقد» وصححه السرخسي في محيطه» وأيده ابن كمال باشافي‎ 
وغيرها.‎ »۲۲٠:٦ الإيضاح ق٠١٠/ أء وجزم به ابن امام في فتح القدير‎ 

)٥(‏ ني صحیح مسلم ۱۲۲۹:۳ وصحیح البخاري ۲: ۰۷۸۱ وغیرها. 


(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۷:١‏ وغيرها. 
- ۸ 


ولا يعلم كم وزنه» أو بخشبة لا يعرف قدرها بأن قال: بهذه الخشبة ولايعرف 
مقدارهاء آو بذراع يده”. 

و.أن يكون نما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف علل وجه لا يبقى بعد 
E N E‏ 
جوز السلم فيه؟ لاله إذا إر يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبق مجه ول القدر أو 
ال فت حال قا هة مف ل ا كا رة وا دة لد وان ذل 

يجوز السلم في ا مكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين" والعدديات المتقاربة: 
كالجوز» والبيض» واللبن“ والآجر بملبن معين*» أما المكيلات والموزونات؛ فلأتّا 
و چ ی ا ن ون ت و ع 
تفاوت يسبر؟ لأنَّها من ذوات الأمثال» وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ 
e EEE AS‏ 
لألّه لا جري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادةء فكان ملحقاً بالعد» 
فيجوز السلم فيها عددا وكذلك کیلا. 

ويجوز السلم في الذرعيات الميّة الطول والعرض والغلظة والسخافة*: 
كالثياب» والبسط وال حصير» ونحوهاء وإن كان القياس أنه لا جوز السلم فيها؛ لها 
ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ وهذا ر تضمن بالمغل في 
ضمان العدديات» بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلى وال جواهرء لكتّه جاز استحساناً 
لقوله جلا في آية الدين: # ولا كرا آن كتيوه صا وكيا إل أجلي £ البقرة: ۲۸۲ 
وا لمكيل والموزون لا يقال: فيه الصغير والكبيرء وإِنّما يقال ذلك في الذرعيات 


(۱) ينظر: الوقاية ص٤ »٠١‏ وبدائع الصنائع »۲٠۸-۲٠۷ :٥‏ وغيرها. 

(۲) احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانيى فإ أثمان فلا جوز فيه السلم. ينظر: 
شرح الوقاية ص۳٥٥‏ وغيرها. 

(۳) اللبن: وهي التي تتخذ من طين ويبنى بما. ينظر: ا مغرب ص ١٤ء‏ وغيرها. 

() ينظر: الوقاية ص ٠٥٤-٠٥۳‏ وغيرها. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۸:١‏ والوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص۳٥٥.»‏ وغيرها. 


(0) ینظر: شرح الوقاية ص۳٥ »٥‏ وغيرها. 
Ya‏ 


والعدديات؛ ولأنٌ الناس تعاملوا السلم في الثياب؛ لحاجتهم إل ذلك» فيكون إجماعاً 
منهم علل ا جواز فيترك القياس بمقابلته؛ ولأنّه إذا بن جنسه وصفته ونوعه ورفعته 
وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق با مئل في باب السلم شرعاًلحاجة الناس. 

ولا يجوز السَلّم في العدديات المتفاوتة من الحيوان"» والجواهر» واللآلى» 
والحزم”» والمجزرء والَرّز» والجلودء والرءوس» والأكارع» والبطيخ» والقثاء 
والرمان» والسفرجل ونحوها من العدديات المتفاوتة؟ لما فيها من فحش التفاوت» 
ولالّه لا يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبق بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها 
جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ للتفاوت الفاحش بين جوهر وجوهر» ولولو ولولو 
وحیوان وحیوان وهکذا“» وعن ابن عباس : «إن رسول الله ل هى عن السلف في 
الحيوان)۰. 

س.أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجل» فإن إر يكن موجوداً عند 
العقد أو عند محل الأجل» أو كان موجوداً فيهماء لكت انقطع من أيدي E‏ 
ذلك: كالثم)ر» والفواكه»ء واللْبّن» والسمك الطري في حينه فقط” وأشباه ذلك لا جوز 
السلم؛ لأنٌ القدرة علن التسليم ثابتة للحال» وني وجودها عند امحل شك لاحتمال 


(1) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفةء وقال الصاحبان: يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته 
وموضعه كشاة خصية وثني سمين من الجنب منةمَنّ. والفتوى عل قوهماء كما في البحر الرائق ٠۷۲:١‏ 
وفتح القدير ۲٠١:١‏ والدر المختار ۲٠١ :٤‏ وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي يجوز في الحيوان؛ لاله يتعين بذكر الجنس والنوع والصفة. ينظر: الأم ۸: ٩۱۸۹ء‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة ۲: ۳١١‏ وتحفة المحتاج ۲۲:١‏ وغيرها. 

(۳) وهي جمع حزمة وإِتّ| لا يجوز في الحطب؛ للتفاوت حتى إن بين طول ما يشد به الجحزمة بجوز. ينظر: 
شرح الوقاية ص٤٤ »٥‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠-۲٠۹ :١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٤ »٥١‏ وغيرها. 

)٥(‏ في المستدرك ۲: ٠٠‏ وصححه» وسنن الدارقطني ۳: ١۷ء‏ وسنن البيهقي الکبیر :۲۲ء ومصنف عبد 
O O‏ 

0) فالسلم في السميك الطري لا يجوز إلا ني حين يوجد السمك ني الماء» وهذا بخلاف السمك المليح» 
وهو القديد: أي الذي قطعه طولاً وملّحه وجففه في المواء والشمس, فا مليح يدخر ويباع في الأسواق فلا 
ينقطع حتى لو كأن ينقطع في بعض الأحيان لا مجوز. ينظر: شرح الوقاية ص٤ ٥١‏ ورد المحتار ٠۲٠٤:٤‏ 
والمعجم الوسيط ص۷۱۸. 


۰ - 


الهلاك"؛ ولأله عقد المغاليس فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من 
SN GG I E‏ 
اكتسابه حينئذ» فيشترط الوجود جملة المدة حتى لو أريقدر بعض الزمان يقدرفي 
البعض الآخر' '» ویتفرّع علیه: 

ه لو أسلم في بر قرية أو تمر نخلة معينتينء فإِلّه لا يجوز السلم فيهما”؛ لاحتهال أن يعتريا 
آفة فينقطعان عن أيدي الناس» فلا يقدر علل تسليمهاء ولو أسلم في بر ولاية بجوز؛ لأن 
وصول الآفة لبر كل الولاية نادر“؛ وعن ابن عمر # قال: «إِن رجلا أسلم في حديقة 
نخل في عهد رسول الله 8# قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال 
المشتري: هو لي حت يطلع» وقال البائع: إنا بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى 
رسول الله 8# فقال للبائع: أخذ من نخلك شيعأ قال: لاء قال: فبم تستحل ماله» اردد 
عليه ما آخذت منه» ولا تسلموا في نخل حت يبدو صلاحه) وڼي لفظ : «نی 5 عن 
بيع النخل حتى يصلح» وعن بيع الورق نساءً بناجز). 

ح. أن یکون ما تعن بالتعیین» فإِن کان ما لا يتعين بالتعیین: کالدراهم والدنانیر 
ا ت لان المسلّم فيه بيع والمبيع ما ر يتعن بالتعيين» والدّراهمٌ والدنانير لا 
تتعيّن في عقود ا معاوضات فلم تكن مبيعة فلا يجوز السلم فيها". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲١٠۲ء‏ وغيرها. 

() ينظر: زبدة النهاية ۳: ۷٤‏ وغيرها. 

(۳) وعند الشافعي يجوز إذا كانا موجودين وقت المحل للقدرة علل التسليم حال وجوده. ينظر: المنهاج ۲: 
١‏ وأسنى المطالب ۲: ١١٠١ء‏ ونماية المحتاج :٤‏ ۱۹۲ وغيرها. 

() ينظر: فتح القدير ۲۲٠ :١‏ والوقاية ص٤ >٠٥‏ وغيرها. 

)٥(‏ في سنن آبي داود ۳: ۲۷٦‏ وسنن ابن ماجه۲: ٠۷1۷‏ واللفظ له» وا معجم الأوسط 0٦:٥‏ ومصنف 
ابن ابي شيبة :٦‏ ٤٠ء‏ وغيرها. 

(7) في صحيح البخاري ۲: ۷۸۳ وينظر: نصب الراية ٤٩:٤‏ . 

(۷) إن أسلمَ في الثمنِ یکون السلمٌ باطلاً عند عيسی بن أبان 4#» وبيعا صحيحا بثمن مو جل عند أي بكر 
الأعمش هه حملاً لكلايهم) عل الصحة بقدر الإمكانء وقول ابن أا خا أصح؛ لن امعقوة عليه هو الْسَلَّم 
فيه» وإنّا بصكّح العقد ني محل أوجب فيه وصححة في المداية ۴: ١‏ وكمال الدراية ق٠۲٤٠‏ وغيرهاء 
ورجح ني فتح القدير :١‏ :1 ا ا ا ا 


ط. أن يكون مؤجلاً حتى لا يجوز السلَّم في الحال"» وأقل الأجل شهر علل المفتى 
به"؛ قال #5: «مَن سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم)؛ ك مراعاة القدر فيه» فدل علل 
کو نه شی طا ف کال در؛ ؛ ولان السلم حالاً بن يفضي إل المنازعة؛ لأنَ السلم بيع المغاليس» 
فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزأً عن تسليم المسلم فيه» ورب السلم يطالب 
LT‏ تقع الحاجة إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ 

نه سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته فلا يصل إل المسلم فيه ولا إلى 
رأس المال» فشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجل» وعند ذلك يقدر 
عل التسليم ظاهراً فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إل الفسخ والإضرار برب السلم. 

ي.آن يکون مْجّلاً بأجل معلو» فإن کان مجھولاً فالسّلم فاسد» سواء كانت 
الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يض إلى المنازعة*. 

ق. بیان مکان إیفائه إذا کان له حل ومونة؛ ل ا ها وة 
قلف باختلاف الأمكنة؛ لا يلزم في جلها من مكان إل مكان حر من المؤنة 
فيتنازعان*» وآما مأ لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصح”. 


في أحدهماء وأا إذا أسلم أحدهما في الآخر فاه لا مجو بالإجماع؛ لأن النقد بانفراوو حرم اللسأ. ينظر: 
البحر الرائق : ۹٠ء‏ وبدائع الصنائع ۲٠۲:١‏ وغيرها. 

)١(‏ وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج :١‏ ١٠١٠ء‏ والإقناع ٠۳:۳‏ والمنهاج 
۲ 

(۲) کا في فتح القدير ٠۲٠۹:٦‏ ورد المحتار ٠٠٠١ :١‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦٥٠‏ :هو الأصح» 
وقيل: اة إا وهو ماكر ادبن آي عمراة البخلادي اما الطلخاوي لياصا : اعتباراً 
بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ لأن الثلاثة تَمّ بيان أقصى المدةء فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من نصف 
يوم يوم» وقائله أبو بكر الرازي. ينظر: المبسوط :1١‏ ١۲۷٠ء‏ وشرح الوقاية ص1٥٥‏ والعناية »۲۱۸:٦‏ 
وغبره. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ٠۱۲۲ء‏ وصحيح البخاري ۲: ۰۷۸۱ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠۲٠۲:١‏ وغيرها. 

)٥(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشرِ-يعة 
ص٦٩٥‏ وبدائع الصنائع »۲٠۳ :١‏ وغيرها. 


(0) وقد سبق تحرير اللخلاف فيه في شروط رأس المال. 
-- 


۳. شرط رأس المال والمسلم فيه حيعاً: 

فهو أن لا مجمعه| أحد وصفى علة ربا الفضل» وذلك إما الكيل وإما الوزن وإما 
ا لأنَ أحد وصفي علَة ربا و الّساء فإذا اجتمع أحدهذين 
العو و و ی فوا ا 
إسلامٌ ا مكيل في المكيل» أو الموزون في الموزون» وال مكيل في الموزون» والموزون في 
اللكيلء وغيرٌ المكيل والموزون بجنسه) من الثياب والعدديات المتقاربة". 

والتصرف في المسلم فيه: 

لا يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه؛ لأن 
المسلم فيه مبيعٌ» والتصرّف فيه قبل القبض لا يجوزء ولرأس الال شبه بالمبيع» فلا يجوز 
التصرّف فيه قبل القبض» ففي التولية تمليكه بعوض» وني الشركة تمليك بعضه بعوض 
فشو 

وصورة الشركة: آن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون 

وصورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلم إليه 

ولا جوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه» بأن يأخذ رب السَلَّم مكانه من غير 
جنسه؛ لأنّ اللسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع» ولا جوز بيع المبيع امقول قبل القبض *. 

ويجوز الإبراء عنه؛ لأن قبضه ليس بمستحق علل رب السلم» فكان هو بالإبراء 
متصرفاً في حالص حقه بالإسقاط فله ذلك بخلاف الإبراء عن رأس المال؛ لألّه 
مستحق القبض حقاً للشرع» فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء. 


EE 

(۲) ينظر: الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأنر ۲: ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷٥٥‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠۲٠١:١‏ وغيرها. 


وتجوز الحوالة بالمسلم فيه؛ لوجود ركن الحوالة مع شرائطه» وكذلك الكفالة به؛ 
أنه في الحوالة يبرا المسلم إليه» وفي الكفالة لا يبرأء ورب السلم بالخيار إن شاء طالب 
لمسلم إليه وإن شاء طالب الكفيل؛ لان الحوالة مبرئة والكفالة ليست بمبرئة إلا إذا 
كانت بشرط براءة المكفول عنه؛ لأتّبا حوالة معنى. 

ويجوز الرهن بالمسلم فيه؛ لاله دين حقيقةء والرهن بالدين أي دين کان جائز. 

وتجوز الإقالة في المسلم فيه كا تجوز في بيع العين؛ لقوله #: «من أقال نادما بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة)٠»‏ مطلقاً من غير فصل؛ ولان الإقالة في بيع العين إِلّما 
شرعت نظراً للعاقدين دفعاً لحاجة الندم» واعتراض الندم في السلم هاهنا أكثر؛ لاله 
بيع بأوكس الأثان فكان أدعى إلى شرع الإقالة فيه» وتفصيل الكلام في الإقالة: 

وإن تقايلا ني كل المسلم فيه جازت الإقالة سواء كانت الإقالة بعد حل الأجل 
أو قبله؛ لأن نص الإقالة مطلق لا يفصل بين حال وحال» وسواء كان رأس المال قات) 
في يد المسلم إليه أو هالكا؛ لأن رأس مال السلم ثمن والمبيع هو المسلم فيه» وقيام 
الثمن ليس بشرط لصحة الإقالةء ونا الشرط قيام المبيع» وقد وجد فإذا جازت 
الإقالة» فإن كان رأس المال ما يتعين بالتعيين وهو قائم» فعلل المسلم إليه رد عينه إلى 
رب السلم» وإن کان هالکاء فان کان ما له مغل فعلیه رد مثله» وإن کان ما لامشل له 
فعلیه رد قیمته» وإن کان رأس المال ما لا يتعين بالتعیین فعليه رد مثله هالکا كان أو 

ولا جوز شراء شيء من المسلم إليه بعد الإقالة حتى يقبضه؛ فعن أي سعيد 
الخدري که قال #: «من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غبره)» وعن ابن عمر طن 
قال: «إذا سلف في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلف فيه»”: أي لا تأخذ 
إلا المسلم فيه علل تقدير المضي علل العقد» آو رأس مالك علل تقدير إقالة العقد ويتفرًع 
عليه: 


(۲) في سنن آبي داود ۳: ۲۷٦‏ وسنن ابن ماجة ۲: »۷٦٦‏ وغيرها. 


(۳) في مصنف عبد الرزاق ۸: ٤٠ء‏ وغيرها. 
iS‏ 


لو شرى المسلم إليه بضاعةء وأمر رب السلم بقبضه قضاء لرأس مالهء قله لا يصح؛ 
لاله اجتمع صفقتان: السلم» وهذا الشراء فلا بد من أن يجري فيه الكيلان. 
ولو شری السلم إليه شيا وأمر رب السلم بقبضه له ولا ثم لنفسه»ء فاكتاله للمسلم 
إلیه ثم اکتاله لأجل نفسه» فإِلَّه یصح؛ لأَنّه قد جر فيه کیلان". 

وإن تقايلا السلم في بعض المسلم فيه» فله وجهان: 

إن كان بعد حل الأجلء جازت الإقالة فيه بقدره إذا كان الباقي جزءأمعلوماًمن 
الت :راك وت ذلك من الوا ا لن الا شرك راون فا 
البعض دون البعض هاهنا نظر من الج انيين؛ لان السلم بيع بأبخس الأثان؛ لان 
الإقالة وجدت في البعض لا ني الكل فلا توجب انفساخ العقد في الكل؛ لان ا حكم 
يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل. 

وإن كان قبل حل الأجل» فله حالان: إن م يشترط في الإقالة تعجيل الباقي من 
المسلي جازت الإقالة أيضاًء والسلم ني الباقي إلى أجله. وإن اشترط فيها تعجيل 
الباقي» لم يصح الشرط, والإقالة صحيحةء وفساد الشرط؛ لاله اعتياض عن الأجل 
AI EE E E OSE Na‏ لن 
الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة فبطل الشرط وصحت الإقالة”. 


() ينظر: الوقاية وشر حهالصدر الشريعة ص۸٥٥‏ وغيبرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠١ :١‏ وغيرها. 
o‏ 


الملطلب السابع: الصرف: 


قبض البدلین قبل الاقاران __ 


أن يكرن غالبا عن الأجل طا أر لأحدها 


1 ا جس الأثان بجسه: كالذهب 
بالذحب يشرط فيه التساوي دالتقابض قيل ٠‏ 
الافتراق رلاجوز القاضل فيه وذ اختلنا ٠‏ 
في الجردة رلصياغة 


Maeno” 


| اذ لریکونا ن جنس راحد, بان باع اذهب 
بالفضة يشارط التقابض يه ولا يغترط ٠.‏ 
الساري 


لغة: فصل الذرهم عل الدرحم 


صططلاحاً: بیع بعض الأیان بعض: أو بع 
اشن ہالشن جا جس ار ہیں جس 


الأول: تعريفه: 

في اللغة له معنيان: 

.١‏ فضل الدرهم على الدرهم ومنه اشتتق اسم الصيرني والصر-اف؛ لتصر-يفه 
بعض ذلك في بعض» ومن الصرف الذي هو بمعنى الفضل ما روي عنه #4: «مَن فعل 
كذا ر يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً»٠:‏ أي فضلاً: وهو النفل» ولا عدلا: أي ماثلاً ا 


¥ 


عليه» وهو الفرض» فسمي عقد الصرف به؛ لأنٌ الغالب ممن عقد عل الذهب والفضة 
بعضها ببعض هو طلب الفضل بها؛ لاه لا يرغب في أعيانا. 

۲. النقل والردء قال علل: ثم اا أصرّض الله لوهم 4 التوبة: ۲۷ء يقال: 
صرفه عن كذا إلى كذاء سمي به؛ لاختصاصه بالحاجة إلى نقل كل واحد من البدلين من 
N OE‏ 

واصطلاحا: 

بيع بعض الأثان ببعض”» أو بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنس”. 

ويكون في بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وأحد الجنسين بالآخر*. 

الثاني: صوره: 

١.إن‏ بيع جنس الأثمان بجنسه: كالذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة يشترط فيه 
التساوي والتقابض قبل الافتراق. ولا جوز التفاضل فيه» وإن اختلفاني الجحودة 
والصياغة”؛ فعن عبادة بن الصامت 4ه قال #5: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... 
و E‏ 
التهتال هتال ا ل وا فو ا اغا ولا توا الور اررق 
الاخلا اه ول فاع ع و تا ما غاتاا ت ا وعو ان 
عمر ت قال عمر ف4: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمشل» ولا تبيعوا الورق 
بالررق إلا متلا يتل ولا عورا الورق بالذه أحد ها عاف ولاخ تاجزة وان 
استنظرك حت يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا"» ويتفرّع عليه: 


(۱) ينظر: طابة الطلبة ص ١٤١١ء‏ والتبيین :٤‏ ۳١ء‏ وغيرها. 

(۲) بنظر: تبيین الحقائق ٥ : ٤‏ وبدائع الصنائع : ۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص٥٦٥‏ وغيرها. 

(6) بنظر: تبيين الحقائق ٥ : ٤‏ وبدائع الصنائع : ۲٠١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: الوقاية ص٩٠٥٠‏ وتبيين الحقائق :٤‏ ١١٠٠ء‏ وغبرها. 

(7) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۱۱ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰ والمتتقی ۱: ۱۹۳ وغیرها. 
(۷) في صحيح البخاري ۲: ١۱٦۷ء‏ وصحیح مسلم ۱۲۰۸:۳ وغيرها. 


(۸) في الموطاً۲: ٦۳٤‏ وسنن البيهقى الكبير »۲۸٤ :٥‏ وغيرها. 
۷ 


لو باع الفضة» أو الذهب بجنسه مجازفةء ثم علا تساوي| قبل الافتراق صح وبعد 
الافتراق لا يصح”. 
۲.إن ل يكونا من جنس واحد, بن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا 
يشترط التساوي”؛ فعن عبادة بن الصامت له قال #: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبیعوا کیف شئتم إذا كان يدا بید)"» وعن مالك بن اوسن ک4 آنه قال: «أقبلت أقول 
من يصطرف الدراهم» فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك 
ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك» فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه ورقه آو 
لترذن إليه ذهبهء ا الله #4 قال: الورق بالذهب رباإلاهاء وهاء...) 
وأصله: هاك؛ بمعنى خذ» فأبدلت الكاف همزة» والمعنى أن يقول كل من المتعاقدين 
لصاحبه: خذ» فيتقابضا في المجلس» والحديث دليل علل اشتراط التقابض في المجلس 
في الصرف وإن اختلف جنس البدلين“. 
وعن أبي المنهال خ#ه قال: «باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى احج فجاء إلي فأخبرني 
فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد فأتييت 
البراء بن عازب 4ه فسألته» فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما 
کان دا بید فلا بأُس به» وما کان نسيئة فهو رباًء وائت زيد بن أرقم فإلّه أعظم تجارة 
مني٥»‏ فأتیته» فسألته فقال: مغل ذلك)۰. 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص٩٠٥٠‏ وتبيين الحقائق :٤‏ ١١۳٠ء‏ وغبرها. 

(۲) ینظر: تبيين الحقائق :٤‏ ١٠ء‏ وغبرها. 

(۳) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۱۱ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰ والمنتقی ۱: ۱٦۳‏ وغیرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: ۹٠۱۲ء‏ وجامع الترمذي ۳: ٥‏ وغبرها. 

)٥(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم 0٩١ :١‏ وغيرها. 

() قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٤‏ ۳۸۳: وني الحديث ما كان عليه الصحابة #د من التواضع»› 
وإنصاف بعضهم بعضاً ومعرفة أحدهم حق الآخر» واستظهار العا رفي الفتيا بنظيره في العلم. 

قلت: ليت أهل زماننا يكون هم قدوة في سلفهم الصالح با هم عليه من الدب والإجلال لكل واحدمتهم 
للآخر» وإنزال بعضهم منازهم التي يستحقونماء مع الورع في الابتعاد عن الفتياء بدل التنابذ والطعن وسوء 
الدب مع الرمي لأئمتهم بمخالفة الكتاب والسنةء والتجرؤ علل الفتيا حتى من الصبيان. والله المستعان. 


(۷) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وسنن النسائي الكبرى ٠١:٤‏ والمجتب ۷: ۲۸٠‏ وغيرها. 
TA“‏ 


وعن البراء وزيد بن آرقم ا می رسول الله 4 عن ب بيع الورق بالذهب 
دنا ولاه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق کي لایکرن زتعن ین بد 
ولا بُذّ من قبض الآخر؛ لعدم الأولوية تحقيقاً للمساواة بينهي؛ تخرد 
النسيئة؟ Ed ly‏ 
يتعين بالتعيين: كالمصوغ والتبر» أو لا يتعينان: كا لمضر_وب» أو يتعين أحدهما دون 
الآخر؛ لاله إن كان ما يتعين بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه من جنس الأثان 
خلقة» ويتفرّع عليه: 
لو باع الذهب بالفضة مجازفة صح إن تقابضا في المجلس؛ لأن المستحق هو القبض قبل 
الافتراق دون التسويةء فلا يضر الجزاف» وإن افترقا قبل قبضه] أو قبل قبض أحدهماء 
بطل؛ لفوات الشرط -وهو القبض ؛ وهذا لا يصح فيه شرط انيار والأجل؛ لأنَ 
الخيار يمنع استحقاق القبض ما دام الخيار باقيا؛ لأن استحقاقه مبني علل الملك» 
والخيار يمنعه» وبالأجل يفوت القبض المستحق بالعقدِ شرعاً إلا إذا أسقط الخيار» أو 
الأجل في المجلس فيعود صحيحا؛ لزوال المغسد قبل تقرره”. 
ولو باع در همین ودینار بدرهم ودینارین» أو باع دینارین آردنیین ودینار عراقياً بدینارین 
عراقيين ودينار أردني جاز”؛ لأن موجَّبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل» فيكون 
الدرهمان في مقابلة الدينارين» والدينار ني مقابلة الدرهم» ويكون الديناران في مقابلة 
الدينارين العراقي» والدينار العراقى في مقابل الدينار الأردني“. 
وا رر و ی ووو ع ر ی ا 
أردني ودينار عراقي جاز؛ لان العشرة دنانير الأردنية تقابل العشرةء والدينار الأردني 
بمقابلة الدينار العراقي“. 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۲ء وغیرها. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ١٠ء‏ والوقاية ص٥٦ >»٥‏ وغبرها. 

(۳) وعند زفر والشافعي د لا يجوز. ينظر: الخرر البهية ۲: ٤٠١‏ وأسنى المطالب ۲: ٤۲ء‏ وغيرها. 
(6) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص۷٦٥٠‏ وغبرها. 


)٥(‏ ینظر: شرح الوقاية ص۷٦ »٥‏ وغيرها. 
۔ ۳۹ - 


° ولو كان لزيد على عمرو عشرة دراهم» فباع عمرو دينارامن زيد بعشرة مطلقة بأن لر 
يضف العقد للعشرة التي على عمروء فان البيعم صحيح إن دفع عمرو الدينار؛ لأن 
لكل واحد منهما علل الآخر عشرة فتقاصًا العشرة بالعشرة» فيكون هذا التقاص فسخاً 
للبيع الأول» وهو بيع الدينار بالعشرة المطلقةء وبيعاً للدينار بالعشرة التي علل عمرو؛ 
إذلو ر يحمل علل هذا لكان استبدالاً لبدل الصر-ف» وهذا إذا باع الدينار بالعشرة 
اللطلقة» وآما إذا باعه بالعشرة التي له علل عمرو فإنه صحيح» وتقع المقاصّة بنفس 
العقد“. 

الثالث: شرائطه: 

١.قبض‏ البدلين قبل الافتراق؛ بأن يفترق العاقدان بأبداني) عن مجلسه)ء فياخحذ 
هذافي جهة» وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخرء حتى لو كانافي مجلسها إر 
رحا عنه ر يکونا مفترقین وإن طال مجلسها؟ لانعدام الافتراق بأبدانی)ء وكذا إذا ناما 
في المجلس أو أغمى عليهياء وكذا إذا قاما عن مجلسه)ا فذهبامع اني جهة واحدة 
وطريق واحدة ا ملا أو أك ول تارق اخدها اه فسا رقن ؟ أن 
العبرة لتفرق الآبدان"» ويتفرّع عليه: 

لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضة بفضة مثلاً بمشل وتقابضا وتفرقاء ثم زاد أحدهما 
صاحبه شيتاء أو حط عنه شيت وقبل الآخرء فسد البيع والرّيادةٌ وا حط باطلان 
SS‏ 
يلتحقان بأصل العقد کان العقدَ RU e ES,‏ فيتحقق التفاضل» 
ولش خد ف ي اا aS a‏ 
فیتأخر عنه فیلتحق به ویوجب فساده". 


(۱) ینظر: شرح الوقاية ص »٥ 1۸-٩1۷‏ وغيرها. 
(۲) والتفرق بالاأبدان بإجماع العلماء. ينظر: الوقاية ص٥٠٠‏ وفتح باب العناية ۳ ٢‏ وبدائع الصنائع 
110:0 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:١‏ وغيرها. 
e‏ 


© ولو تصرف ني ثمن الصرف قبل قبضه لا يجوز فان باع دیناراً بدراهم واشتری بثمن 
اصرف قبل قبضه ثوباً فسد شراء الشُوب؛ أن ف روه قوات ال الست 
بالعقر»؛؟ لان قبض البدل شر ط بقاء العقد علل الصحة» وبالاستبدال يفوت قبضه 


SS 0 


Es‏ یقبض بدله» وبدله غبره". 

0 زار ع ارام فة رعا الفا الاه ف ف رهت ى ول نة 
بيع الفضة والذّهب الخالصتين بهاء ولا بيع بعضه ببعض إلا متساوياً وزناء أما إن غلب 
علل الدراهم والدنانير الغش فه| في حكم العرضين» فيجوز بيعها بالفضة الخالصة إن 
كانت آكثر من الفضة التي في الدراهم إن إريفترقا بلا قبض» وإن كانت الفضة الخالصة 
مشل الفضة التي في الدراهم» أو أقل أو لا يدري فلا يصح؛ لتحقق الربا أو شبهته» كيا 
يجوز بيع الدراهم المغشوشة بجنسها متفاضلة بشرط القبض في المجلس؛ لآنه صرف 
للجنس إلى حلاف جنسه؛ لأآنه في حكم شيئين فضة وصفر”. 

٠‏ ولواژ شترى سلعة بالفلوس النافقة ثم كسدت* قبل تسلمها » بطل البيع"» ولو 
استقرض فلوسا فكسدت يجب مثلها*. 

o‏ ولو أبرأعن بدل الصرف أو وهبه من عليه» أو تصدق به عليهء فإلّه لا يصح بدون 
قبوله» وإِن قبل اصن الصرف وإن إر يقبل ر يصح» ويبقى الصرف عل حاله؛ لأن 
اف الا ماد دوا ر غو و ا ق 


(۱) ينظر: تبيين ال حقائق ٠١١ :٤‏ والوقاية وشر حهالصدر الشريعة ص »٠٦٥‏ وغبرها. 

(۲) ينظر: البدائع ۲۱۸:١‏ وغيرها. 

() ینظر: شرح الوقاية ص ١101۸‏ وزبدة النهاية ۳: ٦‏ وغبرهما. 

(5) حدٌ الكساد أن ترك العاملةٌ بماني جميع البلاد» وإن كان يروج في بعض البلاد» لا يبط البيع» »لکنه 
يتعيَبٌ ذا لر تروج في بلدهم» فيتخر البائ إن شاء أحلّه وإن شاء حل قيمتء وح الانقطاع أن لايو جد في 
اسوق وإن كان يوجد في ياِ الصيارفة وي البيوت. ينظر: رمز الحقائق 1٦:۲‏ » وغيرها. ˆ 

)٥(‏ هذا عند بي حنيفة ظا وعندهما : لا يبطل» فعند أبي يوسف له َب قيمتها يوم البيع» وعند حمل ذه 
آ احا بد اام ينظر: EE‏ 

(0) هذا عند أي حنيفة #» وعند أي يوسفً 4 َب قيمتها يوم القبض» وعند عم 4 يوم الكساى 
وقول أبي يوسفَ 4ه أيسر للفتوئ بأن يوم القبض يعم بلا كلفةء وقول محمد ك أثط رفي حا مستقرض؛ 
لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل» وكذا ني حق المقرض بالنظر إل قول الإمام لا إلى المفتي؛ لأن يوم الكسادِلا 


يعرف إلا بحرج . ينظر: مجمع الأنهر ۲ : .٧.۲۲‏ وردالمحتار٤‏ :۲ وغبرها. 
REE‏ 


قبضّه» فكان الإبراءٌ عن البدل جعل البدل بحال لا يتصوّر قبضه» فكان في معنى 
الفسخ فلا يصح إلا بتراضيه| كصريح الفسخ» وإذا إر يصح بقي عقدٌ الصرف على 
e 0‏ بالتقابض قبل لافتراق ٠‏ ولو ای المرئ کک a‏ أن 
TT‏ 

ولو باع سيارة تعدل آلف دينار مع طوق ذهب قيمته آلف دينار بألفي دينار» ودفع 
المشتري من الثمن لف دينارء أو باعها بألفين دينار ألفاً نسيئة وألفاً نقداًء فما دفعه 
ونقده المشتري يحسب ثمناً لطوق الذهب ؛ لأنّه لما باع فقد قصد الصحةء ولاصحة إلا 
بأن يجعل المقبوض في مقابلة طوق الذهب» أو قال: خذ هذا من ثمنهاء فإلّه ليس معنا 
خذ هذا علل أنه ثمن مجموعها؛ لأن ثمن المجموع ألفان» ولكن معناه خذ هذا على أنه 
بعض ثمن مجموعهاء وثمن طوق الذهب بعض ثمن المجموع » فيحمل عليه تحرياً 
للجواز”. 

ولو باع إناء فة وقبض بعض ثمنه ثم افترقاء فإن البيع صحيخ فيا قبض من ثمنه 
Sg E Ey‏ 
ا N I LS E‏ 
E‏ إناء فضة ثم استحق تی بعض الإناي فن للمشتري لار تان يأخذ بعض الإناء 
بحصًته من الّمن أو يردّه عل البائع؛ لأ اللَّركة عيب في الإناءء وهذه الك ركة ليست 
برضاه فله ولاية الرذء آما لو كان الاستحقاق في قطعة مذابة من الفضة استحق ق بعضها 
SS‏ 
ى القطعة؛ لأن التبعيض لا بض :ت 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص٥٦٥-٦٦٥»‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٥٦۷-٠١٦٦‏ وغبرها. 


(6) ينظر: شرح الوقاية ص »٥ ٦۷-٥٦٦‏ وغيرها. 
E‏ 


کان کون غالا کن رط اشار فان رط ايار ق ةش او لا اا ف 
الصرف؛ لأنً القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحةء وخيار العقد يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبض» ولو أبطل صاحب النيار خياره قبل الافتراق 
ثم افترقا عن تقابض» ينقلب إلى الجواز. 

ES ۳‏ فإن شر طاه | أو لأحدهماء فسد 
القر ن د ن مستحق قبل الافتراق» والأجل يعدم القبض فيفسد العقده 
فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه» ثم افترقا عن تقابض ينقلب 
جائزا. 

ST RS GE E 
Sue 1 فلا يمنعان صحة القبض ؛؟ اناا د‎ 
ولا يثبت في الدين» وهو الدراهم والدنانير ا لمضروبةء وكذا خيار الرؤية؛ لاله لا يثبت‎ 
في سائر الديون في سائر العقود”.‎ 


(۱) ينظر: البدائع ۲۱۹:١‏ والمحيط ص٦٦-*٠۷»‏ وغيرها. 


(1) ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۹:١‏ وغيرها. 
-- 


الأول: تعريفها: 

لغة: شت الک فعا فم اك الفره رشقت الر ىة جا تتن 
ومن هنا اشنقت الشفعة؛ لن صاحبها يشقع ماله بهاء وهي اسنم للملك المشقوع». 

اصطلاحاً: حق تملك عقار على مشريه جبراً بمثل ثمنه المشترى”» أو حق تملك 
العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً عل المشتري بم قام عليه من الثمن والمؤن”. 

ويؤخذ من هذا التعريف أن الشفيع يلزم بإعطاء المشري الثمن الذي اشترى به 
والمصاريف التي صرفها: كأجرة الدلالء وكتابة عقد البيع» وار ال وان 
الشفيع تارة يستحق كل المبيع بالشفعة وتارة يستحق بعضه» فإذا كان المبيع شيئاً واحداً 
استحق الشفيع جميعه» وإن كان شيئين أو أكثر ولك المشتري ليس جاورا إلا لواحد 
منههاء أآخذ المجاور فقط با يقابله من الثمن“. 

الثاني: سببها: 

سبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشاً من سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيد 
والقرار": كإيقاد النارء وإعلاء جدار» وإثارة الخغبار» ومنع ضوء النهارء وإقامة الدواب 
الا 

او ى افو ا ر و ار اكا و افا 
تبت الشفعة في العقار المعار أو المأجور؛ لان سوء المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة 
بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة» ولا تبت في العقار الذي يشترى شراء فاسدا؟ لاله 
لا كان نقض البيع الفاسد واجباً؛ لدفع الفساد فلا يكون من المجاورة فيه علل وجه 
القرار“. 


(1) ينظر: المصباح المنير ص۳۱۷٠‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص۷۸۹ وغبرها. 
(۳) ینظر: مرشد الحبران ۱: »۷٤‏ وغیرها. 
)٤(‏ ینظر: شرح مرشد الجیران ۱: »۷٤‏ وغیرها. 
)٥(‏ وعند الشافعية والمالكية: سببها هو دفع مصاريف القسمة التي رب] تحصل بطلب المشتري؛لذلك لا 
تثبت إلا للشريك ني العقار ما يقبل القسمة. ينظر: شرح مرشد الحيران ۷١ :١‏ وغيرها. 
)٩(‏ ینظر: درر الحکام ۲: ٩۹٤۷ء‏ وغيرها. 
EC‏ 


وسبب وجوما أحد ثلاثة أشياء: 

١‏ .الشركة (الخليط) في ملك المبيع: وهو أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة 
کاتتا او کثزة بخلاف مال گات له فة مف رزو عن الحقان قان لا یکو شر کا 

والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرض,» فالاشتراك في البناء فقط لا 
يثبت له هذا النوع من الشفعة”؛ فعن جابر ي قال 44: «لا شفعة إلافي ربع” أو 
حائط» ولا ينبغي له أن بیع حتول يستأمر صاحبه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك»» 
وعن أبي هريرة ظه قال #5: «لا شفعة إلا في دار أو عقار»”» ولأن الشفعة في العقارما 
وجبت لکونه مسکتاًء ونا وجبت لوف آذى الدخيل وضرره علل سبيل الدوام» 
وذلك لا يتحقق إلا في العقار”. 

.الشركة (الخليط) في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشر-ب 
ا لخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق ا لخاص» سواء كان خاصا بدار واحدة أو 
بعدة دور مفتوحة آبوا بها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع 
أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفل"؛ فعن جابر لف قال 44: 
«إنا جعل النبي بل الشفعة في كل مار يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة»”» ومعناه فإذا وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو 
لا شفعة مع وجود من إر ينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة”. 


(۱) ینظر: مرشد الحبران ۱: »۷٦‏ وغيرها. 

(۲) ینظر: درر الحکام ۲: ۲۳٥۷ء‏ وغیرها. 

() الربع: الدار حيث كانت في المصر أو القرئ. ينظر: الكفاية ۳۲۸:۸ وغيرها. 

() أخرجه البزارء وقال: لا نعلم أحدأيرويه بهذا اللفظ إلا جابر 4ء وقال الحافظ في الدراية۳:۲٠۲:‏ 
رجاله أثبات. وينظر: إعلاء السنن »٤-۳:۱۷‏ وغبرها. 

. ٤:۱۷ وقال الحافظ في التخليص: سنده جيد. وينظر: إعلاء السنن‎ ء٠۹‎ :٦ في سنن البيهقي الكبير‎ )٥( 
وغيرها.‎ ء٠١‎ :١ ينظر: بداقع الصناتع‎ )( 

(۷) ينظر: وقاية الرواية ص۷۸۹ء ومرشد الحيران :١‏ ۷۷» ومجلة الأحكام العدلية ۷٠۳:۲‏ المادة۸٠١٠٠.‏ 
(۸) في صحیح البخاري ۲: ۸۸۳» وصحیح ابن حبان ۱۱: ٥۹۲‏ والمنتقی ۱: ۲٦ء‏ وغيرها. 


(۹) ينظر: بدائع الصنائع »٥ :٥‏ وغيرها. 
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وعن جابر 4ء قال: «قضى رسول الله # بالشفعة في كل شركة إر تقسم ربعة أو 
حائط» لا يحل له أن يبیع حت يؤذن شريكه» فإن شاء آخذ وإن شاء ترك فإذا باع وار 
يؤذنه فهو أحق به»”» وعن عبادة بن الصامت فلي قال: «قض_- # بالشفعة بين 
الشركاء في الأرضين والدور»”» وعن جابر ففف قال #: «الجار أحق بشفعة جاره 
ینتظر ہا وإن کان غائباً إذا کان طريقه) واحداً»”. 

۳. لجار الملاصق*: وهو نوعان: 

أ.حقيقيً: مَن له عقار متصل بالعقار المبيع» وليس بينها ممر”؛ لضيق التصاق 
العقارين» حتىى لو كان بينه] طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ب.حکميً: من له عقار متصل حکاء کا لو بيعت شقة من عبارة فيكون حق 
الشفعة» سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصى العارة فلم تلاصق 

ا اة السقل خض و الع لاخر بو كا مها جار ا ناقا ءوكالك 
مَّن كان له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه» أو كان شريكاً في خشبة موضوعة 
علل حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكا"» وعن أبي رافع مول النبي 4: «ا لجار أحق 
سق آي بقربه"“» وعن سمرة ففف قال ب : «جار الدار أحق بدار المجار أو 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۲۹ والمجتبی ۳: ۳۲۰ وغيرها. 
(۲) ني مسند أحمد "۲١ :١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي في إعلاء السنن 1۷: :٠١‏ لكن الانقطاع غير مضر- 
لاسي إذا تأيد برواية جابر وغيره. 
(۳) في سنن آبي داود ۰۲۸٦:۳‏ وسنن ابن ماجة ۲: ۸۳۳ ومصنف ابن أبي شيبة 0۱۸:٤‏ وشرح معاني 
الآثار .٠٠١ :٤‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ٠٤۹:1۷‏ : رجاله ثقات» وإريتفرد به الملك» بل روى 
البخاري ومسلم معناه. 
)٤(‏ وذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى منع الشفعة بسبب الشركة في احق الخاص أو ال جوار. ينظر: فقه 
المعاملات ص۱۸" والنكت ص١٤٦‏ وغبرها. 
(۵) وفی‌مرشد لیران ۷۸:۱: ولو بقدر شرآ آقل فلایکون جار ستحقاللششمة: 
() پنظر: دررالحکام ۲: ٥‏ ومر شد المحبران ۰۷۸:۱ وغبرها. 
(۷) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷۸۹» ومرشد الحيران ۷۹:١‏ المادة ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
() في صحيح البخاري ۲: ۷۸۷» وجامع الترمذي ۲: ٦٥۲‏ وسنن أي داود ۲۸٦:۳‏ وغيرها. 
9 ف طا الط ص۹۹١‏ رالقرب ض۲۸ وغرها 
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الأرض»”؛ ولأن حق الشفعة بسبب الشركة إلا يثبت لدفع أذى الدخيل وضرره 
وذلك متوقع الوجود عند المجاورة» فورود الشرع هناك يكون وروداً هنا دلالة". 

وسبب الشفعة أصل الشر كة لا قدرهاء وأصل الجوار لاقدره حتى لو كان 
للدار شريك واحد» أو جار واحد» آخذ كل الدار بالشفعة كثرت شر كته وجواره أو 
قلت» فقسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة أو الجوار آنا تقسم 
علل عدد الرءوس لا علل قدر الشركة؛ لأن السبب في موضع الشركة أصل الشر_كةء 
وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق؛ لأن الشفيع إذا كان واحداً يأخذ كل الدار 
بالشفعة» ولو كان السبب قدر الشركة لتقدر حق الأخذ بقدرهاء ولأن حى الشفعة إلا 
ثبت لدفع أذ الدخيل وضرره والضرر لا يندفع إلا بأخذ كل الدار بالشفعةء فدل 
أن سبب الاستحقاق في الشركة هو أصل الشركة» وقد استويا فيه» ويتفرع عليه: 
لو كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما علل التفاوت» بأن كان جوار أحدهما 
بخمسة اسداس الدار» وجوار الآخر لسدسهاء كانت الشفعة بينه| نصفين؛ لاستوائه| 
في سبب الاستحقاق» وهو أصل الجوار. 
ولو كان للدار شفيعان فأسقط أحدههما الشفعةء فإن للآخر أن يأخذ كل الدار بالشفعة؛ 
ولو كان للدار شفعاء بعضهم غائب» وبعضهم حاضر» يقضى بالدار بين الحضور علل 
عدد رءوسهم". 

الثالث: ترتيب الشفعاء: 

إِنّ أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب» فيقدم الأقوى 
فالأقوى» فيقدم الشريك في نفس العقار نم الشر-يك ني أرض الحائط المشترك تة 
الشريك في حقوق المبيع الخاصةء ثم ا لجار الملاصق» وأي ترك الشفعة أو سقط حقه فيها 


(۱) في سنن أبي داود ۳: »۲۸٦‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: البدائع »٠ :١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع »٦:١‏ وغيرها. 
۔-A‏ - 


تنتقل الشفعة إلى من يليه في المرتبة؛ لأن المؤثرً في ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر 
الدخيل وآذاه» وسبب وصول الضرر والأذى هر الاتصال» والاتصال علل هذه 
المراتب» فالاتصال بالشركة في عين المبيع أقوى من الاتصال با بعدهاء وهکذافي) 
بعدهاء فالترجيح بقوة التأثر ترجيح صحيح» فإن سَلَمَ الشريك وجبت لن بعده؛ لأنَ 
كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة سبب صالح للاستحقاق إلا آنه يرجح البعض على 
البعض لقوة في التأثيرء فإذا سَلّم الشريك التحقت شركته بالعدم» وجعلت كأيًًالر 
تكن فيراع الترتيب في الباقي». 

الرابع: شرائط وجوب الشفعة: 

١.عقد‏ ا معاوضة» وهو البيع آو ما هو ني معنا فلا تجب الشفعة فيا ليس ببيع» 
ولا بمعنى البيع» حت لا تجب بامبة والصدقة والميراث والوصية؛ لأن الآخذ بالشفعة 
يملك علل الًخوذ منه بمثل ما ملك هو» فإذا انعدم معنى ال معاوضة فلو أآخذ الشفيع 
فإما أن يأخذ بالقيمة وإما أن يأخذ جاناً بلا عوض» ولا سبيل إلى الأخذ بالقيمة؛ لأن 
المأخوذ منه - وهو الموهوب له والمتصدق عليه والوارث والموصى له -إريملكه بالقيمة» 
ولا سبيل إلى الأخذ جانا؟ لاه إجبار علل الترع» فامتنع الأخذ بغير المعاوضة أصلا. 

۲. معاوضة المال بالمالء فلا تجب في معاوضة المال بغير المال؛ لأن الأخذ بالشفعة 
ملك بمشل ما تملك به المشتري» فلو وجبت في معاوضة المال بير المال» فإما أن يأخذ بم 
تملك به المشتري ولا سبيل إليه؛ لأنه غلك بالقصاص,» وإما أن يأخذ بقيمة الدار ولا 
سبيل إليه أيضا؟؛ لان المشتري إر يتملك به فامتنع التملك أصاا ويتفرع عليه: 
لو صالح عن دم العمد علن دار» فإِلَّه لا تجب الشفعة؛ لأن القصاص ليس بمال» فلم 
توجد معاوضة المال بالمال. 


)١(‏ ينظر: مرشد الحبران ۸١ :١‏ المادة ١٠١٠ء‏ والوقاية ص ۹٩۷۸ء‏ والمداية ٠۲٤ :٤‏ وغبرها. 
(۲) هذا في ظاهر الروايةء وروي عن أبي يوسف خ4 أنه إذا سلم الشريك فلا شفعة لغيره؛ لأن احق عند 
البيع كان للشريك لا لغيره ألا ترى أن غيره لا يملك المطالبة؟ فإذا سلم سقط الحق أصلا. ينظر: بدائع 
الصنائع ۸:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۱۲-۱۱:۰ ودرر الجحکام ۲: ۷٥١‏ وغيرها. 
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ولو صالح من جناية توجب الأرش دون القصاص علل دار» تجب فيها الشفعة 
بالأرش؛ لوجود معاوضة المال بالمال. 

۳. معاوضة عين المال بعين المالء فلا تجب في معاوضة عين المال با ليس بعين 
الارن القمدك ماعا به الفر ئ غر كن الق ع انال لس قلكا تا 
تملك به المشتري فامتنع صلا ويتفرّع عليه: 
ار جف ل الدار مهوا ریا توخ عل دا آر جماما بال ال :بان خان ماعل دان 
أو جعلها أجرة ني الإجارات» بأن استأجر بدار» لا تجب الشفعة؛ لأن هذامعاوضة 
المال بالمنفعة؛ لأنّها ث ثبتت في ال منفعة» والمنفعة ليست بال متقوم؛ لان المنافع في الأصل لا 
قيمة ها؛ والأصل فيها أن لا تكون مضمونة؛ لأنَ الشيء يضمن بمثله في الأصل؛ وهمذا 
قالوا: إا لا تضمن بالغصب والإتلاف إلا َا تقوم بالعقد بطريق الضرورة؛ ولحاجة 
الناس» فبقي ما وراء ذلك علل الأصل فلا يظهر ڌ تقومها في حق الشفيع”. 

.أن يكون المبيع عقاراًء وما هو بمعناهء سواء كان العقار مما يجتمل القسمةء أو 
لا يحتملها: كالحمام» والرحل» والبئرء والنهرء والعينء والدور الصغارء» فلا شفعة في 
المنقول إلا إذا كان تابعاً للعقار؛ لأن العقار مستمر الوجود مع خطارته عند امالك 
فشرعت فيه الشفعة لدفع الضرر الدائم بخلاف المنقول؛ لأن الشأن فيه آنه ليست 
أهميته كالعقارء بل تتناوله الأيدي؛ لأجل الانتفاع به» فهو سريع التقلب فضرره ليس 
رر الخقار: 

ه.زوال ملك البائع عن المبيع؛ e‏ 
افيه داورل عك لام اال فك الجي: فاسان لك اتيم فد 
ا لان خباره يمنع زوال البيع عن ملكه» حت 
لو أسقط خياره وجبت الشفعة؛ ؛ لاه تبن أن المبيع زال عن ملكه من حين وجود المبيع» 


(۱) ینظر: البدائع ۱۲:۵ وشرح مرشد الجحیران ۱:۸٤‏ ودرر ال حکام ۲: ۷٥١‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۲٠ء‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: الوقاية ص٤۹٩۷»‏ وشرح مرشد ال جيران ۸۳:١‏ وغيرها. 
0 


وخيار العيب والرؤية لايمنع وجوب الشفعة ؛ لاله لايمنع زوال ملك البائم» وتفرع 
عليه: 
لو كان انيار للمشتري» تجب الشفعة؛ لأنٌ خياره لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائ» 
وحق الشفعة يقف عليه. 
ولو كان الخيار للبائع والمشتري إر تجب الشفعة؛ لأجل خيار البائع. 
ولو شرط البائع الخيار للشفيع» فلا شفعة له؛ ES‏ 
وألّه يمنع وجوب الشفعةء فإن أجاز الشفيع البيع جاز البيع ولا شفعة له؛ لأن الغ ت 
من جهته فصار كألّه باع ابتداء وإن فسخ البيع فلا شفعة له؛ لأنَ ملك البائع ر يزل» 
والحيلة للشفيع في ذلك أن لا يفسخ ولا يجيز حت بجيز البائع أو يجوز هو بمضي المدة 
فتكون له الشفعة. 

.زوال حى البائع؛ فلا تجب الشفعة في المشترئ شراء فاسدآ؟ لن للبائع حن 
النقض والرد إلى ملكه رد للفسادء وني إبجاب الشفعة تقرير الفساد» حتى لو سقط حق 
الفسخ بأسباب مسقطة للفسخ كالزيادة وزوال ملك المشتري ونحو ذلك كان للشفيع 
أن يأخذ بالشفعة؛ لأن المانع قيام الفسخ وقد زال» ويتفرّع عليه: 
لو باع المشتري العقار الذي اشتراه شراءً فاسدا بيعاًصحيحأ فجاء الشفيع» فهو 
با خيار» إن شاء أخذه بالبيع الأولء وإن شاء أخذه بالبيع الثاني؛ لأن حق الشفيع ثابت 
عند كل واحد من البیعین لو جود سبب الثبوت عند کل واحد منه) وشرائطه فکان له 
الیار غر اه إن أحذ بالبيع الثاني أخذ بالشمنء وإن أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمة البيع 
يوم القبيض؛ لن القع ملك غلك الري والقرى الان غكك ما 
لان البيع الثاني صحيح» والبيع الصحيح يفيد الملك با لمسمى وهو الشمن » والمشتري 
الأول تملك المبيع بقيمته؛ لان البيع الفاسد يفيد ا ملك بقيمة المبيع لا بالشمن*. 

۷. أن يكون الشفيع مالكا العقار المشفوع به وقت البيع» ويشترط بقاء هذه الملكية 
إلى زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي» فلا شفعة له بدار يسكنها 


(۱) ینظر: درر الجحکام ۲: ٠‏ وبدائع الصنائع ٠٤:١‏ وغيرها. 
() ینظر: شرح مرشد الحیران ۱: ٥۵ E‏ وبدائع الصنائع ٠٤:٥‏ وغيرها. 


بالإجارة والإعارة» ولا بدار باعها قبل الشراء ولا بدار جعلهامسجداء ولا بدار 
جعللها وقفاً. 

۸.أن لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع» فإن كانت إر تجب الشفعة 
للاستحالة تملك اللإنسان مال نفسه» ويتفرّع عليه: 
لو باع الوكيل داراً والموكل شفيعهاء yT‏ تت لالع 
ولو كان آحد يملك دارین متجاورتین» فباع إحداهمامن آخر د ثم داره الآخرى 
مشفوعاً ما وادعى الشفعةء فليس له حق الشفعة”. 

E ۹٩‏ فإن رضي بالبیع آو بحکمه» » فلا شفعة 
له؛ أن حق الشفعة إِنّا يذ TT‏ 
رضي بضرر جواره فلا ي يستحق الدفع بالشفعة» سواء كان الرضا صريحا أو دلالة 
ويتفرّع عليه: 
لو باع الشفيع الدار المشفوع فيهاء بأن وكله صاحب الدار ببيعها فباعهاء فلا شفعة له؛ 
لأن بيع الشفيع دلالة الرضا بالعقدء وثبوت حكمه» وهو املك للمشتري. 
ولو باع المضارب دارأ من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار له أخرئء» فلا شفعة 
رالا 

الخامس: طلب الشفعة: 

كيفية الطلب: لا يراعى فيها ألفاظ الطلب» بل لو أتى بلفظ يدل علل الطلب أي 
لفظ كان يكفى» نحو: أن يقول ادعيت الشفعة أو سألت الشفعة ونحو ذلك ممايدل 
علن الطلب» وهو الصحيح*؛ لأنً ا حاجة إلى الطلب ومعنى الطلب يتأدّى بكل لظ 
يدل عليه سواء كان بلفظ الطلب أو بغيره. 


(۱) ينظر: درر الحکام ۲: ٠۷٠١‏ وبدائع الصنائع : ١٠ء‏ وشرح مرشد الحيران ۸٤:١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ١٠ء‏ ودرر الحکام ۲: ۷١١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مرشد الحيران :١‏ ٤۸ء‏ وبدائع الصنائع : ١٠ء‏ ودرر الحکام ۲: ٠١١۷ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ هذا قول الفقيه أي جعفر المندواني» وعليه مشى في الوقاية ص۷۸۹ وعن محمد بن مقاتل الرازي: أن 
الشفيع يقول طلبت الشفعة وأطلبها وآنا طالبهاء وعن محمد بن سلمة أنه كان يقول طلبت الشفعة فحسب. 


ينظر: البدائع :٩‏ ۱۹ء وغيرها. 
۔ 0 - 


وآنواع الطلب: 

١.طلب‏ المواثبة": وهو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فوراًنفي مجلس علمه 
بالبيع والمشترى والثمن» ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه مايدل علل 
الإعراض» ون يشهد علل طابه خشية جحود المشتري» لكن الإشهاد غير لازم 
وبیانه فيا يلي: 

وو ت و ا 3 
به إر تبطل شفعته؛ لاله ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره» وعلم الشفيع بالبيع؛ 
يمكن أن بحصل بساعه بالبيع بنفسه» ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشرط العدالة أو 
العدد”؛ لأن هذا إخبار فيه معنى الإلزام» أما لو ار ارىق الشفيع بلفسة» فقال: فد 
اشتریته» فلم يطلب الشفیع شفعته» فإِلّه لا يث يشترط العدالة؛ لان المشتري خصم» 
وعدالة ا لخصم ليست بشرط في الخصومات. 

وشرطه: هو أن تكون المواثبة ني مجلس العلم*؛ لأن حق الشفعة ثبت نظرا 
للشفيع دفعاً للضرر عنه فيحتاج إلى التأمل أن هذه الدار هل تصلح بمثل هذا الثمن؟ 
وأنّه هل يتضرر بجوار هذا المشتري فيأخذ بالشفعة أو لا يتضرر فيترك؟ وهذا لا يصح 
بدون العلم بالبيع؛ فعن ابن عمر ظهه قال ل: «الشفعة كَل عقال إن قيد مكانه ثبت 
وإلا فاللوم عليه»”» وعن القاضي شريح 4ه : «الشفعة لمن واثبها» ولانةاخنق 


.۷۹٩ سمي بذلك ليدل علل غاية التعجيل كأنٌ الشفيع يشب ويطلب الشفعة. ينظر: شرح الوقاية ص‎ )١( 
المادة ۸١ء وغبرها.‎ ٩١ :١ ينظر: مرشد الجحبران‎ )۲( 

() هذا عند أبي حنيفة 4ء وقال الصاحبان اد لا يشترط فيه العدد ولا العدالة. ينظر: البدائع .٠١:١‏ 

)٤(‏ هذامروي عن محمد #» وذكر الكرخي أن هذا أصح» واختاره بعض مشايخ بخاراء» ومشت عليه 
المتون كالوقاية ص۷۸۹» وهو الأصح كا ني الدرر ۲ :۹ ١‏ وي رواية الأصل: أن يكون علل فور العلم 
بالبيع إذا كان قادرا عليه» حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة 
في ال جواهرء قال ابن عابدين في رد المحتار ١ : ٥‏ : وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الروايةء فيقدم علل 
ترجيح المتون بمشيهم علل خلافه؛ لاله ضمني. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة والبزار وابن عدي» قال ابن حجر في الدراية۲ Ye:‏ : إسناده ضعيف . وينظر: 
تلخیص الحبر ۳: ٩‏ وغيرها. 


(0) في مصنف عبد الرزاق ۸: ۸۳. وغيره. وينظر: الدراية ۲: ۲٠۳‏ والتلخيص ٥۷:۳‏ وغيرها. 
or‏ _- 


ضعيف متزلزل لثبوته علل حلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة تملك مال معصوم بغخير 
إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم فلا يستقر إلا بالطلب علل المواثبة”. 

والإشهاد عليه: ليس بشرط لصحة الطلب» حتى لو طلب عل المواثبة» ور 
يُشهد» صح طلبه في| بينه وبين الله غلا وإِنّا الإشهاد للإظهار عند ا لخصومة علل تقدير 
الإنكار؛ لان من ا جاتز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب» أو لا يصدق في الفور 
ويكون القول للمشتري» فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي علل تقدير عدم 
الد لاه شر رة الطلب: وإذا طب علن الرائة فان كان مناك هود 
آشهدهم وتوثق الطلب» وإن لر يكن بحضرته مَن يشهده فبعث في طلب شهود ار تبطل 
شفعته؛ لآن الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة*. 

۲.طلب التقرير؛ وهو أن يشهد الشفيع علل البائع إن كان العقار المبيع في يده» أو 
علل المشتري وإن إر يكن العقار في يده» أو عند المبيع بآنه طلب» ويطلب فيه الشفعة 
الآنء فيقول: «اشترى فلان هذه الدار ونا شفيعهاء وقد كنت طلب الشفعة وأطلبها 
الآن» فاشهدوا عليه»”» والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة 
بالتمکن منه» فان تمکن بکتاب آو رسول وار یشهد بطلت شفعته» وإِن ر یتمکن منه فلا 
تسقط» وإن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك 
الإشهادء فقام مقام الطلبين*» وبيانه في يلي: 

شرطه: أن يكون علل فور الطلب الأول» والاشهاد عليه» بأن طلب على المواثبة 
وأشهد علن فوره شخصاً إلى حيث البائع أو المشتري أو الدار إذا كان قادرا عليه. 

a E E ES 
طلب من المشتري» وإن شاء طلب عند الدار؛ لأنّ كل واحد منهما خصم البائع باليد‎ 
والمشتري بالملك فكان كل واحد منهها خص)ً فصح الطلب من كل واحد منهماء وأما‎ 


(۱) وهذه الأحاديث والحجة احتج به الكاساني في البدائع ٠١:١‏ بأل الشفعة تجب عل الفور دون مجلس 
العلم. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۱۷ء وغيرها 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص*٠۷۹»‏ وغيرها. 


E O 
ES 


ال ع الوا فو اي ي ا فان ك غ الط ا ان وة 
الدار مع القدرة عليه بطلت شفعته؛ لاله فرط في الطلب. 

وإن كان المبيع في يد المشتري؛ فإن شاء طلب من المشتري» وإن شاء عند الدارء 
ولا يطلب من البائع؛ لاله حرج من أن يكون خص)؛ لزوال يده ولاملك له فصار 
بمنزلة الأجنبي”. 

وهذا إذا كان قادرا علل الطلب من المشتري أو البائع أو عند الدارء فأما إذا كان 
هناك حائل بأن كان بينهما نهر خوف» أو أرض مسبعة» أو غير ذلك من الموانع» فلا 
تبطل شفعته بترك المواثبة إلى أن يزول الحائل. 

والإشهاد على هذا الطلب: ليس بشرط لصحته» کا ليس بشرط لصحة طلب 
المواثبةء وإنا هو لتوثيقه علل تقدير الإنكار» كا في طلب المواثبةء وكذا تسمية المبيع 
و ا ی ا 

۳.طلب التمليك: وهو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضى» فيقول: «اشترى 
فلان داراً کذاء ونا شفیعها بدار کذا لي» فْمرَه يُسَلّم إل فإذا اة الشفيع بعد طلب 
المواثبة والتقرير شهراً واحداً على المفتى به" بلا عذر بطلت شفعته» وإن أخره بعذر 
مقبول فلا تسقط*؛ لان حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا مجوزدفع 
الضرر عن الإنسان علل وجه يتضمن الإضرار بغيره» وني إبقاء هذا الحق بعد تأخير 


(۱) ینظر: درر المحکام شرح غرر الأحکام ۲ :۰۹ ۰ وغيرها. 

LS e i 
E SN A Ee aE E 
ومشى عيه في الوقاية ص ٠۹٩۷ء والنقاية ص٠١١۲ والذخيرة والمحيط والخلاصة والمضمرات والمغنى» وفي‎ 
وأيده.‎ ٤ : ٥ إِلّه أصح ما يفت به» وإليه مال ابن عابدين في رد المحتار‎ : Y1: ۲ الشرنبلالية‎ 

والقول الثاني ان الشف لا فطل تاره وهو ظاه الروانة: وني الهداية ٤‏ :۸ وال ملتقی ص۱۷۸ والدر 
المختار ٥‏ والغرر 3 ٠١‏ وتنوير الأبصار ص" :١‏ وعليه الفتوى . وهو قول أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى قال: إذا ترك المخاصمة إلى القاضى في زمان يقدر فيه علل 
اللخاصمة بطلت شفعته» ور يوقت فيه وقتاً. وروي عنه أنه قدره با يراه القاضي» نظر: البدائع .٠۹:٩‏ 

)٤(‏ ینظر: مرشد الجبران ٩٥-۹٤:۱‏ المادة ١٠۲٠ء‏ وغيره. 


_ 0° 


ا لخصومة أبداً إضرار بالمشتري؛ لاله لا يبني ولايغرس خوفاًمن النقض والقلع 
فيتضرر به» فلا بد من التقدير بزمان؛ لثلا يتضرر به» فقدرنا بالشهر؛ لأتّه أدنى الآجالء 
فإذا مض شهر وإريطلب من غير عذر فقد فرط في الطلب فتبطل شفعته» وإذا أتى 
الشفيع بطلبين صحيحين استقرٌ الحتق حتى ينقضي شهر". 

السادس: مبطلات حق الشفعة: 

تبطل الشفعة بالاختيار أو الاضطرار» علل النحو الآتي: 

۱.الاختياري» وهو نوعان: 

صريح وما يجري مجرى الصريح» نحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعةء أو 
اف و واف وا و ا ف 0 ا ال ال م وا 
علم الشفيع بالبيع آو إريعلم بعد أن كان بعد البيع» ولا يصح تسليم الشفعة قبل البيع؛ 
لأنّه إسقاط الحق» وإسقاط الحق حال قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه. 

ودلالة؛ فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري - 
وهو ثبوت ال ملك له _؛ لأن حق الشفعة ما يبطل بصريح الرضاء فيبطل بدلالة الرضا 
أيضاً؛ وذلك نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب في المجلس من غير عذر» أو قام عن 
اللجلس» أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لأن ترك الطلب مع القدرة عليه دليل 
الرضابالعقة وحكمه للأعيل» و بطل الشفعة بتار طلت الخاصمة شهرا بلا عدر 
أو باختلال شرط من شر وط صحة الشفعة. 

ويشترط علم الشفيع بالشر-اء لبطلان حق الشفعة بخلاف الصر-يح؛ لأن 
السقوط في الصريح بصريح الإسقاط» والإسقاط تصرف في نفس الحق فيستدعى 
ثبوت الحق لا غير» والسقوط بطريق الدلالة» وهي دلالة الرضا لا بالتصرف في محل 
الحتق» بل في حل آخر» والتصرف في محل آخر لا يصلح دليل الرضاإلا بعد العلم 
بالبيع؟ إذ الرضا بالشيء بدون العلم به حال”. 


(۱) ينظر: البدائع :٩‏ ۱۹ء وغيرها 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠-۲۰‏ وغيرها. 
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۲.الضروري؛ نحو بطلانها بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو 
الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده» ولا ينتقل حقه فيها إلى وارثه"؛ لأنّا 
ليست بمال» كا في خيار الشر-ط - ك سبق - ولا تبطل الشفعة بموت المشتري» 
وللشفيع أن يأخذ سن وارثه؛ لأن الشفعة جى عل المشتري؟ ألا ترئ أنه جبور عليه في 
املك فلا فط ر ته كن لر لعي 

السابع: شروط تملك الشفعة: 

١.رضا‏ المشتري أو قضاء القاضي؛ لأن تملك مال الغير مما لا سبيل إليه في الشرع 
إلا بالتراضى أو بقضاء القاضى» فلا يثبت التملك بدون)اء وتملك العقار بالقضاء أو 
اعا هرا دوا ر ا ا ر وا ان ا ی 
مع بائعه الراءة منهىا". 

.أن لا يتضمن التملّك تفريق الصفقة على المشتري؛ فإن تضمن ليس له أن 
يعملّك؛ لان ني التفريق ضرراً بالمشتري وهو ضرر الشر-كةء ودفع الضرر بالضرر 
متناقض٥۰.‏ 

الثامن: ما يتملك به الشفعة: 

أن يكون مما له مثل: كا مكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة؛ فالشفيع يأخذ 
بمثله؛ لأن فيه تحقيق معن الأخذ بالشفعة إذ هو تمليك بمثل ما تملك به المشتري. 

وأن يکون نما لامشل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالثوب؛ فالشفيع 
خا مء 09 الأغد بال ملك ر ا غلك لري وا حت غا 
باشل معنی؛ لأنَ قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين”. 

التاسع: ما يتملك بالشفعة: 

الذي يتملكه الشفيع بالشفعة هو الذي ملكه المشتري بالشراء» سواء ملكه أصلاً 


.۸۱ :1 وتحفة المحتاج‎ ٠ :۳ وعند الشافعي له تورث. ينظر: التنبيه ص١۸ والغرر البهية‎ )١( 
وفتح باب العناية ۲: ۷۹۷ وغيرها.‎ ۲۲ :١ وبدائع الصنائع‎ ١٠٠-٠١٠۷: ينظر: مرشد الحيران‎ )۲( 
المادة ١٠۲٠ء وغبرها.‎ ٩۸ :١ ينظر: وقاية الرواية ص۹۱٩۷ ومرشد الحبران‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠۲٠:‏ ومرشد الحيران ص4۷ وغيرها. 


)٩(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲۷:١‏ وغيرها. 
- ۷ 


أو تبعاً بعد أن يكون متصلاً وقت التملك بالشفعة» نحو البناءء والخرس» والزرع» 
والثمر؛ لأنٌ احق إذا ثبت في العقار يثبت فيا هو تبع له؛ لأنٌ حكم التبع حكم الأصل» 
وهذه الأشياء تابعة للعقار حالة الاتصال. 

فأما إذا زال الاتصال ثَمّ حضر الشفيع فلا سبيل للشفيع عليه» وإن كان عينه 
قائمة سواء كان الزوال بآفة سماوية أو بصنع المشتري أو الأجنبي؛ لأن حق الشفعة في 
هذه الأشياء إا ثبت معدولاً به عن القياس معلولاً بالتبعيةء وقد زالت التبعية بزوال 
الاتصال» فيرد الحكم فيه إلى أصل القياس» وتفصيل الكلام في ثبوت أو سقوط حصته 
من الثمن في يأتي: 

١‏ .إن كانت هذه الأشياء موجودة عند العقد متصلة بالعقار ودام الاتصال إلى 
وقت التملك بالشفعة أو زال ثمٌ حضر الشفيع» فله حالان: 

إن كان نما يدخل في العقد من غير تسمية: كالبناء والشجرء فإن كان زوال 
الاتصال بآفة سماوية» بأن احترق البناء» أو غرق» أو جف شجر البستان» لا ةط 
شيء من الثمن والشفيع يأخذ الأرض بجميع الثمن إن شاء أخذ وإن شاء ترك على 
الصحيح؛ لأن البناء تبع» والأتباع لا حصة ها من الثمن إلا أن تصير مقصودة بالفعلء 
وهو الإتلاف. وإن كان زوال الاتصال بفعل المشتري أو أجنبي» بأن هدم البناء أو 
قطع الشجر تسقط حصته من الثمن؛ لاله صار مقصوداً بالإتلاف فصار له حصة من 
الثمن» ويقسم الثمن علل البناء مبنياً وعلل قيمة الأرض؛ لأنه إن يسقط حصة البناء 
فصار مضموناً عليه بفعله» وهو الهدم» والهدم صادفه وهو مبني فتعتبر قیمته مبنياً. 

وإن كان نما لا يدخل في العقد إلا بالتسمية: كالثمر والزرع» يسقط عن الشفيع 
حصته من الثمن سواء كان زوال الاتصال بصنع العبد أو بآفة سماويةء بخلاف ما سبق 
إذا احترق البناء أو غرق؛ لألّه لا يسقط شيء من الشمن؛ لان البناء مبيع تبعاً لا 
مقصودا؛ لثبوت حكم البيع فيها تبعاً لا مقصوداً بالتسميةء والأتباع ما ها حصة من 
الثمن إلا إذاصارت مقصودة بالفعل وإريوجد فأما الثمر والزرع فكل واحدمنه| 
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مبيع مقصود» وتعتبر قيمته يوم العقد؛ لأنّه أخذ الحصة بالعقد» فتعتبر قيمته يوم العقد 
فيقسم الثمن علل قيمة الأرض وعلل قيمة الزرع وقت العقد”. 

۲. إن لم تكن هذه الأشياء موجودة عند العقد ووجدت بعده ثم حضر الشفيع» 
فله حالان: 

إن کان الحادث عا يثبت يثبت حكم البيع فيه تبعاً- وهو الثمر -بآن وقع البيع ولا ثمر 
ي الشجر» تَمٌ لمر بعده ثم حضر الشفيع» بأن كان متصلاً يأخذه الشفيع مع الأرض 
E‏ 

u لبائع؛‎ 

وإن زال الاتصال فحضر الشفيع بأن كان حدث في يد المشتري» فالشفيع يأخذ 
الأرض والشجر بالثمن الأول إن شاء» وإن شاء ترك ولا يسقط شيء من الشثمن» 
وسواء كان زواله بآفة سماوية» وهو قائم بعد الزوال أو هالك أو كان زواله بفعل أحد؛ 
أما إذا كان بآفة سماوية وهو قائم أو هالك ؛ لأنّه كان تبعا حالة الاتصال وإريرد عليه 
بصنع العبد بأن جذه المشتري وهو قائم أو هالك؛ فلأتّه إر يرد عليه العقد ولا القبض» 
وإن كان حدث في يد البائع» فإن كان الزوال بآفة سماوية وهو قائم أو هالك» فكذلك 
مقصودا فيقابله الثمن» وإن كان بفعل البائع بأن استهلكه يسقط عن الشفيع حصته من 
الثمن لصبرورته مقصودا بالإتلاف. 

IG e E 
e eS 
فللشفيع الخيارء إن شاء أخذ الأرض بالثمن» والبناء والغرس بقيمته مقلوعاًء وإن شاء‎ 
أجبر المشتري علن القلع؛ لأن حق الشفيع كان متعلقاً بالأرض قبل البناء ور يبطل ذ‎ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۹-۲۸:۰ وغيرها. 
۹ 


بالبناء» بل بقي فإذا قضي له بالشفعة فقد صار ذلك ال حق ملكأ له» فيؤمر بتسليم ملكه 
إليه ولا يمكنه التسليم إلا بالنقض فيؤمر بالنقض*. 
المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود ما يلي: 
الرباء الاستصناع» الإقالةء الصرف» طلب المواثبة. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ اذكر آدلة تحريم الربا وحكمة عدم مشروعيته. 
۲. عدد آنواع الربا مع بيان عله كل نوع. 
۳. عدد آنواع المبادلات غير الربوية التي يجوز البيع بالتفاضل أو التماثل بينها. 
.٤‏ بین شرائط جواز عقد الاستصناع. 
۷. وضح فائدة كون الإقالة فسخاًفي حق المتعاقدين. 
۸. عرف السلم وبين شر ائط صحته. 
.٩‏ وضح أسباب وجوب الشفعة. 
ثالث ضع هذه العلامة ( ۷ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 
.١‏ بيع التقسيط بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان في العقد بأن يكون حالاً أو مقسطاً. 
۲. يبطل الاستصناع بوفاة المستصنع أو الصانع. 
۳. لا يثبت خيار العيب وخيار الرؤية في عقد الصرف. 
.٤‏ يشترط لوجوب الشفعة زوال ملك البائع عن المبيع. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ يعتبر في كون الشيء موزوناً أو مكيلا ني غير المنصوص عليه 
۲. لو كانت العين من المستصنع كان العقد e‏ 


Oo 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرح لصدر الشريعة ص ۷۹4٤-۷۹۳‏ وبدائع الصنائع ٠٠-۲۹‏ وغيرها. 
۲٦‏ 
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۳. إن أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراع فيها الترتيب» فيقدم الأفوى 
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ب دا اور اف ا ا 

۲. يجوز تبادل العملة الرائجة اليوم من الدينار والدولار والجنيه التي لا تضرب بالذهب 
أو الفضة. 

۳. حصول الزيادة ني المبيع تبطل الإقالة. 

.٤‏ يشترط في الصرف أن يكون خالياً عن شرط الخيار. 

.٠‏ لا تجري الشفعة في المنقول. 

سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 

١‏ بيخ الريترة بالر يت والسمست بالشرج: 

۲. بيع مئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل. 

۳. بیع در مین ودینار بدرهم ودینارین. 

.٤‏ علم الشفيع بالشراء فترك طلب الشفعة في ا مجلس من غير عذر. 


- ١ ۔‎ 


الإجارات راكرعات 


آل تات وألا باه 
3 قات ۰ ,کا 
الب تاتا انسار دات 


۰ 
ل“ 
والامانات 


أآهداف الفصل الثاني: 
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 


.١ 


گے > < ص 


1۰ 


ن يعرف الإجارة ويبين آدلة مشروعيتها وركنها وشرائطها وصفتها 
وأحكامها وآنواعها ويعدد الأعذار الموجبة لفسخها ويعدد آنواع الأجير. 


أن يعرف المزارعة ويبين مشر وعيتها وشر وط صحتها وصورها. 
اڭ يعرف المساقاة ویبین و وشروطها ووقت صحتها وأعذار 


. أن يعرف إحياء الموات ويبين شرطها. 
. أن يعرف الرهن ويبين ركنه وضمانه وجنايته وال جناية عليه ونفقاته ونماؤه 


وأحكامه. 


. أن يعرف الكفالة ويبين سببها وركنها وآلفاظها وشروطها وأنواعها. 

. أن يعرف الوكالة ويبين مشروعيتها وشروطها وبطلانما وأحكامها. 

. أن يعرف الشركة ويبين مشروعيتها وشروطها العامة ويعدد آنواعها. 

. أن يعرف المضاربة ويبين ركنها وحكمها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها 


ویعدد مبطلاتما. 


. أن يعرف الحوالة ويبين صورتها وركنها وشروطها وحكمها وشرائط 


الرجوع عنها. 


.١‏ أن يعرف ابة ويبين ركنها وألفاظها وشروطها وموانع الرجوع فيها. 
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۳. أن يعرف الوصية ويبين مشروعيتها وركنها وشروطها وحكمها وصفة 
عقدها. 
.٤‏ أن يعرف الوقف ویبین شر وطه وحکمه وعمارته. 
.٥‏ أن يعرف الوديعة ويبين ركنها وحكمها وكيفية حفظها ويعدد حالات ملك 
المودع هاء وحالات التعدي من المودع عليها. 
.٦‏ أن يعرف اللقطة وبين حكم يد الملتقط ومدة تعريف اللقطة وكيفية تسليمها 
لمالكها وأن يعدد أنواعها. 
۷. أن يعرف الغصب ويبين حكمه ويذكر حالات ملك الغاصب للمغصوب 
وحالات تخير الغاصب. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن تطبيق كل من الإجارات والترعات والتوثيقات والأمانات والمشاركات 
بأرکانها وشروطها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


أن يستشعر أهمية إحياء الأرض الموات ويرغب فيها. 


- ۳ - 


الميحث الأول 


الإإجارات وتوابعها 
المطلب الأول: الإجارة: 


آولا: تعريفها: 

لغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير» وقد آجره إذا أعطاه أجرته"» فالإجارة 
هي بيع المنفعة لغة؛ وهذا سمي المهر أجراً بقوله غلا: ۽ کان كباله واوش 
ارهق 4 النساء: :٠٠‏ أي مهورهن؛ لأن المهر بدل منفعة البضع”. 


)١(‏ ينظر: المغرب ص ٠۲ء‏ والعين :٦‏ ۳١۱۷ء‏ والأساس في البلاغة ص1٠‏ والکليات ص۷۲۸» وغيرها. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠۷٤:٤‏ وغيرها. 
٤ -‏ 


واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين٠.‏ 

والدين: كالنقود والمكيل والموزون» والعين: كالثياب والدواب". 

فالإجارة: هي بيع المنفعة» سواء كانت إجارة علل المنافع أو إجارة علل الأعال؛ 
لأنّا في الحقيقة نوع واحد؛ لأَتّا بيع المنفعة» فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين 
جيعاًء إلا أن امنفعة تختلف باختلاف حل المنفعة» فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع 
لمنازل بالسكنى» والأراضي بالزراعةء والثياب» والدواب بالركوب والحملء والأواني 
والظروف بالاستعال» والصناع بالعمل من الخياطة ونحوهاء وقد يقام فيه تسليم 
النفس مقام الاستيفاءء كا في أجير الواحد» حت لو سلم نفسه في المدة ور يعمل 
يستحق الأجر”» وتفصيل ما لا جوز إجارته كالآتي: 

إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأنَ الثمر عين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. 

واخارة الكاة للها أي مها أو صو فها أو ولدهاة لان هذه أغيان فلا تق 
بعقد الإجارة. 

وإجارة الشاة لترضع جدياً أو صبياً. 

وإجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أو عين؛ لأن الماء عين. 

رجا 0 ا غو ف ر اة 

اا وااو و ا 
اللكيلات والموزونات؛ لاله لا يمكن الانتفاع إلا بعد استهلاك أعيانها. 

واستئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل وذلك بإنزال الماء وهو 
عين؛ فعن ابن عمر اء قال: «نهى النبي ي عن عسب الفحل»*: آي کراثه؛ لان 
ال الل ران ان اسا اضرا كول ك حا عله ن فلا لبن 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص۷۲۸ وغبرها. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية »٤۲٠:۲‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤١۷٠ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح البخاري ۲ ۷ والمستدرك ۲: ۹٤ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ عسب الفحل الناقة عسباً طرقهاء وسبب النهي أن ثمرته المقصودة غير معلومةء فإلّه قد يلقح وقد لا 


يلقح فهو غرر. ينظر: المصباح المنير ۲: ٦٠٠١‏ وغيرها. 
0 


بمنهي لا في النهي عنه من قطع النسل» فكان المراد منه كراء عسب الفحلء إلا أنه 
حذف الكراء وآقام العسب مقامه. 

وأما استخجار الظئر فجائز؛ لأن العقد يقع علل خدمة الصبي واللبن يدخل علل 
طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً علل المنفعة أيضاًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي 
من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ طعامه ونحو ذلك» واللبن يدخل فيه تبعاً 
كالصبغ کک 

e ۱‏ : وهو الذي يعمل لواحد» وي يستحق الجر بتسليم نفسه مدته» 
وإن إر يعمل": كالأجر للخدمة سنة آو لرعي ولا يضمن ما تلف في يده أو 

۲.الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس: كالخياط» ويستحق الأجر 
بالعمل» ولا يضمن ما هلك ني يده“ - کا سياتي . 

ثالثاً: مشر وعيتها: 


av e‏ “ 4 4> ےرس ےم ے € ےو سر ر ے 
E‏ ا و کک 


وقول 8 } ا کک 2 موی آلا (O‏ 


SS 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع »۱۷٩- VE: ٤‏ وغیرها. 

(۲) أي إذا سلم نفسه ور يعمل مع المكّنء أا إذا امعنع من العمل ومضت المدَّة أولريتمكن من العمل 
لعذر»ومضت المدّة لر يستحق الأجر؛لأنه إريوجد تسليم النفس. ينظر: الكفاية علل الهداية ۸: ٦۸‏ وغبرها. 
(۳) ینظر: حاشية الطحطاوي ٤‏ :۸ وغيرها. 

)٤(‏ ینظر: شرح الوقایة ص۷۳۹-١٤۷»‏ وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۷۳ء وغيرها. 
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وقوله 5ل: ( إا يت الق كوء نتش ثوا الأرض وابتشوا ين شل آلو 4 ابجمعة: 
٠٠١‏ والإجارة ابتغاء الفضل. 

وقوله ا: وین ارم آن تناضغوا اونگ م جاح لیگ 4 البقرة: ٠۲۳۳‏ نف 
سيحان لماح عمن يسترضيع ولدم وللراد مت الاسةر ضع بالاجرة يل قول لن 
لا سَلَمَمّم ما عَم باوفي البقرة: ۲۳۳. 


وقوله : EAHEEES‏ الطلاق: »٦‏ وهذا نص وهو في 
الطلقات. 
ومن السنة: 


عن ابن عمر ا قال #4: «أعطوا الأجبر جره قبل أن جف عرقه» أمر بل 
بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل» فيدل على جواز 
الإجارة. 

وعن أبي هريرة ظ4 قال 45 : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم 
e a‏ 

ومن الإجاع: 

قال ملك العلاء الكاساني*: «إن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود أبي بكر 
الأصم» حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة # إلى يومنا هذا من غير نكيرء 
فلا يعباً بخلافه إذ هو خلاف الإجماع». 

ومن القياس: 

إن الله تعال إلا شرع العقود لحوائج العبادء وحاجتهم إل الإجارة ماسة؛ لان 
كل واحد لا يكون له دار نملوكة يسكنها أو أرض ملوكة يزرعها أو سيارة بملوكة 
يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن» ولا باهبة والإعارة؛ لأنٌ نفس كل 


(1) في سنن ابن ماجة ۲: ۸۱۷ وا معجم الصغير ٤١:١‏ ومسند الشهاب ٤۳۳:١‏ قال المنذري في 
الترغيب ۳: ٠٤‏ :من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

(۲) آي عاهد باسمی وحلف. 

(۳) في حيح البخاري ۲: ۷۹۲ وسنن ابن ماجه »۸۱٩:۲‏ وغیرها. 


() فی بدائع الصنائع .٠۷١:٤‏ 
- ۷ 


واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة» فجوزت بخلاف القياس؛ لحاجة الناس 
کالسلم ونحوه". 

رابعاً: ركن الإجارة وصفتها: 

ركنها: الصيغة من الإيجاب والقبول» وذلك بلفظ دال عليهاء وهو لفظ 
الإجارة» والاستئجارء والاكتراء» والإكراء» فإذا وجد ذلك فقد تم الركن”. 

وأحكام هذه هي أحكام صيغة البيع - كا سبق -. 

وصفتها: إِتّا عقد لازم إذا وقعت صحيحة خالية عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية» فلا تفسخ من غير عذر؛ لأتّجا تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ وقال عل: 
وفوا بالمقود المائدة: »١‏ والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأّتّها معاوضة عقدت 
مطلقةء فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد 


من غير تحمل ضرر كالبيع". 
Es‏ شرائطها: 
وهي آنواع: شرط الانعقاد» وشرط النفاذ» وشرط الصحة»ء وشرط اللزوم. 
فشر ط الانعقاد: 


أن يكون العاقد عاقلا حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا 
يعقل. 

وشرط النفاذ: 

( حل العاقد غر الردة | كان كرا لان تسر قات ار دمر قرفةه: 

۲.الملك والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضول؛ لعدم الملك والولايةء لكتّه ينعقد 
موقوفاً عل إجازة امالك“ - كا سبق في البيوع -. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤۷ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: البدائع ٠۷٤ :٤‏ وغيرها. 

(() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠:٤‏ وغيرها. 

(©) هذا قول آي حنيفة» وعند آي يوسف ومد ليس بشرط؟ لان تصرفات المرتد نافذة» وتصرفات المرتدة 
نافذة في قوههم جميعاً. ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ١۷ء‏ وغيرها. 


() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۷۷ء وغيرها. 
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۳.تسليم الُستأجًّر في إجارة المنازل ونحوهاء إذا كان العقد مطلقاً عن شر ط 
التعجيل» بأن إر يشترط تعجيل الأجرة في العقدء وإر يوجد التعجيل أيضاً من غير 
شر ط؛ لن ¿ الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد؟ لن العقد في ا 
ينعقد ENO‏ حق الحكم مضافاً إلى حين حدوث 
المنفعةء فيثبت حكمه عند ذلك» وتجعل منافع المدة موجودة في الحال تقديراً كأتّا عين 
قائمة فيثبت الحكم بنفس العقد. 

والمقصود بالتسليم: التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة المنازل 
ونحوها eS‏ لمدة من غير تسليم المستأجر بهذه الصورة» 
فال من شا ن الج لان الاخ كم الكرد عله حا فد لك 
ھو افا فا الاک لاله معاوضة مطلقةء ولو مضى بعد العقد مدة ثَمّ سلم فلا 
أجر له في مضى؛ لعدم التسليم فيه ولو أجّر المنزل فارغاً وسلم المفتاح إلى المستأجر 
فلم يفتح الباب حت مضت المدة» لزمه كل الأجر؛ لوجود التسليم - وهو التمكين من 
ا ت ا لأنَ ا منافم حدثت في ملك المستأجر» فهلكت علل 
ST O‏ 
غاصب الدار المستأجرة من يد المستأجر في جميع المدة فان الأجرة تسقط» وإن غصبها 
في بعضهاء فن الأجرة تسقط بقدر الفائت*“ 

E ESE ED E E 
الخيار؛ لان ا نيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قات؛ لحاجة من له‎ 
الخيار إلى دفع العين عن نفسه*.‎ 

وشرائط الصخة: 


(۱) ينظر: الوقایة ص۷۲۹٠‏ وبدائع الصنائع :۷۹ء وغيرها. 

NEES N EE YRS ae 
وغيرها.‎ ۳۷١ ينظر: فتح باب العناية ص۲:‎ 

(۳) وعند الشافعي 4# لا تفسخ بخيار الشرط. ينظر: النكت ص٤٤٥٠‏ وغيره. 

اا و ا و ا 


١.رضا‏ المتعاقدین؛ لقوله غا: ‏ بائ رر ٣َامنوا‏ کک کاڪلوا انرک بتڪم 
بالطل إل ان تکرک رة عن راض ف 4 الا و لار ة غار لان العجارة 
تبادل المال بالمالء واللإجارة كذلك؛ قال #5: «لا بحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه»» 
فلا تصح مع الإكراه والمزل والنطا؛ لأنَ هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة 
الإجارة؟ وهذامنعت صحة البيع”. 

۲. أن يكون المعقود عليه - وهو المنفعة - معلوماً عل يمنع من المنازعةء فإن كان 
مجهولاً ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إل المنازعة» تمنع صحة العقده وإلا فلا 
تمنع؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم» فلا يحصل المقصود من 
العقد» فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدةء وإذا إر تكن مفضية إلى المنازعة 
يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود» ر ذلك فيا يلي: 

بيان حل المنفعة» حتى لو قال: أجرتك إحدى هاتين الدارين» أو استأجرت أحد 
هذين الصانعينء ر يصح العقد؛ لأنَ ا معقود عليه مجهول لجهالة عله جهالة مفضية إل 
المنازعة فتمنع صحة العقد". 

وبيان المدة في إجارة الدور والمنازل» والبيوت» والحوانيت» وزراعة الأرض» 
واستفجار الظئر؛ لأنَ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إلى 
المنازعة» وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن 
كانت معلومة“ ویتفرع عليه: 
لو أجْر دارا كل شهر بكذاء فاه يقع على شهر واحد؛ إلا أن يسمي الكل؛ لأن كلمة كل 
إذا دحلت علل مجهول وأفراده معلومة انصرف إلى الواحد؛ لكونه معلوماء وفسد 
الباقي؛ للجهالة“. 


(۱) في سنن البيهقي الکبیر ۸: ۱۸ء وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :۷۹ء وغيرها. 

(۳) ينظر: البدائع :٤‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 

() ينظر: الوقاية ص۷۲۸» وبدائع الصنائع :٤‏ ١۸ء‏ وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٠٠١ :١‏ والوقاية ص٤۷۳‏ وغبرها. 
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ولو أجّر دارأ فلّه يدخل كل شهر ني الإيجار بسكن ساعة في أوله» فإلّه حين مهل 
الهلال يكون لكل واحد حق الفسخ» فإذا مضى أدنى زمان لزم العقد في هذا الشهر”. 
ولو استأجر داراً سنة بكذاء فإلّه يصح وإن ر يسم أجرة كل شهر؛ لأن المنفعة صارت 
معلومة ببيان المدةء والأجرة معلومة فيص وإن لر يبين قسط كل شهر» كا إذا استأجر 
شهراً وإر بين حصّة كل يوم» فإذا صح وجب أن تقسم الأجرة علل الأشهر علل 
السواء» ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان”. 

ولا يشترط بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل ونحوهاء حت لو استأجر شيئاً من 
ذلك وار یسم ما يعمل فيه جاز» وله آن یسکن فيه نفسه ومع غیره» وله أن یسکن فيه 
غيره بالإجارة والإعارة» وله ن یضع فيه متاعاً وغیره غیر انه لا بجعل فيه حداداً ولا 
فضا روخنا ولا ماخ بالاء وب هف و ا كان كذاق لان الاجارة رضت 
للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع با بالسكنى» ومنافع العقار 
المعدة للسكنى متقاربة؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى» فكانت معلومة من غير 
تسمية» وكذا المنفعة لا تنفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيراًء وأنّه ملحق 
بالعدم ووضع التاع من توابع السكنی» وإنً| إر يكن له أن يقعد فيه من يضر بالبناء 
E A EEE‏ 
العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين؛ ولأنٌ مطل العقد ينصرف إل المعتاد“. 

وأما في إجارة الأرض فلا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس 
والبناء وغير ذلك فإن إر يبين كانت الإجارة فاسدة» إلا إذا جعل له أن ينتفع بها با 
شاء» وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بُدّ من بيان ما يزرع فيهاء أو يجعل له أن يزرع فيها 
ما شاء» وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس 
والزراعة» وكذا المزروع يختلف منه مأ يفسد الأرض» ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود 


)١(‏ هذا عند بعض المشايخ» وعليه مشى في الوقاية ص٤۷۳‏ وني ظاهر الرواية: لكل منه)ا حق الفسخ في 
الليلة الأولى مع اليوم الأول من الشهر؛ إذ في اعتبار رؤية املال حرج. وبه يفت» كم في تبيين الجحقائق ه: 
۳ ومجمع الأنهر :١‏ ۲ والدر المنتقی ۲: ۳۸۲ وغبرها. 

(۲) ینظر: شرح الوقاية ص »۷۳٣‏ وتبیین الحقاقق :٩‏ ۱۲۳٠ء‏ وغيرها. 

N yT ینظر:‎ )۳( 


عليه مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعةء فلا بد من البيان» بخلاف السكنى فتّها لا 
تختاف0. 

وبيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمر كبات: كالسيارات» فإن إر يبيّن أحدها 
فسدت الإجارة؛ لن تراك البيان يفضي إل المنازعةء وبعد بيان ذلك لا بد من بيان ما 
دل غا وی که ان الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول والناس يتفاوتون في 
الركوب فترك البيان يفضى إلى المنازعة. 

وبيان العمل في استنجار الصتاع الال ؟ لان جهالة العمل في الاستئجار علل 
الأعيال جهالة مفضية إلى المنازعةء فيفسد العقد» حتى لو استأجر عاملاً ور يسم له 
العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك إريجز العقد. 

وبيان المعمول فيه في الأجير المشترك إما بالإشارة والتعيين» أو ببيان الجنس 
والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة» وبيان الجنس والقدر في إجارة 
الراعي من الخيل أو الإبل أو البقر أو الغنم وعددها؛ لأن العمل بختلف باختلاف 
المعمول» فلو استأجر حفاراً ليحفر له برآ فلا بد من بيان مكان الحفر وعمق البثر 
وعرضها؛ لأنٌ عمل الحفر ختلف باختلاف عمق المحفور وعرضه ومكان الحفر من 
الصلابة والرخاوةء فيحتاج إلى البيان ليصير المعقود عليه معلوماً”. 

وبيان المدة في الأجير الخاص» ولا يشترط بيان جنس ال معمول فيه ونوعه وقدره 
وصفته. 

وبين المّة فيمن استأجر إنساناً ليبيع له ويشتري» وإن إريبين المد إر يجز؛ لجهالة 
قدر منفعة البيع والشراء ولو بيّن المدة بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز؛ لأن 
قدر المنفعة صار معلوماً ببيان المدة”؛ ولأن البيع والشراء لا يتم بواحد بل بالبائع 


(1) ينظر: حاشية الطحطاوي ٠۳ :٤‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۸٠-١۱۸ء‏ وشرح الوقاية ص۷۳۸ وغيرها. 
(۲) ینظر: شرح الوقایة ص۷۲۹» وبدائع الصائع :٤‏ 1۸ء وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۱۸۳:٤‏ غيرها. 


والمشتري فلا يقدر الأجير علل إيفاء المنفعة بنفسه فلا يقدر المستأجر علل الاستيفاء 
ولو ا ا شهرا لیخ له ویشاري جاز“. 

۳ن يكو ن الاجر قدو ر الاتقا حقيقةً وشرعاً؛ لأنٌ العقد لا يقع وسيلة 
إلى المعقود بدونه» ويتفرع عليه: 
لو استأجر سيارة مغصوبةء فإِلّه لا يصح؛ لألّه لا يقدر علل استيفاء المنفعة حقيقة؛ 
للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب» فإنه يصح. 
ولو استأجر علل المعاصي» فإِلّه لا يصح؛ لاله استشجار علل منفعة غير مقدورة 
الاشففاء فرعا كاسج جار الاسان لعب والله و اجر الحنة لاء والناة 
ا 
ولو استأجر ذم مسل ليخدمه» فاه ور و يكر ا الذمي» أما الكراهة؛ 
فان الاستخدام استذلالء فک إجارة الملسلم نفسه منه إذلالاً لنفسه» وليس للمسلم 
أن يذل نفسه خصوصاً بخدمة الكافرء وأما ا لجواز؛ فلأنه عقد معاوضة فيجوز كالبيع. 
ولو استأجر فحلا للإنزاء أو كلباً معل)ً أو بازياً معلا للاصطيادء فإِلّه لا يصح؛ لأن 
امنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الفحل علل الضراب 
والإنزال ولا إجبار الكلب والبازي علل الصيد» فلم تكن المنفعة التي هي معقود عليها 
مقدورة الاستيفاء ني حق المستأجر فلم تجز. [ 
ولو استأجر لنقل الميتات والجيف والنجاسات جاز؛ لأن فيه رفع أذيتها عن الناس»ء 
فلو ر تجز لتضرر ما الناس”. 

.٤‏ أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجبر قبل الإجارةء فإن 
RENEE Ee‏ 
لاس ا کش كمن قضى ديناً عليه» و ذا فان الثواب علل العبادات والقرب 
والطاعات أفضال من الله سبحانه غبر مستحق غل لان وجو ما غل العبك حى 
الد ا ان خدمة المولى علل العبد مستحقة ولحق الشكر للنعم؛ ار 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ۸۷ء وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۱۸۹-۱۸۷ء وغيرها. 
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النعمة واجب عقلاً وشرعا ومن قضى حقا مستحقا عليه لغبره لا بستحق قبله الأجر 
كمن قضى ديناً عليه في الشاهد. 

فم] لا جوز أخذ الأجرة عليه 

الاستئجار على الصوم والصلاة والحج؛ لأتّا من فروض الأعيان. 

والاستئجار على تعليم الفقه أو القرآن؛ لاله فرض عين؛ لاله استجار لعمل 
مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة؛ ولاأنه غير مقدور الاستيفاء» وفيه 
تنفير الناس عن تعليم القرآن والعلم؛ لآن ثقل الأجر يمنعهم عن ذلك وإلل هذا شار 
الله ل فقال: ‏ آم قله لجا هم ين مَعْرم عنملو لئ الطور: ٠٠١‏ فيؤدي إلى الرغبة عن 
هذه الطاعات وهذا لا بجوزء هذا هو الأصل؛ لله لا جور الإجارة علل الطاعات 
ا 

والاستئحار على الآذان والإقامة والإمامة؛ لأّها واجبة» فعن عثان بن أبي 
العاص 4 قال: «كان آخر ما عهد إلي النبي ب أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ على الأذان 
أجرا» ولقوله لا: چرم له م ن َه يوسف: :٠٠٤‏ أي علل ما تبلغ إليهم 
آجرا وکان # يبلغ بنفسه وبغبره؛ لقوله 4ٍ: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»”» فكان كل 
معلم مبلغاً فإن إر يز له أخذ الأجر علل ما يبلغ بنفسه. 

لكن ًا وقع الفتور في الأمور الدّينية بى بصكة الإجارة على الأذان والإقامة 
والإمامةء والإجارة لتعليم القرآن" والفقه؛ ترز عن الاندراس“ 


(۱) ني مسند أبي عوانة ۲: ۸۷ وسنن ابن ماجة ۲۳١ :١‏ وا معجم الكبير »٥٦:۹‏ وحلية الأولياء ۸: ٠١١‏ . 
(۲) في صحیح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۱: ۳۷» وغيرها. 

(۳) فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية» ففي 
الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى . وتمامه في استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن صٍ۲۲۷. 
وقالو: إنها كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاًء فكان التعليم واجباًء حت 
لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» وإريبق التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه. ينظر: الملحيط 
ص۹۱١۱‏ . 

)٤(‏ اقتصرَ صاحب المداية ۳: ۲٤٠١‏ علل استفناء ء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة والأذان» وبعضهم 
الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم على التعليم للضرورة وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو 
عدم الجوازء فهذا دليل علن أن المغتى به E E E‏ 

Ve 


والاستئجار على الجهاد؛ لاله فرض عين عند عموم النفير» وفرض كفاية في غير 
تلك الحالء وإذا شهد الوقعة فتعين عليه فيقع عن نفسه؛ فعن جبير بن نفير الحضرمي 
ي قال #5: «مشل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به علل عدوهم 
کمثل آم موس ترضع ولدها وتأخذ أجرها»”. 

والاستئجار على غسل الميت؛ لاه واجب. 

واستئجار الرجل ابنه وهو حر بالغ ليخدمه؛ لأنَ خدمة الأب الجر واجبة على 
الابن الحر. 

واستشجار زوجته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى؛ لان خدمة البيت عليها فيا 
بينها وبين الله» فكان هذا استئجاراً على عمل واجب فلم يجز؛ ولأتًها تنتفع بخدمة 
البيت والاستئجار علل عمل ينتفع به الآجير غير جائزء ولا جوز استئجار الزوجة علل 
رضاع ولده منها؟ أ اة رضت ارتو اللبن يدخل فيه تبعاًء فكان 
لأاع ا غاا ف ها وو ا ا و ا E‏ 
زوجها وأجرة الرضاع تجري مجرئ النفقة» فلا تستحق نفقتين على زوجهاء حتى لو 
كان للولد مال فاستأجرها لإرضاع ولدهامنه من مال الولد جاز”. 

ونما يجوز الاستئجار عليه: 

الاستئجار علل تعليم اللغة والأدب؛ لاله ليس بفرض ولا واجب. 

والاستئجار علل بناء المساجد والرباطات والقناطر. 

والاستئجار علل حفر القبور. 


فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع. ينظر: رد المحتار «ot :١‏ 
وللحمزاوي رسالة في جواز أخذ الأجرة علل التلاوة سماها رفع الخشاوة عن جواز أخذ الأجرة علل التلاوة. 
(۱) في مصنف ابن آبي شيبة :٤‏ ۲۲۸ وسنن البيهقي الکبير ٠۲۷:۹‏ وسنن سعيد بن منصور ۲: ٤۱۷٠ء‏ 
ومراسیل ابی داود ص۷٤۲»‏ وغبرها. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٤:۱۹۲-۱۹۱ء‏ وغيرها. 
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را و ا ا غ 
واجبة علل الزوج» فكان هذا استئجاراً علل أمر غير واجب علل الأجيرء» وكذا لو 
استأجرته لرعي غنمها؛ ؛ لان رعي الغنم لا يجب علل الزوج٠.‏ 

.٥‏ أن يكون مقبوضاً للمؤاجر إذا کان منقولاً فإن إر يكن في قبضه فلا تصحَ 
إجارته؛ قال 4#: «إذا ابتعت بیعاً فلا تبعه حت تقبضه»*» والإجارة نوع بيع» فتدخل 
تحت النهي؛ ولان فيه غرر انفساخ العقد؛ لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض» فينفسخ 
البيع فلا تصح الإجارة”» وقد «نبى رسول الله 5 عن بيع فيه غرر»*. 

.أن تصلح الأجرة ثمناًء فا يصلح ثمناً في البياعات يصلح أجرة في الإجارات» 
وما لا يصلح ثمناً فلا يصلح أجرةء وهو أن تكون الأجرة مالا متقوماً معلوماً وغير 
ذلك ما سبق ذكره في البيوع» والدليل على شرط العلم بالأجرة؛ عن بي سعيد اللخدري 
وعن أي هريرة د قال ب: «من امار جرا فلحليه اجر وعن بي سعيد 
الخدري له أن رسول الله 4#: «نهى عن استئجار الأجير ور يبيّن» حت بين له 
اجر ه»”. 

والعلم بالأجرة لا بحصل إلا بالإشارة والتعيين» أو بالبيان» وتفصيل ذلك فيا 

إن كانت الأجرة شيئاً بعينه» فإلّه يصير معلوماً بالإشارة» ولا بجتاج فيه إلى ذكر 
ا لجنس والصفة والنوع والقدر» سواء كان با يتعين بالتعيين» أو ما لا يتعين: كالدراهم 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۱۹۲-۱۹۱ وغيرها. 

(۲) في صحيح ابن حبان ۹۸۰۳٠١ :١١‏ وسنن النسائي :٤‏ ۴۷ والمجتبى ۲۸1:۷ والمنتقى :١‏ ٤١٠٠ء‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق ۸: »٤١‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۹۳ء وغيرها. 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ۴١۱۱ء‏ وغیرها. 

)٥(‏ في مسند أبي حنيفة ص۸۹» وسنن البيهقي الكبير :١‏ ١٠٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠٦ :٤‏ والفردوس 


1 وغبرها. 
)ني مراسیل أي داود ص۱۹۸ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن إبراهيم إريسمع من 
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والدنانير» ويكون تعيينها كناية عن ذكر الجنس والصفة والنوع والقدر» ولا بد من بيان 
مخاتالاماد قا کر ووت 

وإن كانت الأجرة شيئاً بغبر عينه» فله وجهان: 

إن كان ما يثبت ديناً في الذمة في ا معاوضات المطلقة: كالدراهم» والدناني 
كاده وا روات وا لحر ةا ت قارف و لفات :ل ص معلا إلا مان 
ا لجنس والنوع من ذلك الجنس» والصفة والقدرء إلا أن ني الدراهم والدنانير إذالريكن 
في البلد إلا نقد واحد لا يجحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفى بذكر الجنس» ويقع 
علل نقد البلد ووزن البلدء وإن كان في البلد نقود ختلفة يقع علل النقد الغالب» وإن 
كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان» فإن إر يبيّن فسد العقد ولا بذ من بيان مكان الإيفاء 
فيا له حمل ومؤنةء وأما ني الثياب فلا بد من الأجل؛ لأَعَّها لا تبت ديناً ني الذمة إلا 
مجلا فكان لثبوتما أجل واحد. 

وإن كان ما لا يثبت ديناً ني الذمة في عقود المعاوضات المطلقة: كالحيوان» فإِلّه لا 
يصير معلوماً بذكر الجنس والنوع والصفة والقدرء ألا ترى أنه لا يصلح ثمناً في 
البياعات» فلا يصلح أجرة في الإإجارات. 

وحكم التصرّف ني الأجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في 
الثمن قبل القبض إذا كان ديناً - كا سبق في البيوع ‏ وإذا لر يجب بأن إر يشترط فيها 
التعجيل» فحكم التصرف فيها سيأتي» وما كان منها عيناً مشاراً إليهاء فحكمه حكم 
الشمن إذا كان عيناء حتى لو كان منقولاً لا جوز التصرف فيه قبل القبض”. 

۷. أن لا تكون الأجرة منفعة هى من جنس للمعقود عليه: كإجارة السكنى 
بالسكنىل» والخدمة بالخدمة ا والزراعة بالزراعة» حتى لا جوز 
شىء من ذلك وإن كانت الأجرة من خلاف جنس المعقود عليه» جاز كإجارة السكنى 
اة ام ا وت وتز داك الخد د ا فا عل حب 
حدوث المنفعة» فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة» بل هي معدومة وقت العقده 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۹۳٩۱ء‏ وغيرها. 
- ۷۷ 


فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق ربا النساء» وال جنس بانفراده يحرم النساء كإسلام 
الثوب الهروي بالثوب الهروي”. 

O yy 
| ھا شا ثم پسلمها إلى المستأجرء أو أرضاً عل ان يزرَعها ثم م لها‎ 
Sy ا‎ 
وزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال يكون ربا أو‎ 
فيها شبهة الرباء وكل ذلك مفسد للعقد» وكذلك لو شرط تطيين الدار وإصلاح‎ 
ميزاها وما وهى منهاء وإصلاح بئر الماءء والبالوعة» والمخرج» وكري الأار؛ لأن‎ 
ذلك كله شرط بخالف مقتضى العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد العاقدين".‎ 

وشروط اللزوم: 

١‏ .أن يكون العقد صحيحا؟ لأ العقد الفاسد غير لازم» بل هو مسة مستحق النقض 
والفسخ؛ رفعاًللفساد حقاً للشرع» فضلاً عن ال جواز. 

۲. أن لا يكون بالمستأجَر عيب في وقت العقد, أو وقت القبض بخل بالانتفاع به؛ 
فإن كان إر يلزم العقد؛ لأ السلامة مشروطة دلالةء فتكون كالمشروط نصا كا في بيع 
العين. 

.أن يكون المستأجَّر مرئي للمستأجر؛ حت لو استأجر داراًلريرها ثَمٌ رآها فلم 
يرض بها فإن له أن يردها؛ لأن الإجارة بيع المنفعةء فيثبت فيها خيار الرؤيةء فإن رضي 
ہا بطل خیاره". 

٤.سلامة‏ المستأجًر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به؛ فان حدٿ به عيب يخل 
بالانتفاع به لر يبق العقد لازماً» حت لو استأجر سيارة يركبهاء أو داراً يسكنهاء 
فتعطلت السيارة» أو انهدم بعض بناء الدار» فالمستأجر بالخيار» إن شاء مضى على 
الإجارة» وإن شاء فسخ؛ لان الإجارة بيع المنفعة والمنافع تحدث شيئاً فشيئاًء فكان كل 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ٤۹ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤۱۹-٩۱۹ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص٤٤۷٠‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۹ء‏ وغيرها. 
VA -‏ 


کړه 


جزء من أجزاء المنافع معقودا مبتدأء فإذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيباً حدث 
بعد العقد قبل القبض» وهذا يوجب الخيار في بيع العينء كذا في الإجارة فلا فرق بينه) 
من حيث المعنى» وإذا ثبت الغيار للمستأجر» فإن إر يفسخ ومضى علل ذلك إل تام المدة 
فعليه كمال الأجرة؛ لاه رضي بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل» وإن زال 
العيب قبل أن يفسخ بأن صلحت السيارة» وبنى المؤاجر ما سقط من الدار» بطل خيار 
المستأجر؛ لأن الموجب للخيار قد زال والعقد قائم فيزول الخيار. 

هذا إذا كان العيب نما يضر بالانتفاع بالمستأجر فإن كان لا يضر بالانتفاع به بقي 
العقد لازماً ولا خيار للمستأجرء كا لو سقط من الدار المستأجرة حائط لا ينتفع به في 
سكناها؛ لأن العقد ورد علل المنفعة لا علل العين؛ إذ الإجارة بيع المنفعة» لا بيع العين» 
ولا نقصان في المنفعة» بل في العين والعين غير معقود عليها في باب اللإجارة. 

٥.عدم‏ حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجَّر» فإن حدث بأحدهما أو 
بالمستأجّر عذرء لا يبقى العقد لازم" وله أن يفسخه؛ لِأن الحاجة تدعو إلى الفسخ 
عند العذر؟ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر إر يلتزمه 
بالعقدء فكان الفسخ في الحقيقة امتناعاً من التزام الضرر. 

وتفصيل الأعذار الموجبة للفسخ كالآتي: 

من أعذار المستأجر: 
أن يفلس فيقوم من السوق؛ لأنٌ المفلس لا ينتفع بالجحانوت» فكان في إبقاء العقد من 
غير استيفاء المنفعة إضرارا به ضررآً ل يلتزمه العقدء فلا جر غلل عمل" قيل: ويتحقق 
I‏ او يلحقه ديون 
كثبرة» ويصير بحيث أن الناس لا يأغنونه على أمتعتهم 


(1) ينظر: الوقاية وشر حها لصدر الشريعة ص٤٤۷‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ٩۱۹-٩٦۱۹ء‏ وغيرها. 
(۲) وعند الشافعي ذه لا تفسخ الإجارة بالعذر. ينظر: النکت ص۳۹٥‏ وغبرها. 
کک e‏ 


۷۹ 


9 
4 


أن يبدو لمن راد أن يسافر أن لا يسافر بعد أن اتفق مع المكاري“ على السفر؛ لان ني 
إبقاء العقد مع عدم خروجه إلى السفر ضرر به؛ لما فيه من لزوم الأجرة من غير استيفاء 
لمنفعة؛ ولأن العقد من طرفه تابع لمصلحة السفر» فربم| يبدو له أن لا مصلحة في 
السفرء فلا يمكن إلزامه لأجل الأجرةء بخلاف ما إذا ظهر للمكاري أن لا يسافر؛ لاه 
ارو ا ھت و 

أن ينتقل من الحرفة إلى الزراعةء أو من الزراعة إلى التجارةء أو ينتقل من حرفة إلى 
حرفة؛ والانتقال من عمل لا يكون إلا للإعراض عن الأول» ورغبته عنه» فإن منعناه 
عن الانتقال أضررنا به وإن أبقينا العقد بعد الانتقال لألزمناه الأجرة من غير استيفاء 
المنفعة» وفيه ضرر به» ويتفرع عليه: 

لو أراد أن ينتقل من حانوت إلى حانوت ليعمل ذلك العمل بعينه في الثاني؛ لما أن الثاني 
أرحص وأوسع عليه؛ إر يكن ذلك عذرا؟ لاله يمكنه استيفاء امنفعة من الأول من غير 
ضررء» وإنا بطلت زيادة المنفعةء وقد رضى بالقدر الموجود منها ني الأول. 

ولو استأجر رجلا ليقصر له يابا أو ليقطعها أو بخيطهاء أو يهدم دارا لهء أو يقطع 
شجراً له» أو ليقلع ضرسه» أو ليحجم» أو ليفصد, أو ليزرع أرضاًء أو يدث في ملكه 
شيئاً من بناء أو تجارة أو حفر تَمّ بدا له أن لا يفعل» فله أن يفسخ الإجارة ولا يحبر علل 
شيء من ذلك؛ لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع وفيه 
ضرر» وهدم الدار وقطع الشجر إتلاف الالء والزراعة إتلاف البذور» وفي البناء 
إتلاف الآلةء وقلع الضرس والحجامة والفصد إتلاف جزء من البدن» وفيه ضرر به 
إلا أنه استأجره ها لصلحة تأملها تربو علل المضرة» فإذا بدا له» علم أنه لا مصلحة فيه 
فبقي الفعل ضررا في نفسه» فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ» إذ الإنسان لا بجر 
علل الإضرار بنفسه". 


(1) المكاري: وهو الذي يتعاقد مع راغبي السفر لنقلهم أو نقل أمتعتهم علل دوابه» وهو في الماضي كمركز 
السفريات في عصرنا. ينظر: المدخل الفقهى ۲: 4۸٤‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: مجمع الأنهر ۲: ٠‏ وشرح الوقاية ص٥٤۷‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۱۹۸-۱۹۷ وغيرها. 


ولو ماتت زوجة من استأجر ليطبخ له وليمة العرس» كان ذلك عذراً لفسخ الإجارة؛ 
لاله إن بقي العقد يتضرر المستأجر بطبخ غير الوليمة”. 

ومن أعذار الموجُر: 
أن يلحقه دين فادح لا جد قضاءه إلا من ثمن المستأجًّر من الإبل والعقار ونحو ذلك”. 
أن يطلع على عيب في الموجَر» کا لو اشتری شيئاً فأجره ثم وجد فيه عيب» فله أن 
يفسخ الإجارة ويرده بالعيب علل بائعه» وإن رضي المستأجر بالعيب» ويجعل حق الرد 
بالعيب عذرأله في فسخ الإجارة ؛ لألّه لا يقدر علل استيفائها إلا بضرر. 
وليس له الفسخ في الحالات الاآتية: 

ولو أراد السفر أو النقلة عن البلد وقد أجر عقارأ له فليس ذلك بعذر؟ لأن 
استيفاء العقار مع غيبته لا ضرر عليه فيه. 

لو اندم منزله وإريكن له منزل آخر سوئ المنزل الموجًّر فأراد أن ينقض الإجارة 
یک ره ل ول ل یکا ن ای مو ا ووی و 
إلى فسخ الإجارة”. 

ولو باع ما أجُره» فإِنّه ليس بعذر» ولا يفسخ به العقد؛ لإمكان استيفاء المستأجر 
المنافع والعين على ملك المشتري» كا يستوفيها والعين علل ملك البائع“. 

ومن أعذار الم جُر: 
بلوغ الصبي المستأجّر الذي أجّره أبوه أو وصي أبيه أو جده أو وصي جده أو القاضي أو 
أمينه فبلغ في المدة» فهو عذرء فإن شاء أمضى الإجارةء وإن شاء فسخ؛ لأن في إبقاء 
العقد بعد البلوغ إلحاق ضرر بالصبي» فيعجز عن ا مضي في موجب العقد إلا بضرر إر 
یلتزمه فان عدوا 

وأمالو أجّر واحد من هؤلاء شيئامن مال الصبي فبلغ قبل تمام المدةء لا خيار له. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار .١ :٥‏ والوقاية ص٤٤۷‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص٥٤۷٠‏ والبدائع :٤‏ ٩1۹۹ء‏ وغيرها. 
(() ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٩۹ء‏ وغيرها. 


)٤(‏ ينظر: كمال الدراية في شرح النقاية ق1۷٤‏ والوقاية ص٥٤‏ ۷» وغيرها. 
- ۸ 


ف اة اق واا د ادما ر ف ن ق د فا باك 
إبطاله بالبلوغ» فأما إجارة التقس فهي إضرارء وإِنًا يملكها الولي أو الوصي من حيث 
هي تأديب» وقد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ. 

وآما غلاء أجر المثل فليس بعذر تنفسخ به الإجارة إلا في إجارة الوقف» حتى لو 
أجّر دارا هي ملكه» ثّمّ غلا أجر مثل الدارء فليس له أن يفسخ العقد إلا في الوقف فإلّه 
يفسخ نظراً للوقف» ويجدد العقد في المستقبل علل أجرة معلومة» وفيا مضى يجب 
امسن شدره 

ساسا آنواع الإجارة: 

آتواع الإجارة 


pp ل‎ 


الإ جارة الحيحة ال(إجارة الفاسدة الإإأجارة الماطلة 
r a‏ 
س ¢ مها ! 
البو مت الاي قي ١‏ عة (المستا جير ؛ ولوت تیو تا للا لو جر قي جر الال بقابق ۹ 
٤ ۴ 8‏ س 
اتاد قي 1 ل رة فة 3ا جر استقاء ا لئے الہ د کا ج وعدا ا 
مرها تعربقها : ییا 
ری ای ڈیا عر مڌ سر عر ومد الب ہے رهی التي دیا رمد من عر 1هد فصسفاد 


برهي الي تو فرت ها ررم !لس دة 


رقت ټو ما تاا : 
تومت ادات اشوا جر ار ل جر ة رقت 


وت الد لئسا ر ف القعة 1 ر دل خرلاټ ت جهیسک:: ق 


اسیا چرء سمل ابه بقگیز مته 
۴ راس جرء ينيز له علا اليوم بدرهم 


کیشیة تیو مته اکم 1[ عقف : ۴ لو اسا جرگ رخا و کرمد د بيا ر 


یت یا فشا م حسب مدلوت مته س 
ا ورلو اسا جر رخاز رمها بزرامه 
ر 
ارص آعری 


ھپ اا جر ة با سد فاا کی و: 
١‏ . رمد االدسجر ل ال كن انعد 
۴ المجیل من خی شر عد 
۴ استیکاء انقو د عفیه 


سن رب القار حو امس ر 

[4 ااشفمت مخة 1لا بارة وي دار 
رابا من کسه قخه ۵ بر تمه 

١‏ . 9 رابع اللمشي د اني للا كر غا ي 


االمشود تمل عك عادة كل بد 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع ۲٠٠-۱۹۹ :٤‏ وغيرها. 
A1 -‏ 


الأول: الإجارة الصحيحة: 

حكمها: ثبوت الملك في المنفعة للمستأجرء وثبوت املك في الأجرة المسًاة 
للآجر؛ لأّا عقد معاوضة؛ إذ هي بيع المنفعة والبيع عقد معاوضة» فيقتضي ثبوت 
الملك في العوضين“ 

ووقت ثبوتها: ثبوت الملك للمؤاجر في الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر في 
المنفعةء سواء كان عقد مطلقاً عن شرط تعجيل الأجرةء أو شرط فيه تعجيل الأجرة أو 

كيفية ثبوت حكم العقد: يثبت ت شیا فا عا ی خدو ت ل وه 

ا ت ف ا ا ر يثبت الملك فيها في أحد 
الرضن ل شق لر اع ا لوت 9 رن رة ا 
اله عوض؛ ولان الساواء ني العقود المطلقة مطلوب العاقدين» ولا مساواة إذا لر 

يثبت الملك في أحد العوضين والملك إريثبت في أحد العوضين» وهو منافع المدة؛ لأسا 
E a‏ تلبت في الأجرة فى ا حال تعقيقا للمعاوضة اللطلقة في أي وقت 
OT‏ 

الأول: تجب الأجرة بأحد ثلاثة أمور: 

ارط التعجل ق اشن الع فة رال جن لاج جا لان ترت 
الللك في العوضين في زمان واحد لتحقيق معنى المعاوضة المطلقة» وتحقيق المساواة التي 
هي مطلوب العاقدين» ومعنى المعاوضة والمساواة لا يتحقق إلا في ثبوت الملك فيه) في 
زر و ا ا ب ن 
فيجب اعتبار شرطها؛ لقوله #5: «المسلمون عند شروطهم»*» فيثبت الملك في 


(۱) ينظر: البدائع ۲٠٠:٤‏ وغيرها. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠:٤‏ وغيرها. 
(۳) وعند الشافعي 4ه تجب الأجرة بالعقد. ينظر: النكت ص۳۷٥»‏ وغيرها. 


)٤(‏ سبق تخر جه. 
AT‏ 


العوض قبل ثبوته في المعوض» وللمؤجُّر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي 
الأجرة. 

الل م غو شرط فان الغا إ د عل اة قالعجل هو الاج 
الراجيةء بعتن أنه لا يكرت له ق الاسترداةة لاه لا عل الأجرة فقا غر قتف 
مطلتق العقد وله هذه الولاية؛ لأنٌ التأخير ثبت حقاًله» فيملك إبطاله بالتعجيل» كا لو 
EON a E E‏ 
يثبت فقد انعقد سببه» وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سب الوجوب جائز. 

۳.استيفاء المعقود عليه؛ لاه يملك المعوض فيملك المؤجُر العوض في مقابلته؛ 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق» وعلل هذا 
اللأصل تبنى الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل» بأن قال: أجرتك هذه الدار غداً أو 
E EE N FT‏ 
العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المعقود عليه شيئاً فشيئاًء وهو المنفعة فكان 
العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالةء فالتنصيص علل الإضافة يكون 
مقرراًمقتضى العقده إلا آنا جوزنا الإضافة في الإجارة دون البيع للضرورة؛ لان المنفعة 
حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليهاء فدعت الضرورة إلى اللإضافة» ولا ضرورة 
في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد وجودها؛ لكونما حتملة للبقاء فلا ضرورة 
إلى الإضافة”. 

الثاني: استحقاق طلب الأجرة للأمور التالية كالآتي: 

الدار والأرض: لكل يوم. 

وآلة ال ركوب كالسيارة والدابة: لكل مرحلة. 

والقصارة والخياطة: إذا تمت. 

والخبز: بعد إخراجه من التنور» فإن احترق قبل إخراج من التنور فلا أجر له» 
وإن احتراق بعد إخراجه» فله الأجرة إذا كان بخبز في بيت المستأجر؛ لألّه صار مسلا 


(۱) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷۲۹ وبدائع الصنائع : ۲٠٠-۲١١‏ وغيرها. 
A4‏ 


إليه بمجرد الإخراج» فيستحق الأجر» وإن كان ني منزل الخباز لر يكن مسلا إليه 
بمجرد الإخراج من التنور”. 

والطبخ: بعد الخغرف» وضرب اللبن بعد إقامته» لا بعد التشريج؛ لأن التشريج - 
آي التضيد بضم بعضها إلى بعض”-من تام العمل وهو زائد كالنقل". 

اسا اها 

١.إبتداء‏ مدة الإجارة من وقت العقد؛ لأنَ الأوقات كلها سواء في حكم 
الإجارة وني مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد فإذا وقع عقد الإجارة حين مل 
الشهر» أو كان أوها بالتعيين» فتعتبر شهور المدة بالأهلةء وإن كان وها بعد ما مضى 
شيء من الشهرء تعتبر الشهور بالعدد» وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثون يوماً على 
اللختار“؛ لاله لا تعذر اعتبار الشهر الأول باملال تعر الباقي أيضاً بالأهلة؛ لأن 
الشهر الأول يجب تكميله ما يليه» وإلا لزم أن يكون الثاني والثالث وجميع الأشهر التي 
بعده قبل الأول وهو محال» فإذا كمل من الثاني انتقص الآخر» فوجب تكميله من الذي 
يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة فوجب اعتباره بالأيام ضرورة”. 

۲.يثبت حق حبس العين لمن لعمله أثر قائم بتلك العين: كصباغ وقصار يقصر 
بالنشا - أي الريحة الطيبة” ‏ والبيض؛ لأن لعمله أثرأء حتى لو حبس الصباغ والقصار 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٠٠١:١‏ والوقاية ص٠۷۳‏ وغبرها. 

(۲) بنظر: البناية في شرح المداية ۷: »۸۹١‏ وغيرها. 

() هذا عند أبي حنيفة 4ء وقال الصاحبان ##: لا يستحق الجر إلا بعد التشريج. قال ابن كمال باشافي 
الإيضاح ق۳١٠/‏ ب» وبقوطما يفتى معزياً للعيون» وأقره صاحب الدر المختار :١‏ ١١ء‏ وينظر: شرح الوقاية 
ص* ۷۳ وغبرها. 

)٤(‏ ینظر: جامع الرموز ۲: ۷۳ء والدر المنتقى ۲ ۲ وغبرها. 

)٥(‏ وهذا عند أبي حنيفة 4ه وهو رواية عن أبي يوسف خلكء وقال محمد 4ه: إذا كان ابتداؤها في أثناء الشهر 
يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالآهلةء وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الأهلة هي 
الأصل في الشهورء ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل ولا تعذر إلا في الشهر الواحد وهو الأولء وقد 
أمكن تكميله من الأخير فيكمل» وبقي غيره على الأصل. ينظر: تبيين ال حقائق :١‏ ١١٠ء‏ وشرح الوقاية 
ص٤۷۳‏ وغبرها. 


_ Ao 


فضاع فلا غرم ولا أجرء أما من لر يكن لعمله أثر قائم بتلك العين: كالحًال والملاح 
O DE E DE EE NT‏ 

.إن تطيين الدار وإصلاح ما هو من بنائها على رب ل المستأجر؛ ۽ لن 
الدار ملكه وإصلاح الملك عل امالك لكن لا يبر علل ذلك؛ لأن المالك لا يبر علل 
إصلاح ملكه» وللمستأجر أن يخرج إن لر يعمل المؤاجر ذلك؛ لأنه عيب با معقود عليه 
والمالك لا مجر علل إزالة العيب عن ملكه» لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب» حت 
لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له؛ لأنّه رضي بالمبيع ا لمعيب. 

٤‏ .إن انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنس المستأجر» فعليه أن يرفعه؛ 
ادك فة فار كرات وهه ها 

.ِن توابع العقود التي لا ذكر ها في العقود تحمل على عادة كل بلد» فمن 
eT‏ إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به 
وإخراج الخبز من التنور علل النباز؛ لأن ذلك من تام العملء وإخراج المرق على 
الطباخ إذا استأجر في عرس. 

٦‏ .إن صفة المستأجَّر: كالدارء والمستأجر فيه: كثوب الصباغةء والمتاع الملحمول في 
السفينةء أو على شاحنةء أمانة فيمن يكون في يده» سواء كان الأجير مشتركاً أو خاصا 
وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» حتى لو هلك بغر صنعه” لا يضمن* وإن 
شرط عليه الضمان“ على المفتى به"؛ لأ الأصل أن لا جب الضان إلا علل المتعدي؛ 


(۱) ينظر: مجمع الأآنہر ۳۷٤:۲‏ وغيرها. 

(۲) ینظر: درر المحکام ۲: ۲۲۷ وشرح الوقاية ص ٠۷ء‏ وغيرها. 

(۳) مالو هلك بصنعه كا لو هلك الثوب بدق القصار أو المهرق أو بالقاء الشوب في النورة فتخرق أو 
غرقت السفينة بمد ا ملاح أو بعثور ا لجال فهو ضامن» كا في الفتاوى الغياثية ص۹١٠ء‏ وفصل في الاختلاف 
البرهاين في المحيط ص٦۱۸ء‏ وقدري أفندي في واقعات المفتين ق۳۸٠‏ بين الأجير المشترك والخاص. 

)٤(‏ في الأجير المشترك هذا قول أبي حنيفة» وزفر» والحسن بن زياد وهو أحد قول الشافعي» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هو مضمون عليه إلا حرق غالب أو غرق غالب أو لصوص مكابرين. وفي الأجير الخحاص 
فقوم جميعاً اله أمانة. ينظر: البدائع ۲٠١ :٤‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٠۷ء‏ وغيرها. 

() أي إن شرطً الضان علل الأجيرٍ المشتركٍ ني العقد فإن شرط عليه في لايمكن التحررعنه لا يجوز 


بالإجماع؛ لاله رط لا فتهي ة الد فة فة لأ خد ها معدت وإ تشرط عليه قيا بم الأخةراز 
۔- A1‏ - 


لقوله :۾ مَلاعَدودًإل اللي © 4 البقرة: ٠۹۳‏ وأريوجد التعدي من الأجير؛ 
لأنه مأذون في القبض» واهلاك ليس من صنعه» فلا جب الضان عليه. 

وتتغتّر صفة الأمانة إلى الضان بأشياءء منها: 

ترك الحفظ؛ لأنً الأجير لا قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه» وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضان. 

والاتلاف والإفساد إذا كان الأجر متعدياً فيه بأن تعمد ذلك سواء كان 
مشتركاً أو خاصا”» ويتفرع عليه: 
لو استأجر دابة فضرمما أو كبح لجامها - أي جذبه إلى نفسه بعنف _ فهلكت بذلك فإلّه 
يضمن کل قیمتها". 

فمن صور خالفة الاتفاق: 
لو اسار دابة آو سنارة عل آن پر بها لوخد فاردف رجلا معه علیها فهلکت» فاده 
يضمن نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل؛ لأن الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر 
وان الل ا 
ولو استأجر سيارة أو دابة فزاد عل احمل المتفق عليه بينه| بيا يكون ها قدرة عل حمله 
فهلکت» فاه يضمن نصف قیمتهاء أما إن زاد علیها ب) لا تقدر علل مله فهلکت» فِنّه 


عنه» فعلن الغلاف» فعندها جرز؟ لاله يقتضيه العقد عندكمل وغنده يفسد؛ لن العقد لأ يقتضيه فيكون 
اشتراطه فيه مفسداً. ینظر: تبیین ال محقائق :٩‏ ١٠ء‏ وغبرها. 

)١(‏ وبه جزم أصحاب المتون مشل: التق ص۳٦۱‏ والتنویر ص۱۸۹ والغرر ۲: ١۲ء‏ وغيرهاء وني 
الدرر۲: ٠۴١‏ وفتح باب العناية ۲: :٤٤١‏ واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح علل النصف بكل حال» 
وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب 
النصف. ينظر: ردالمحتار ٤١ :٥‏ 

۴ NEE 

(۳) هذا عند أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف ومد #: لا يضمن إلا أن يكون ضرباً أو كبحأغير ملائم. 


ينظر: شرح الوقاية ص۷۳۲» وغيرها. 
TAY -‏ - 


O RT‏ الموضع السار ل سواء کان ای تاره ها اها ففف 
أو اھا وجات فلکت فشن ل هان اجار فد ات ت بالوصول إل 
ذلك الموضع» فيضمن بالجواز عنه”. 
ولو سلاف الال ط رها غر ماع لالت وقاوتا أو سلاف ريغا لا يل الاي 
فهلك الحملء فإِلّه يضمن كل قيمته» وإن أوصله إلى الموضع المحدد سالًء فإلّه له 
الأجر؛ لحصول المقصود. 
ولو استأجر أرضاً لزرع بُرّ فزرع رطبةء فل يضمن ما تنقص الأرض» ولا جب عليه 
أجرة الأرض للمالك؛ لأّه صار غاصباًء وحكم الغاصب هذاء لكتّه إن زرع فيها ما 
وهو أقل ضرراً من البر لا يجب عليه الضمان» وجب عليه الأجر؛ لاله حلاف إلى خير 
فلا يصبر به غاصبا". 
ولو دفع ثوباً ليخيطه قميصاًء فخاطه بنطالاًء فلَّه يضمنه قيمة ثوبه» أو يأخذ البنطال 
بأجر مثله ولا یزید علل ما سمئ؛ لأنّه لا يزاد علل المسمى في الإجارة الفاسدة”. 

الثاني: الإجارة الفاسدة: 

تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة”. 

وحکمها: هو ثبوت الملك للمؤجر في أجر ا مئل“ لا في المسمّى” بمقابلة استيفاء 
المنافع المملوكة ملكا فاسدا؟ ن اھر واا ء المنافع إلا ببدلء ولا وجه إلى 
إجاب المسمى لفساد التسمية فيجب أجر المغل؛ ون الموجب الأصلي في عقود 
العاوضات هو اا ن مبناها علل المعادلةء والقيمة هي العدل إلا أنّها مجهولة؛ 


() ينظر: الوقاية وشر حهالصدر الشريعة ص۷۳۲٠‏ وغبرها. 

o 
ينظر: شرح الوقاية ص۷۳۳» وغيرها.‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:٤‏ وغيرها. 

)٠(‏ وعند زفر والشافعي يجب بالغأًما بلغ. ينظر: النكت ص٦٦ »١‏ وشرح الوقاية ص٤۷۳»‏ وغيرها. 

0) وهذا إذا ر يكن الفساد لجهالة المسمّى أو لعدم التسمية» فإن كان لجهالة المسمًّى أو لعدم التسمية بحب 
أجر مثله بالغاً ما بلغ» وكذا إذا كان بعصّه معلوماً وبعضّه غير معلوم» مشل أن يستأجر الَدّار على أجرة 
معلومة بشرط أن يرمُهاء وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارةء وجب عليه إن 
سكتها أجرٌ المشل بالغاً ما بلغ. ينظر: رمز الحقائق ۲: ۹۷ء وغيرها. 

AA ّ 


لأتّها تعرف بالجزر والظن» وتختلف باختلاف المقومين» فيعدل منها إلى المسمى عند 
صحة التسمية» فإذا فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصليء وهو أجر المثل هاهنا؛ 
لاله قيمة المنافع المستوفاة إلا أنه ع ا د ت لأنّ المنافع غير 
متقوّمة شرعاً بأنفسهاء وإنًا تتقرّم بالعقد بتقويم العاقدين» والعاقدان ما قوًماها إلا 
بالقدر المسمى» فلو وجبت الزيادة علل المسمّى لوجبت بلا عقده ونا لا تتقوم بلا 
عقد» بخلاف البيع الا المبيع بيعاً فاسداً مضمون بقيمته بالغاً ما بلغ؛ لأن 
الضمان هناك بمقابلة العين» والأعيان متقومة بأنفسهاء فوجب كل قيمتها". 
وتطبيقاعا: 

لو دفع غزلاً لينسجه بنصفه» أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه» لر يجز؛ لاله جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان» وقد نبي عنه #» وهو 
أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً يعرف به فساد 
جنسه» والمعنى فيه: أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لألّه بعض ما يخرج من عمل 
الأجير» والقدرة علل التسليم شرط لصحة العقد» وهو لا يقدر بنفسه» وإن| يقدر بغيره 
فلا يعد قادرا ففسد» فإذا نسج أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به المسمىء لكنٌ مشايخ 
بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول» ونسج الثوب ببعض المنسوج؛ 
لتعامل آهل بلادهم بذلك» وقالوا: من إر مججوزه إا ر يجوزه بالقياس علل قفيز الطحان» 
والقياس يترك بالتعارفت؛ ولئن فلا إن التضن يتناولة دلالة فالنص خض بالتعاعل: 
ألا ترئ أن الاستصناع ترك القياس فيه وحص عن القواعد الشرعية بالتعاملء قال 
الزيلعي”: «ومشايخنا إر يجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة» 
وبه لا بخص الأثرء بخلاف الاستصناع» فان التعامل به جرى في كل البلادء وبمثله 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:٤‏ وغيرها. 
(۲) من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري # في سنن البيهقي ٠۳۳۹ :٥‏ وسنن الدراقطني ۳: 
۷ وقال ابن حجر في الدراية ۲: :۱۹٠‏ في إسناده ضعف» وقال البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 
(۳) ني تبيين الحقائق ٥‏ وغیرها. 
- ۸۹ 


يترك القياس ويخص الأثرء والحيلة في جوازه: أن يشترط قفيزاً مطلقاً من غير أن 
يشترط أله من المحمول أو من المططحون» فيجب في ذمة المستأجر ثَمٌ يعطيه منه). 1 
ولو استأجره ليخبز له كذا اليوم بدرهم» إر بجز؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن ذكر 
o yS‏ 
Ce‏ 
ولو استأجره ليخبز له كذا من الدقيق علل أن يفرغ منه اليوم بجوزء والفرق: أن اليوم 
هنا لر يذكره إلا لإثبات صفة في العمل والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقده 
ألا رئ اة لر اشرق عدا عل اة از او اتال تالكا وا مود اغلا 
مقصوداء حت لا يقابله شيءَ من الثمن» وأما في المسألة السايقة بقة قد ذكر اليوم دا 
كالعمل» وقد أضيف العقد إليها على السواء» وليس أحدهما في جعله معقوداً عليه 
بأولل من الآخر”. 

ولو استأجر أرضا علل أن يكريما ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإِنه يصح؛ لاله شرط 
يقتضيه العقد؟ لأن الزراعة مستحقة بالعقدء ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب 
فكان العقد مقتضياً له فلا يفسد. 
eS‏ أي أن بحفر الأنهار العظام” - أو 
سو قتهاء فِلّه لا يصح؛ yy‏ 
E a N‏ 


(1) هذا عند أبي حنيفة ب وقالا: يصح والمعقود عليه العمل » وذكر الوقت للتعجيل» > فکأنّه استأجره 
للعمل علل أن يفرغ منه ني أول أوقات الإمكان فيحمل عليه تصحيحاًللعقد عند تعذر الجمع بينهماء وعن 
أبي حنيفة طله: نه ذا سمی عملا وقال: في في اليوم جازت الإجارة؟ ؛ لأن كلمة في للظرف لالتقدير المدة فلا 
يقتضي الاستغراق فكان المعقود عليه العمل وهو معلوم» بخلاف ما إذا حذفت» فإنه يقتضي- الاستغراق. 
ينظر: التبيين :١‏ ١١٠١ء‏ وشرح الوقاية ص۷۳۷» وفتح باب العناية :۳۸ء وغيرها. 

(۲) ینظر: تبیین الحقائق :٥‏ ١۳ء‏ وغبرها. 


(۳) ينظر: مجمع الآنہر ۳۸۸:۲ وغيرها. 
NS‏ 


ولأن مؤجر الأرض يصير مستأجراً منافع الأجير علل وجه يبق بعد المدة فيصير صفقة 
في صفقة» وهو مفسد أيضا؛ لكونه منهياً عنه» حت لو كان بحيث لا يبق لفعله أثر بعد 
المدة بأن كانت المدة طويلة أو كان الريع ل ل د راط ا 
E a Wee NT‏ 
يحتاج إلى كري الجداول ولا يبقى أثره العام القادم عادة» بخلاف كري الأمار؛ لأن 
أثره ية يبق إل العام القادم عادة. 
a N a e‏ 
نسيئة» وهو حرام؛ لما سبق» ومثله السكنى بالسكنى» أو الركوب بالركوب إلى غير 
ذلك من المنافع”. 
ولو ردد الجر إن خطته فارسیاً فہدینار وإن خطته رومیاً فبدینارین» وصبغه بعصفر أو 
زعفران» أو إسكان البيت عطاراً أو حداداًء أو حمل الدابة إلى الكوفة أو واسط» أو في 
مل كيس قمح أو شعير عليها » فإنه يصح وجب آجر ما وجد”. 
ولو ردد في خياطته اليوم أو غد بأن قال: إن خطته اليوم فبدينارين» وني غلِ بدينارء 
فان له ما سمی إن خاطه الیوم» وله أجره مثله إن خاطه غداًء بشرط أن لا جاوز أجر 
ا مغل المسمّى - وهو الدينار - لان ذكر اليوم ليس للتوقيت؛ لان اجتماع الوقت والعمل 
مقسد» بل بل ذكره اليوم للتعجيلء > وذكر الغد ليس للترفيه» د بل ذکره للتعلیق؛ » فيجتمع في 
الد ساون الشرط الثاني عقد آخر فحصلت فيه تسمیتان؛ لان الموجود في 
اليوم الأول تة واخية لن الان مها ف الأرف فة عجارت اة 
الثانية اجتمع في الغد تسميتان» والتسميتان في عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل“. 
الثالث: الإجارة الباطلة: 
تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد. 


)١(‏ وعند الشافعى 4# بجوز. ينظر: النكت ص٤ >٥٤‏ وغبرها. 

() نظر: تبیین ا لحقاتق :٥‏ ١۳٠۱ء‏ وشرح الوقاية ۷۳۸-۷۴۳۷» وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٤۷٠‏ والمداية ۳: ٠۲٤۷‏ والعناية ۸: »۷٤‏ وغبرها. 

E :۲ ينظر: رمز الحقائق‎ )٤( 


وحكمها: لا حكم هما رأساً؛ لأنَ ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعلمه 
بمنزلة واحدة”. 

سابعاً: انتهاء عقد الإجارة: 

ينتهي عقد اللإجارة بأربعة أمور» وتفصيلها كالآي: 

١.الإقالة؛‏ لان الإجارة معاوضة امال بالمالء فكان حتملاًللإقالة كالبيع. 

.موت من وقع له الإجارة إلا لعذر؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة علل 
حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاًء فم بجحدث من المنافع في يد الوارث إر يملكها المورث 
لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها الوارث؛ إذ الوارث إا يملك ما 
كان علن ملك المورث» فما أر يملكه يستحيل وراثته؛ لأن امنافع لا تعلك إلا بالعقد وما 
يحدث منها في يد الوارث إر يعقد عليه رأسا؛ لها كانت معدومة حال حياة المورث» 
والوارث إريعقد عليها فلا يثبت الملك فيها للوارث”. 

.هلاك المستأجر والمستأجر فيه؛ لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد 
هلاكه» فلم يكن في بقاء العقد فائدة» حتى لو كان المستأجر ثوباً أو حلياً أو سيارة معينة 
فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارةء بطلت الإجارة» أما إن كانت 
الإجارة على سيارات بغير أعيانهاء فسلم إليه سيارات فقبضها فهلكت لا تبطل 
الإجارةء وعلل المؤاجر أن يأتيه بغيرها؛ لأنّه هلك ما لريقع عليه العقد؛ لأن السيارة إذا 
إر تكن معينة فالعقد يقع علل منافع في الذمةء وإنما تسلم العين؛ ليقيم منافعها مقام ماني 
ذمته» فإذا هلك بقى ما في الذمة بحاله» فكان عليه أن يعين غيرها". 

٤.انقضاء‏ المدة إلا لعذر؛ لأ الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغايةء فتنفسخ 
الإجارة بانتهاء المدةء إلا إذا كان ثمة عذرء بأن انقضت للمدَّة وني الأرض زرع إر 
يستحصد, فإِلّه يترك إلى أن يستحصد بأجر المملء بخلاف ما إذا انقضت المدّة وفي 


() ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:٤‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص٦٤۷٠‏ وبدائع الصنائع »۲۲۳:٤‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۳:٤‏ وغيرها. 8 


الأرض غرس أو رطبة” فإِنّه يؤمر بالقلع؛ لأن ني ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة 
القن والظ ر م ان لان لقطهة غا عار :فاا لرن فلن طحا غا 
معلومةء فلو إر تقطع لتعطلت الأرض علل صاحبها فيتضرر به"» وتفصيل الكلام أله 
با غل المستاج ر أن بسلمها فارغة إلا أن بونجد احد ارين 

أن يعطى المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعاً ويتملكه» وهذا الإعطاء يكون 
جبراً علن المستأجر علل تقدير أن ينقص القلع الأرض» ولا يكون للمستأجر القلعء أما 
إذا لر يكن ينقص القلع الأرض فيشترط رضاء المستأجر لإبقاء البناء والغرس في 
الأرض. 

وأن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه» فيكون البناء والغرس 
للمستأجر» والأرض لصاحبها”. 

وأما إذا انتهت مدة إجارة المستأجر وليس له في الأرض بناء أو غرس أو غيرهماء 
فإلّه يجب عليه تسليم الأرض للمؤجر إذا امتنع من إيجارها له» وليس للمستأجر أن 
یقول: آنا أحق باستئجارها؛ لأا كانت بيدي؛ إذ لا قائل به» ولا وجه له أصلامع ما 
يلزم علل ذلك من الضرر“. 

فائدة: 

السمسار: وهو المتوسط بين البائع والمشتري» وهي كلمة فارسية معربة» والجمع 
السماسرة. 

أحكامه: 

١.إِن‏ باع واشترى للناس بأجرة من غير أن يستأجر» فيكون له الأجر؛ لأنه يبيع 
ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة» بحكم العادة» 


(۱) الرطبة كالشجر؛ لها ما يبق أصله في الأرض أبداًء وإنا يقطف ورقه ويباع أو زهره» فلو له نهاية 
كفجل وجزر فهي كالزرع. ينظر: الدر المنتقى ۲: ۳۷۷ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۳:٤‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٠۷۴»‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة لابن عابدين ص١٠۷۳‏ وغيرها. 
۹ 


فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ أنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان 
ا [ 

.إن استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئاً معلوماً فإِته لا تجوز 
الإجارة؛ لاله استؤجر علل عمل لا يقدر علل إقامته بنفسه» فإن الشراء والبيع لا يتم إلا 
بمساعدة غيره» وهو البائع والمشتري فلا يقدر علل تسليمه. 

والحيلة ني جوازه: أن يستأجره يوماً للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخر 
المدة؛ لأن العقد يتناول المنفعة» وهي معلومة ببيان قدر المدة» وهو قادر علل تسليمه 
بتسليم نفسه في المدة» ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئاً لا بأس به؛ لاه عمل معه 
فار ارا ولك جو ك الاد وها راه الر مرن بحسا فيي عند اه عاك 
خسن ”» وعن قيس بن أبي غرزة ظله» قال: «کنا ز ا و 

نن الما عو هان ار اجان فع ن امم اخم من اا ت فال ها 
البيع بحضره الحلف والكذب فشويوه بالصدقة»”. 

لو قال: بع لي هذا الثوب ولك درهم وبين المذة» وإن إر يبن فباع واشترى فله 
أجر مثل عمله؛ لاه استوف منفعته بعقد فاسد". 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق :٥‏ 1۷ والعناية ۸: »٤۷١‏ وغبرها. 

(۲) في المستدرك ۲: »٠‏ وصححه» وسنن آبي داود ۳: ٠۲٤١‏ وسنن النسائي الكبرى ۳: ٠١١‏ والمجتبى ۷: 
٤‏ وسنن ابن ماجة ۲: ۷۲١‏ ومعجم الشيوخ :١‏ ۳٦ء‏ ومسند أحمد :٤‏ 1ء ومسند الحميدي »۲٠۸:١‏ 
وغیرها. 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤۸ء‏ والمبسوط :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 
AES‏ 
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اوا تحر ها 

لغةً: الُزارعة مفاعَلة من الزراعةء وهي المعاملة على الأرض ببعض ما جرج 
منها". 

وشرعاً: هي عقد علل الزرع ببعض الخارج“ 

اتا مشر وعیتها: 

اختلف في مشر وعيتها: 

acs LLG a 
فيكون في معن قفيز الملّحان؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسد”؛ فعن‎ 
زيد بن ثابت ي» قال: «نهى رسول الله ج عن المخابرةء قلت: وما المخابرة؟ قال: أن‎ 
.٠»عبر تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو‎ 

وذهب أبو يوسف ومد 4# إلى صتها؛ لأتجًا عقد شركة بمال من أحد 
الشريكين وعمل من الآخرء فيجوز اعتباراً با مضاربة» وال جامع دفع الحاجة» فن 
صاحبَ الال قد لا ممتدي إلى العمل» والمهتدي إليه قد لا جد المال» فمشت الجحاجة إلى 
انعقاد هذا العقد بينه|ء بخلاف دفع الخنم والدجاج ودود القر معاملة بنصف الزوائد؛ 
لألّه لا أثر للعمل فيها ني حصول الزيادة فلم تتحقق الشركة» مع أله ليس فيها عرف 
وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالين من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير“ 
والفتوی علل قوهم". 


ES 

(۲) ینظر: الکنز: ۲۷۸. 

(۳) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۷۸ . 

() في سنن ابي داود۲: ۲۸۳ ومسند أحمده: ۱۸۷ وقال الأرنؤوط: صحيح. 

() ینظر: التبیین٥:‏ ۲۷۸ . 

(7) كا في الوقايةه: ٤۷ء‏ وني التصحيح ص٤٠":‏ «والفتوى علل قوهماء قاله قاضي خان 4ه في اول 
الكتاب» وقال أيضاً ني كتاب المزارعة: «والفتوى علل قوهما لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في 
الخلاصة: «والمزارعة جائزة علل قوهماء والفتوى علل قوما»» وقال في ختارات النوازل: «وقالا: هي جائزة 
وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصح» وعليه الفتوئ»» وقال في الحقائق: «والفتوى علل قو للتعامل»» 
NE EG E‏ 


ثالثاً: شروط صحتها: 

يشترط لصحتها تسعة شروط» وهي كالآتي: 

١.أن‏ تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأن المقصود من المزارعة لا يجحصل بدونه. 

۲. أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأن العقد لايصح إلآمن 
الأهلء وهو البالغ العاقل. 

۳.بيان المّة؛ لأنّه عقدٌ علل منافع الأرض أو العاملء وهي تعرف بالمدّة» وهذا 
شرط مختلف فيه فإن كان محدداً ني العرف فلا حاجة لبيانه» وإن كان متفاوتاً في العرف 
لا بكم انه" 

ء وس س و 

٤‏ .أن تكون المدة قدر ما يتمكن فيها من الزراعة أو أكثر. 

ه.بيان من عليه البذر؛ لان العقود عليه - وهو منافع العامل أو منافع الأرض - 
لا يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لأنّه المستأجرُء فببيانه يعرف ماوقع عليه عقد 
الإجارة من منافع العامل» أو منافع الأرض. 

.بیان جنس البذر؛ O‏ 


والبلوئ»» وقال في التتمة: «أخذ الفقيه بو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشىء بلا 
بصنعه» وبه أفتي» وني المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى علل قول أبي يبوسف ومد اه لمكان الضرورة 
والبلوئ»»ء وقال في الفتاوى الكبرئ: «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة له فاسدتان» وعند أي يوسف 
وحمد هه جائزتان» والفتوى علل قوطما»» وقال في المداية: «إلا أن الفتوى علل قوهم| لحاجة الناس غليهاء 
ولظهور تعامل الأمة اء والقياس يترك بالتعامل» کےا ف الاستصناع»» وقال الإمام المحبوي: «(وصخت 
عندهماء وبه يفت )» ومشى عليه النسفيٌ). 

)۱( قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان الدة وتكون المزارعة علل أوّل السنة يعني على اول 
زرع يكون في تلك السنةء ثمّ قال: والفتوى علل بيان الوقت» اه وني الخلاصة: وبيان المدّة سنة أو سنتين 
Nl O‏ 
وني النوازل عن محمد بن سلمة < 4#: المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاً» ويقع عل سنة واحدةء يعني على 
زی و اجب ووا اخ اليه ابو الت ول إا شرط أهل الكوفة بيان الوقت؛ لأن وقت المزارعة عندهم 
متفاوث ابتداؤها وانتهاؤها مجهول ووقت المعاملة معلوم» فأجازوا المعاملة ويقع علل أول السنة وإر يجيزوا 
المزارعة» ما ني بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوز» اه وني البزازية: وعن محمد ظ#ه: جوازها بلا بيان المدة 
ويقع علل أول زرع يخرج زرعاً واحداًء وبه أخذ الفقيه» وعليه الفتوئ» وإنها شرط محمد هه بيان المدة في ي 
الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها جهول عندهم ووقت المساقاة معلوم» اه 


فقد تعارض ما عليه الفتوئ» كا في الشرنبلالية۲: .٠٠٠‏ 
- ۹۷ - 


۷. بیان نصیبَ مَن لا بذر من جهته؛ له اة ع اي ره ق ان کر 
ا 

کوت الارن و ارقن و الام ا جو الف 
فصار نظير المضاربة فهي لا تصح حتى يسلم المال إليه» حت إذا شرط في العقدما 
تفوت به التخلية» وهو عمل رب الأرض مع العاملء لا يصح. 

٩.أن‏ يكون الخارج مشتركا بين رب الأرض والمزارع؛ ل هادا 
فتنعقد إجارة في الابتداء» وتم شركة في الانتهاء؛ وهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسًاة 
تفسد؛ لاله يؤدي إلى قطع الشركة في البعض المسمى» أو في الكل إذا ر تخرج الأرض 
أكثر من ذلك» وكذا إذا شرط أن يرفع قدر بذره؛ لمأ ذكرناء بخلاف ما إذا شرط أن 
يرفع عشر الخارج أو ثلثه والباقي بينهما؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة» وهو يصلح أن 
يكون حيلة للوصول إلى رفع البذر”. 

رابعا: صوره: 

اعلم أن المزارعة بالتقسيم العقلّ على سبعة أوجه؛ لألّه إا أن يكون الواحد من 
أو البذر أو البقر من أحدهما والباقي من الآخر» والأولان جائزانء والثالث لا 
لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في المدايةء وهو أيضاً غير جائز؛ لاله استئجار البقر 
باجر جهول. 

وإمًا أن يكون اثنان من أحدهما واثنان من الآخر» وهو علل ثلاثة أوجه» وذلك 
إِمّا أن يكون الأرض مع البذر» أو مع البقر» أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من 
الآخر» والأول جائز دون الآخرين؛ إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل» وكذابين 
اللأرض والبقر"» وتفصيل ما آمل في صورة المزارعة علل النحو الآتي: 

الأولى: صور المزارعة الصحبحة: 


(۱) ینظر: التبیین :٥‏ ۲۸۰-۲۷۸. 


(۲) ينظر: شرح الوقاية .۷١-۷١ :٥‏ 
- ۹۸ - 


تصح المزارعة إن صحت صورتما إجارة؛ لان مَن جوّزها إا جوزها عل ّا 
إجارة» فمسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية علل أصل: وهو نَا تنعقد إجارة وتتم 
شر كةء وإن| تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز علل منفعة غيرهمامن 
بقر وبذر”. 

فلها الصورة الاتية: 

١‏ .أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخرء فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما؛ لأنّ البقرً آلة له فصار كمَن 
استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ من عنده» والأجر يقابل 
عمله دون الآلة فيجوزء والأصل فيها: أن صاحبَ البذر هو المستأجر فتخرج المسائل 
علل هذا کا رأیت. 

.أن تكون الأرض لواحد والباقي لخر فيكون صاحب البذر مستأجراً 
للأرض بأجر معلوم من الخارج» فيجوز كا إذا استأجرها بدراهم ني الذمّة. 

.أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مستأجرآللعامل 
وحده بلا بقر بأجرةٍ معلومة من الخارج فیجوز کا إذا استأجر خيًاطاً ليخيط له قميصاً 
واي ات 

ونم هذه الثلاثة الجائزة ابن E‏ فقال: 

EEE Î‏ من واحي ذي ثلاث كلها فيلت 

الثانية: صور المزارعة الفاسدة: 

١.إذا‏ كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر؛ ضا ا 
استأجر الأرض» واشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة؛ أن البقَرَّ لا 
کف ا ا ی ی و ا 
منفعتها الإنبات» ومنفعة البقر الشق وبينه| اختلاف» وشرط التبعية الاتحاد فصار 


(۱) ينظر: رد المحتار :٦‏ ۲۷۸. 


(۲) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۸۰-۲۷۸ . 
(۳) في ردالمحتار 1: ۲۷۸. 
۔ ۹۹ - 


شرطاً مفسداًء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لان البقر أمكن جعله 
تبعاً لاتحاد منفعتهما؛ لأنَ منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياطء وعن أبي 
يوسف 4#: أنه جوز للتعامل» والقياس يترك به» والظاهر الاأوّل”» وقال أخى زاده”: 
«قانون الفقهاء في معرفة التجانس والتناسب: أن ماصدر فعله من القوى الحيوانية فهو 
جنس واحد, كالعامل والثور» وماصدر من غيرها فهو جنس آخر» كالبذر والأرض). 

۲.إذا كان البذر لواحد والباقى -وهو العمل والبقرٌ والأرض -لآخر؛ لأنْ 
العام أجر فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعأً له لاختلاف منفعتهاء فصار نظبر البقر 
والأرض من واحد والباقي من الآخر» وهي المسألة الأول وعن أي يوسف خهه: أنه 
يجوز للتعامل. 

۳.إذا كان البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقي - وهو العمل والأرض - لآخر» فلا ذكرنا 
أن الأرص لا يمكن جعلها تبعاً لعمله؛ لاختلاف المنافع ففسدت المزارعة. 

.٤‏ أن يكون البقر من واحد والباقی من آخر» قالوا: هو فاسد» وينبغى أن جوز 
بالقاش عل العامل و كه اوغا الارض وده ف کور ان اجر افر ی غور 
آل عا الال او رضن و ارات عة أن الان آنل غر را ارعلا تان 
الاستئجار ببعض النارج وهو لا يجوز وإنا تركنا ذلك بالأثرء والأثر ورد في استئجار 
العامل أو الأرض فبقي ما وراءه علل الأصل؛ إذ استئجار شيء بأجرة غير مشار إليه 
ولا في الذمة لا يجوز» وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في المزارعة فيقتصر 
عله“ 

قال ابن عابدین“: وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضاً فقلت: 


(۱) ینظر: التبیین٥: ۲۸١‏ . 
(۲) في ذخيرة العقبىى ص1٦٥‏ . 
(۳) ینظر: التبیین٥:‏ ۲۸۲-۲۸۰ . 
() في ردالمحتار 1: ۲۷۸. 


سادساً: قسمة الخارج من المزارعة: 

إنْصَكت المزارعة فا ارح بينها علن اللّر_ط؛ لقوله #ل: «المسلمون عند 
E 6 22 ê 2‏ ر ن < ء۶ 
شر وطهم» فإن لر تخرج الآرض شيا فلا شيء للعامل؛ لأن رب الآأرض إريستأجره 
بأجرة في الذمّة» بل ببعض الخارج وإأريوجد. 

وإذا قَسَدَّت الُزارعة فالخارج لصاحب البذّر؛ لألّه نماؤه» وغيره إلا يستحق منه 
لر ون ل ن کن ا ف ف ر ال رکال اج ل نرت 
الأرض استوف منفعته بعقد فاسد فعليه رذّهاء وقد تعذرء فيجب القيمةء ولا يُزاد على 
مقدار ما ا له من الخارج؛ لاله قد رضی بذلك» وإن کان البذرمن قبل العامل 
اخ ا وف اج ها ون لایر انی ی ارت قاس 

سابعا: امتناع أحد المتعاقدين عن العقد: 

e 2 ۶ 2 ۰‏ 
إذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البذر من العمل» إر َر عليه؛ لأنه لا يُمكنه 
للضي في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه» فصار كا إذا استأجر 

أجيراً هدم داره» ثم بدا لصاحب الدارء لر يجبر علل ذلك”. 

وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره القاضي علل العمل؛ لاله لا يلحقه 
بالوفاء بالعقد ضرر» والعقد لازم بمنزلة الإإجارة» إلا إذا کان عذر يفسخ به الإجارة 
فيفسخ به المزارعة*. 

0 ۶ 4 ٤ 4 

ثامنا: موت أحل المتعاقدين: 

٣ ه‎ i و‎ ¢ 

وإن مات أحد المتعاقدين قبل الزراعة بَطَكّت المزارعةء أمّا إذا كان بعدهاء فإن 
مات صاحب الأرض» تركت في يد العامل حت يستحصد ويقسم علل الشرط وإذا 
كان الميت هو العاملء فقال ورثته: نحن نعمل في الررع إلى أن يستحصد وأبى صاحب 


(1) في صحيح البخاري ۲: ۷۹٤‏ معلقاًء والمستدرك ۲: ٥۷‏ وسنن البيهقي الكبير :٦‏ ۷۹ء واللفظ له» 
وسنن الدارقطني ۳: ۲۷ وشرح معاني الآثار :٤‏ ۰ وغبرها. 

() هذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ب قال في التصحيح: ومشى علل قوفم| المحبوبي والنسفي» كا في 
اللبابا: .۳۸١‏ 

(۳) ينظر: المجوهرة۱: ۳۷۲. 

. ٤۷۳ ينظر: العناية۹:‎ )٤( 


الأرض» إر يكن له ذلك؛ لاله لا ضرر عليه» وإن| الضرر عليهم في قلع الرّرع» فوجب 
تبقيته» ولا أجر همم فيا عملواء وإن أرادوا قلع الزرع إر بجبروا علل العملء وقيل 
لصاحب الأرض: اقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حصّتهم والرّرع كله لك أو أنفق 
على حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم". 

تاسعاً: انقضاء العقد قبل إدراك الررع: 

إذا انقضت مدة المزارعة والزرع إر يدرك يبقى الزرع» وكان علل المزارع جر 
مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الرّرع» حتى لو كانت المزارعةٌ بالتصف كان 
SO O LCE E E‏ 
في منفعة الأرض» وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك فلا تسلم له 
مجان والنفقة علل الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنمار عليه على مقدار 

عاشرا: التفقات بعد إدراك الزرع: 

إل ما كان من عمل قبل الإدراك: كالسقي وال حفظ فهو علل العامل» وما كان منه 
ا وراك فل الف كأجرة الحصاد والرّفاع والدًياس والتذرية عليهما با حصص 
في ظاهر الرّواية كا حصا والدّياس وأشباههماء وما كان د ال ی علا لان 
التَفقة علن الملك يتقدّر بقدر الملك» وإن شرطاه في المزارعة علل العامل فسدت المزارعة؛ 
لأله شرط لا يشتضه العقك وغن أي يوسف : أنه جوز إذا حرط ذلك عل العامل 
للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو a‏ نا السَرَخحسي 
طن : : هذا هو الأصح في ديارنا“ وهذا الاختلاف ا المسالة ت مَبنبّة علل العرف» 
ف) كان عليه العرف في بلدنا اعتمدنا عليه» والله أعلم. 


.۳۷۲ ينظر: المجوهرةا:‎ )١( 
. ٤۷١ ينظر: العناية۹:‎ )۲( 
وهو اختیارٌ مشایخ العراق اتباعاً للتعامل» وقال في ختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارى‎ )( 


للعرف بینهم» كا في التصحيح ص١١"‏ واهداية۹: ٤۷۷‏ . 
۔-- 


المطلب الثغالث: المساقاة: 


| EN? Tey 
ر وھ دف الجر فاد | | ونا فد الا نشال اجر‎ i | يفخلا گروم ايثرم‎ 
2 عة آهیاه: الاد‎ 

اسلاحیا. مان یردد سيم em‏ ا E E CE‏ 
lek‏ ا ا والشم رة بسر حفر ؛ فلشاد ل أن 


یتوم عليه با کان قوم بل تناد 
لک ن بدراد رلو شیء تلات ررشنه 


آر دفع جرا فه ثمرة وال رة 


أ 
ا اشع حط الما قلين من 
زي بالىءل 


المقده يجي عليه 
یسل فیا ملآ اشر نوا e e‏ 


شرعا: هي دف الأشجار لشن . 


- وؤ مات الال فلررغە أن 
یقردرا علد واد گره ماعب 
اندز ا 


ات نانا ری 
ر ضر فللاد ل آل بترم هله 
٤‏ حفن دراد لگن ی آم 
ئا ا ست اخر ل لك خص غر 
اانه يرجح العادل اجر ثل 


ارارم فی اریخ 


اغ جيماً: 
فلار لررة الماد ف ابرا أن 
بقوموا عله گان ايار لور ` 
صاحب النخغل 


أ 
ئا رين فياالذة رز 
استساا 


آولا: تعریفها: 

لغة: هي آن يستعمل رجل رجلا في نخیل آو کروم؛ ليقوم بإصلاحهاء علل آن 
يكون له سهم معلومٌ ما تغْلّه» قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة 
في لغة الجحجازيين”. 

وشرعا: هي دفع الأشجار إلى من يعمل فيها علل أن الثمر بينهما”. 

ثانيا: مشر وعيتها: 

وقال أبو يوسف ومد بجوازها؛ لما سبق» فعن ابن عمر ظد: «أنّه دفع إلى 
(۱) ينظر: المصباح۲: ۰ وختار ص ۱١۹‏ . 
(۲) ینظر: الکنزه: .۲۸۴٤‏ 


۔ ۳ 


را وی د رغال اهز خير ب ما ر معا بن ر ار 
زرع»» والفتوى علل قول الصاحبين. 

ثالثاً: شر وطها: 

يشترط فيها ما يشترط في المزارعة إلا في أربعة أشياء: 

١.إذا‏ امتنع أحد التعاقدين عن العقدء فيجبر عليه؛ لاله لا ضرر عليه في المضيء 
بخلاف المزارعة حيث لا بجبر صاحب البذر إذا امتنع. 

.إذا انقضت مدة المعاملة وهو بسر أخضر» فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك 
لکن ر ج ن ال ل هر اجار حلاف رارع ق حا لان الارن 
جوز استئجارها”. 

۳.إذا استحق التخيل لشخص غير مالكه» يرجع العامل بأجر مثله» والمزارع 
بقيمة الزرع. 

٤.إذا‏ لم يبن فيها المدّة» جوز استحساناً؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوٌ» وقل ما 
یتفاوت فیه» فیدخل فيه ما هو انين به”. 

والقياس آن يكون بيان المدّة شرطاًء لآن ترك البيان يودي إلى الجهالة كا في 
المزارعةء إلا آنه ترك القياس؛ لتعامل الاس ذلك من غبر بيان المدّةء ور يوجد ذلك في 
المزارعةء حتى إِلّه لو جد التعامل به في موضع ا غير بيان المذة» وبه كان يفتي 
مد بن سلمة ب وهذا استحسان» ويقع علل أوّل ثمرة تخرج في أوّل السنة بخلافِ 
المزارعة. 

ولو دفع أرضاً ليزرع فيها الطاب كالبطيخ والباذنجان أو دفع أرضاً فيها أصول 
رطبة نابتة وإ ريسم لمدّةء فإن كان شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذّه وقت معلوم» 


(۱) في صحیح مسلم۳: ۰۱۱۸۷-۱۱۸۲ وسنن الترمذيٰ۳: ٦٦٩‏ . 
(۳) ينظر: الجوهرة۱: ۳۷۳ ."۷٤-‏ 


. ۲۸٤ :٥نییبتلا ینظر:‎ )۳( 
٤ 


E CE OE E‏ يجوز ويقع علل الجذة الأول كا في 
الشجرة المثمرة. 

رانا وقت صحتها: 

تصح المساقاةٌ إن دفع الجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل» أو دفع شجراً فيه ثمرة 
والثمرة تزيد بالعمل فيجوز؛ اعتباراً بها قبل وجودهاء وإِن كانت ثمرة قد انتهت إر ر؛ 
لأنّه إجارة بأجر مجهول» وإِنًا جَوَرَ بامعاملة على حلاف القياس بفعله # وهذا ليس 
ف ساد العا انا ممق بالل و اتر للل د لامي اة 

خامسا: أجرة العامل عند قسادها: 

إذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله؛ لاله ني معنى الإجارة الفاسدة» وصار 
کالزارغة ذا قدت 

سادا مبطلها: 

تبطل المساقاة بموت أحدهما: 

ارتوا ا 

ارت الور الا هة 

فإن مات صاحب النخل والثمرة بس خض فللعامل أن يقوم عليه کا كان 
يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو ره ذلك ورثته؛ لأنّ في ذلك دفعٌ الصرر عن العامل 
من غبرٍ إضرار بالورثةء فإن رضي العامل بالصّرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بُسراً 
أحضرء فالورثة بالغيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه» وإن شاءوا أعطوه 
قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا علل البسر حت يبلغ ويرجعون ب أنفقوا في حصّة 
ل 


(۱) ينظر: البدائع1: ۱۸١‏ . 
(۲) ينظر: المجوهرة١: .٠۷۳‏ 
(۳) فعند أي یوسف 45: له آجر مثله لا يزاد علل ما شرط له» وعند محمد هله أجر مثله بالغا ما بلغ» ينظر: 


.٠۷٣ :١ةرهوجلا‎ 
1.0 


E ENDS e E ab 
NSS EMCEE ES EOE 
الَلانة التى ذكرناها.‎ 

وإن ماتا غا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه» فإن أبى ورثة العامل أن 
يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل علل ما بينا. 

سايعاً: أعذار فسخها: 

e‏ ومن جملتها: 

١‏ .أن يكون العامل سارقاً بخاف عليه سرقة السعف - أي جريد النخل - والثمر 
قبل الإدراك؛ لاله يزم صاحب الأرض ضررآً ار يلتزمه فتفسخ به. 

۲.مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأن في إلزامه استنجار الأجراء زيادة 
ضرر عليه ور يلتزمه فيجعل ذلك عذرا". 

المطلب الرابع: إحياء الموات: 


تعريفها: وهو اصطلاحاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب 
أو قر ذلك 


.۳۷ ٤-۳۷۳ ينظر: الجوهرة۱:‎ )١( 
.۳۸۳ ينظر: المداية۹:‎ )۲( 
.۳٦۸ ينظر: اللبابا:‎ )۳( 


دليلها: فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «مَن عكر أرضاً ليست لأحد فهو 

شرطها: 

.١‏ أن تكون الأرض غير منتفع بها؛ لانقطاع الماء منهء أو لغلبة الماء عليه» أو 
الرمال و الأحجار» أو صيرورتها سبخة أو ما أشبه ذلك ما يمنع الزراعة» وسمیت به 
تشبيهاً بالحیوان إذا مات وار يبق منتفعاً به". 

قديمة غير ملوكة لأحِ من زمان بعيد”» أو كان ملو كاي الإسلام لايُعْرَفُ 
مالك بعینه. 

۲.أن تكون الأرض بعيدة من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ ني أقصى- العامر 
فصاح لم يُسْمَح الصوت فيها*» فلا يجوز إحياء ما قرب من العامرء بل ترك مرعى 
لأهل القريةء ومطرحاً لحصائدهم؛ لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلل 
هذا قالوا: ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه: كا ملح والآبار التي يستقى 
منها الماء“. 

وما ترك الفرات أو الدجلة وعَدِل عنه» فإن كان يجوز عوده إليه م جز إحياؤه؛ 
لتعلق حق العامة به علل تقدير رجوع الماء إليه؛ لأن الماء حقهم لجاجتهم إليه"» وإن 
کان لا جوز أن يعو إليه فهو كالموات إذا لم يكن حري)ً لعامر يملكه من أحياه بإذن 
الإمام؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ وهو اليوم في يد الإمام”. 


ا 


(1) في مسند أحمد٦: ٠٠١‏ وقال الأرنؤوط: «(حديث صحيح». 

(۲) ينظر: اللبابا:۸٦".‏ 

(۳) ينظر: مجمع الآنهر : »٥ ٥۷‏ وذخيرة العقبى ص٦۸٥.‏ 

(6) هذا قول أبي يوسف ظ؛ لأنه فناء العامر فينتفعون به؛ لآم يجتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح 
حصائدهم فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراً فلا يكون مواتاًء وعند محمد 4: يعتبرٌ حقيقة الانتفاع حتى 
لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداًء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامرء 
وشمس الأئمة الَرَ حي 4 اعتمد قول أبي يوسف هه كا في التبيين: .٠١‏ 

.۳٠ : ينظر: التبيين ا‎ )٥( 

(0) ينظر: التبيين ا .٠٠:‏ 

(۷) ينظر: الهداية١٠٠:۷۷.‏ 


۳. أن يكون الإحياء بإذن الإمام فان خا بغير إذن الإمام م يملكه؛ لأن هذه 
الأراضي كانت في أيدي الكفرةء ثم صارت في أيدي المسلمين فصارت فيئاًء ولا يختصَ 
بالفيء أحدٌ دون رأي الإمام كالغنائم”» فعن معاذ ظهه قال 4: «إنا للمرء ما طابت به 
نفس إمامه»”. 

٤‏ أن يكون الإعمار في ثلاث سنين؛ لان الغالب أن الأراضي تزرع في السنة مرّة 
وأكثر ما جعل للارتياء في جنس ما يستدل به علل الرغبة والاختيار الثلاث» وهي 
الثلاث من ذلك النوع» فإذا تركها هذا القدرء فالظاهر أنه قصد إتلافها وموتها و 
علل الإمام إزالة يده عنها”؛ لأن الدفع للأول إنما كان ليْعّمرَهَا فتحصل المنفعة 
للمسلمين من العْشر وا راج فإذا لر يعّورها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك 
لاير بثلاث ججج؛ قال عمر 45: «مَنٌ أحيا أرضاً ميتةّ فهي له» وليس للمُْحُتَجر 
حق بعد ثلاث سنین». 

ويَمْلَكُ الم بالإحياء كا يملك المسلم؛ لاستوائه| في السبب» والاستواء في 
السبب يوجب الاستواء في الحكم كا في سائر أسباب الملك حتى الاستيلاء» فإن الكافرَ 
يملك مال المسلم بالاستيلاء علل أصلنا كالمسلمين*» فعن عائشة رضي الله عنه قال 5ل 
«العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمَّن أحيامن موات الأرض شيا فهو له» وليس 
لعرق ظالر حق»”» وعن الزبير بن العوام ظله» قال #: «البلاد بلاد الله جلا والعباد 
عباد الله لاء فحيغ| أصبت خيراً فأقم»”. 


)١(‏ هذا عند أي حنيفةء وقالا: يملكه بغير إذن الإمام؛ لأنه مال مباح سبقت يده إليه: كالصيد وغيره من 
المباحات. ينظر: التبيين٦: .٠٠١‏ 
ويجب فيه العشر؛ لأن ابتداء توظيف الغراج علل المسلم لا يجوز إلا إذا سقاه بماء ا لخراج؛ لأنه حينعذٍ يكون 
إبقاء الخراج علل اعتبار الماءء فلو أحياها ثم تركها فزرعها غيره فقد قيل الثاني أحق بها؛ لأن الأول ملك 
استغلا ها لا رقبتهاء فإذا تركها كان الثاني أحق بهاء والأصح أن الأول ينزعهامن الثاني؛ لأنه ملك رقبتها 
بالإحیاء فلا تخرج عن ملکه بالترك. ک| في الهداية ۷۱:۱۰ والتبیین٦: .٠١‏ 
(۲) في المعجم الكبير٤: ٠١‏ والمعجم الأوسط۷: ۲۳» ومسند الشاميين٤: .٠٠١‏ 
(۳) ينظر: الجوهرةا: .۳٠٤‏ 
)٤(‏ ينظر: العناية١٠٠: .۷۲-۷١‏ 
)٥(‏ في مسند الطيالسى۱: ۲٠۳‏ وسنن الدارقطنى٤: .۳٠۸‏ 
7( د اا 5 فال لووط :ضیف ف اا جاهیل: 

A 


حفر الآبار: 

من يحفر بئراً لاستخراج المياه يمنع غبره أن يحفر بالقرب منه بئر بحيث تحصل 
له المنفعة الكاملة ولا يتأآذى بحفر غيره» ويرجع ني التقدير إلى العرف» باجتهاد من 
القاضي» ويملك الحافر حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرف في ملكه» ولا يمنع 
من الحفر في وراء الحريم؛ لعدم تعلقه بها وراءه» فإن حفر أحد بئراًني داخل الحريم 
ضمَّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصر-فه في ملك غيره» وطريق معرفة 
النقصان: أن يقوم الأول قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينهماء ويكبس 
الأول بنفسه: أي يملؤها بالتراب”. 

فمثلاً من حفر بئرا للعطن وهي التي ينزع منها الماء باليد فيكون حريمها 
أربعون ذراعاء فعن أي هريرة وعبد الله بن مغفل اد قال 4 : «مَن حفر برا فله حوها 
أربعون ذراعا» ”» ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا بم) حوهها؛ لأنه 
يحتاج إلى أن يقف علل شفير البئر ليستقي الماء» وإلل أن يبني علل شفير البئر ما يركب 
عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضاً يجتمع فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة 
الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعا من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر عنه 
كي لا حفر آخر بئراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأول إلى الثانيةء ولا يندفع هذا الضرر 
بعشرة أذرع من كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح”. 

وإن كانت البئر للناضح وهي التي ينزع منها الماء بالبعير فحريمُها ستون 
ذراعاً؛ لأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة بثر الناضح أكثر؛ لأنه يحتاج إلى 
موضع يسير فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاء» وفي بئر العطن يستقي بيده 
فلا بد من التفاوت بينه|“. 


(۱) ينظر: مجمع الأر: ٠١۹‏ والدر المختار: .٤٠١‏ 

(۲) في سنن ابن ماجه۲: ۸۳١‏ ومسند أحمد؟: ٤۹٤‏ وسنن الدارقطني ۲۲٠:٤‏ وقد استوق طرقه 
الزيلعي في نصب الراية٤:‏ ۲۹۲-۲۹۱ ورد كلام الدارقطني بأن الصحيح أنه مرسل. 

(۳) ينظر: التبيین ۳٠:1‏ . 

() ينظر: التبيين .٠٦:٦‏ 


وإن كانت البئر عيناً فقيل: حريمُها ثلاثمنة ذراع» أو خسئة ذراع» وقيل: 
وهذا التقدير ليس بلازم» بل موكول لرأي المفتين؛ ولآن العين تستخرج للزراعة» فلا 
بد من موضع بجتمع فيه الماء» ومن موضع مجري إليه» ومن موضع يجري منه إلى 
المزرعة”. 
المناقشة: 

ولا وضح المقصود نما يلي: 
الدينء العينء التسليم في الإجارةء الاجارة الفاسدة» المساقاةء إحياء الموات. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ عرف الإجارة واذكر أدلة مشروعيتها. 
۲. وصح أحكام الإجارة الصحيحة. 
۳. بين الأحكام المتعلقة بالسمسار. 
.٤‏ عدد شروط صحة المزارعة مع الدليل. 
.٠١‏ عدد صور المزارعة الفاسدة. 
.٦‏ بين علل من تكون التفقات في المزارعة بعد إدراك الرّرع. 
۷. يشترط في المساقاة ما يشترط في المزارعة إلا في أربعة أشياء اذكرها. 


۸. عدد أعذار فسخ الإجارة. 

.٩‏ يشترط لإحياء الموات أن تكون بعيدة من القرية» وضح ذلك. 

.٠‏ بين أحكام حفر الآبار. 

ثالث ضع هذه العلامة (۷ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

ا ا کو الین الاجر له 2ا و لارا غا خرف 
الإجارة. 

ع ا ل جار لارا ع لر حتت اح الخاقدين أو الاجر عن 


(۱) ينظر: التصحيح ص١١۳٠‏ والوقاية ۳: ۹٠١٠ء‏ والكنز: ٠۴١‏ والتبيين۱: ۴۷. 
- ۳۰ 


۳. تصح المزارعة إن صحت صورتما إجارة. 

.٤‏ لا تبطل المساقاة بموت صاحب النخل. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

e عقد الإجارةيقع علل ............. لاعلل‎ .١ 

۲. يشترط لصحة إجارة الور والمنازل بيان اة الارض بان 
e E DIRA ST‏ 
.٤‏ إن ضحت المزارعة فالخارح بينه) علن ........ وإذا قَسَدَت الرارعة فا خارح e‏ 
ه. إذا فسدت المساقاة فللعامل E‏ 

خامساً: علل ما يلي: 

SS a AS 
تبطل الإجارة بموت من وقع له الإجارة.‎ .۲ 

ا ق 

. تصح المساقاءٌ إن دفع الشىجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل. 

.٥‏ يشترط في إحياء الموات أن يكون الإحياء في ثلاث سنين. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 
.١‏ .إجارة السكنى بالسكنى» والخدمة بالخدمة»ء والركوب بالركوب. 

۲. أجره أرضه علل أن يزرَعها ثم يسلمها إلى المستأجر. 

۳. بدا لمن راد أن يسافر أن لا يسافر بعد أن اتفق مع المكاري علل السفر. 

.٤‏ استأجر سيارة أو دابة فزاد على الحمل المتفق عليه. 

ه. أن تكون الأرض والبذر في المزارعة لواحد والعمل والبقر لآخر. 

.١‏ عدت المزارعة فامتنع صاحبُ البذر من العمل. 

۷. أحيا الأرض الموات بغير إذن الإمام. 


ENI 


O ET EPISLEtE 


RE 


ولا توه 

لغةً: ثبت ودام. 

واصطلاحاً: وهو حبس الشیء بحق یمکن أخذه منه کالدين". 

انا وگه 

ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» ويتمّ بالقبض؛ لقوله جلا: # فرعن مقبوة ‏ البقرة: 
۳ والتخلية قبض فيه» كا في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن 
المرتهن من أخذه”. 

ويصح بأن يكون تحوزا ومُفرّغا وميزا» وا محوز: هو المجموع كرهن الثمر علل 
الشجر» والمفرغ بأن لا يكون مشغولا بحق الراهن كرهن الأرض دون الزرع» ورهن 
دار فيها متاع الراهن» والمميز بأن لا يكون شائعاً كرهن نصف الدار“. 

وإِن م يقبض المرعہن الرهن» فالرَاهنٌ با لخيار إن شاء سَلّمّه إليه» وإن شاء رَجَحٌ 
عن الڙهن؛ لن العقد ناريم 

ولا يصح الرهنْ إلا بدين مضمون؛ لأه شرع استئنافاً للدينء والاستئناف بم| 
ليس بمضمون لغو» فلا يصح الرهن بالأمانات: كالودائع» والعواري» والمضاربات» 
ومال الشر كة؛ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذ الرهن»ء ولو هلك في يد المرتهن 
قبل الطلب هلك بلا شيء٠.‏ 

وإذا رهن برس مال السلم أو ثمن الصرف» فإن هلك الرهنْ قبل الافتراقِ 
فالمرعهنْ قد استوف حقه» وإن افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السَلَّم 
والصرف» وهذا التفصيل لا يتأتّى ني الرهن بالمسلّم فيه» فيص مطلقاًء فإن هلك 
ارهن بضر مير فيا لملم كه فلا يقن السك 


(۱) ينظر: المصباح۱: ۲٤۲‏ والمغرب۱: .٠٠٠١‏ 
(۲) ينظر: الوقاية .٠١١ :١‏ 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ٠١۲:١‏ . 

(6) ينظر: شرح الوقاية .٠١۲:١‏ 

(۵) ینظر: اللباب ۲۲۱:۱. 


.٠١۷ :١ ينظر: شرح الوقاية‎ )( 
NE 


وكن باع سبارة على أن برهته المشتري بالشمن شيئاً بعينه جازء فإن امتنح ا مشتري 
من تسليم الرهن م َب عليه؛ لأن الرهنَ عامّه بالقبض» وكان الباتعٌ بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن» وإن شاء فسح البيع؛ لأله وَجَدَ بحقه عيبا إلا أن يَذقَعَ امشتري 
الثم حال أو يدفع قيمة الرهن رهناًء لآق د الاسعغاء تغل ال وهه 

ثالثاً: ضبان الرهن: 

إن قبض المرتهن الرهن دل في ضمانه؛ فعن عطاء بن أي رباح ظه: «أن رجلا 
ارتهن فرساًء فمات الفرس في يد المرتهن» فقال 4: ذهب حقك»"» فدل هذامن قول 
رسول الله ل علن بطلان الدين بضياع الرهن. 

ويكون الرهن مضموناً على المرتهن بالأقل من قيمته ومن الدين: أي إن كان 
الدين قل من القيمة فهو مضمون بالدينء وإن كانت القيمة أقل من الدين» فهو 
مضمون بالقيمة"» فإذا هلَكَ في يد ارهن وقيمته والدين سواء» صار ارهن مستوفباً 
للدي جك للعلى فة الرهن بلكة وهي مل دة الذي علل الراهنء» فتقاصًا“» وإن 
كاف ان كر من لين فا اة أن عر مر ن ا عا 
وإن كانت أَقلَ من الدين سَقَعَ من الدينِ بقدرهاء ورجع الَرَِنٌ بالفضل. 

فالحاصل أن يد المرتهن عل الرهن يد استيقاء؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيقاء؛ 
لتكون موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه» ويتقرّب بأاهلاك فإذا كان الدين قل من 
القيمة فقد استوف الدين» والفضل أمانة.ء وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر 
الماليةء وهي القيمة» فيرجع بالفضل”. 


(۱) ينظر: اللباب .۲۲٣:۱‏ 
(۲) ني شرح معاني الآثار ٠٠۲:٤‏ . 
(۳) ينظر: شرح الوقاية .٠١١:١‏ 
() ينظر: اللباب .۲٠٠:١۱‏ 
)٥(‏ ینظر: اللباب ۱: .۲۲١۰‏ 


(0) ينظر: شرح الوقاية .٠١١:١‏ 
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وإذا رَكَنَ شيا واحدةٌ عند رجلين بدين لکل واحلِ منه) جاز» وجيعها رهن عند 
كلّ واحلٍ منهما؛ لأن الرهن أضيف إل جميع العين في صفقة واحدة» وموجبه صيرورته 
محتبساً بالدين» وهذا ما لا يقبل الوصف بالتجزؤء فصار عبوساً بك واحد منها» 
الضمون عل لواح معا حص ده من e‏ 
واحد منها مستوفياً حصته؛ إذ الاستيفاء ما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك“ 
وإن قضی حدما حصَةً دینه كان كلها رهناًني يد الآخر حتى يستوني دينه؛ لن ميمه 
رهن عند كل واحد منه)ا. 

وإن كان الرهن أكثر من الدين فالزيادة فيه تكون يد المرتهن عليها يد أمانةء فلا 
يضمن إلا بالتعدي والتقصير فيهاء ولا يكون مقصراً لو حفظ الرَهنَ بنفيسو وز وجو 
وولده وخادمه؛ لأنه إنّ| بحفظ ماله عادة مهؤلاءء وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه 
عند غيره صَوِنَ؛ لأن الناس يختلفون ني الحفظ والراهنٌ ريرص بذلك وتعدّى 
الرن في الرّهن كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى والاستخدام بلا إذن 
والسفر بصن الرهن كله بك قيمته". 

رابعا: جناية الرهن وعليه: 

إذا عار المرعهنٌ الرهنَ للرّاهن فقبضه خرجَ من ضبان الرتهن؛ لأنه كان مضموناً 
بالقبض» وقد انتقض» فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شىء؛ لأنه تلف في يد مالك 
فلا یلزم غیره ضمانه» وللمرتین آن يستردّه إلى يده؛ لن امرعه كمالك في حقّ حبسه 
ل و اا ا ها فی ار وا تبرٌعٌ فکان له 
إبطاهاء فإذا أخذه عاد الضان؛ لعود سببه» وهو القبض. 

وإن هلك الرًّاهن الرّهن فإن كان الدينٌ حالاً طولب بأداء الدين» وإن كان الدين 
مؤجلاً أخذت منه قيمة الرهن» فجُعلت رهناً مكانه حتى يحل الّدين؛ لأنه تًا بطل حى 


: ينظر: الهداية‎ )١( 
.٤١۸:۲ ينظر: الجوهرة‎ )۲( 


(۳) ينظر: الفلك المشحون ص ۲۷. 
e‏ 


المرتهن من الوثيقةء ولا يمكن استدراك حقه إلا بالتضمين لزت قيمته» فكاتت رهنا 
N E ST N‏ 

وإن آهلك الرهن أجنبيّء فا مرتهنْ هو الخصم في تضمينه؛ لأن حفظّه عليه» 
وبأخذ القيمةء ويكون رهتاني يده؛ لأنما قائمة مقا العين. [ 

وجناية الراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه كالأجنبيّ؛ لتعلق حق الغير به. 

وجناية ربن على الرهن تسقط من دينه بقدرها.. 

وجناية الرهن على الزاهن»ء على مال هدر؛ فلأنا جناية المملوك علل مالكه» وهى 
فيا يوجب المال هدر؛ Ey E SENS N‏ 4 
علل المرتهن هدراً؛ فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه النظير منها؛ لأا 
حصلت في ضانه فلا يفيد وجوب الضان مع وجوب التخليص عليه". 

وإن هلك ناء الرهن كالولد هلك بغير شيء؛ لأ الأتباعَ لا قسط هاما يقابل 
بالأصل إذا إر تكن مقصودة؛ لأنها إر تدخل تحت العقد مقصودا؛ إذ اللفظ إر يتناو هاء 
وإن هلك الأصل وبقي الناء» افتكه الراهن بحصًته» يقسم الدين علل قيمة الرهن يوم 
القبض؛ لأنه مضمون بالقبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأنه إا صار مضموناً به» ولو 
هلك قبله هلك مجاناًء والتبع يقابله شيء إذاصار مقصوداً: كولد المبيع» فإنه يكون له 
حصّة من الثمن؛ إذ صار مقصوداً بالقبض.» والزيادة هاهناصارت مقصودة بالفكاك 
فيخصّه شىء من الدين» ف| أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ لأنه يقابله الأصل 
N N O a bg‏ 
يوم القبض عشرة» وقيمة النماء يوم الفك خمسة» فثلثا العشرة حصة الأصل فيسةقط› 
وثلث العشرة حصة الناء» فيفك به". 

امسا نفقات الرهن وناؤه: 


(۱) ینظر: اللباب ۲۲۳:۱. 
(۲) ینظر: در المحکام ۲: ۲۵۹ 


(۳) ينظر: العناية ۱۹۸:٠١‏ وشرح الوقاية :١‏ ° 
- ۳ - 


SS E E a 
الرهن فضل أو إريكن؛ لأن العينَ باقية ية على ملكه» وكذامنافعه ملو كة له» فيكون نفقته‎ 
عليه كففته من ماكلة شريه و جرة الرافي دوكر الهر وسقي البدان ولع‎ 
نخیله وجذاذه والقیام بمصاله.‎ 

وكل ما كان لحفظه أو لردّه إلى يد ارعن أو لردٌ جزء منه : كمداواة الجرح» فهو 
و ل اوا اا و ا 
مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي بحفظ فيه الرهن”. 

ونهاء الرهن: كاللبن والثمر والصوف والولد للراهن؛ لأنه متولدمن ملكهء 
ويكون رهنامع الأصل؛ لأنه تبع له» ففي الأصل وصفان لازمان: ا ملك وكونه رها 
فيسريان إلى الولد 

سادسا: أحكام الرهن: 

يجوز وضع الرهن على يد ثالث عدل إن اتفق الراهن والمرتهن وليس للراهن ولا 
للمرعهن أخذه منه؛ لأن حن الراهن تعلق في الحفظ بيده وأمانته» وح ا 
الاستيفاء» فلا يملك كل واحد متهم إبطال حت الآخرء فإن هلك في يد العدل هلك 
من ضانِ المرتهن ن؛ لأن يده في حت المالية يد المرتهن وهي المضمونة”. 

ويجوز رهن الدراهم» والدنانير» والمكيل» والموزون» والمعدودات» اعتباراً بسائر 
الأموالء فإن رُهنَّ بجنسها فهك هَلَكَ بمثلها من الدين وإن اختلفاني المجودة 
والصًياغة؛ لما ذكرنا أن با هلاك يصيرٌ مستوفياً» وال مجودة في الربويات لا قيمة ها إذا 
ت ا 

ومن رَكَنَ ساعتين بألف دينار فقضى حصة أحد الساعتين م يكن له أن يقبصَ 
الساعة حتى يؤدّي باقي الدين؛ لأن الرهنَ حبوس بكل الدين» فيكون محبوساً بكل 
جزء من أجز اته مبالغة في له عل قضاء الدين”. 


(۱) ينظر: التبيين 1۸:٦‏ . 


(۲) ينظر: فتح القدیر ٠۷٤:٠١‏ . 
(۳) ينظر: العناية .٠۷٤:٠١‏ 
Sh E‏ 


ولا يمنع وجود الرهن المرتهن من مطالبة الراهنَ بدينه وا حبس به؛ لأن حقه باق 
بعد الرهن» والرهنٌ لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة» وكذا لا يمتنع به الحجبس؛ لأنه 
جزاء الظلم» وهو المهاطلة٠.‏ 

ولا يجب المرتهن تسلم الرهن للراهن من أجل أن يبيعه ويعطيه دينه؛ لأن حكم 
الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين”. 

ويلزم على المرتهن تسليم الرهن إن استوفى دينه؛ لأنه زال المانع من التسليم 
لوصول الحق إلى مستحقه". 

ولا ينفذ بيع الرّاهن الرهنَ بغير إذن المرتهن؛ لأن الراهن عاجز عن التسليم» فإن 
حق المرتهن في الحبس لازم» وإا كان موقوفاً لح المرتهن فيتوقف على إجازته“ أو 
قضاء دینه؛ لانه زال المانع. 

ويصح توكيل الراهنْ المرعمنَ أو العدلّ أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدينء 
فإن شر طت الو كالة ني عقر الرّهن فليس للرّاهن عزله عنها وإن عزله لم ينعزل؛ لأنما لا 
شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقامن حقوقه”» وإن مات 
الراهن لم ينعزل. 

وإذا مات الراهنْ باع وصيه الرَهنَ وقضى الدين؛ لأنه قائمٌ مقام الكّت» فإن ل 
يكن له وص نَصَبَ له القاضي وَصِياً وأمره ببيعه؛ لان القاضي صب ناظراً لحقوق 
اللسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» وقد تَعَيَنَ النظرٌ في نصب الوصي؛ ليؤدي ما 
عليه لغیره» ویستوني حقوقه من غیره". 

ويجوز الزّيادة ني الرّهن؛ لاله زيادة وثيقة» ولا جوز الزيادة في الذّين فلا يكون 
الرهنٌ مها مضموناًء فأمّا الزيادة ني نفسها فجائزة» وصورة المسألة: أن يرهن عنده 


(۱) ينظر: التبيين .1٦:1‏ 
(۲) ينظر: الجوهرة ۲۳۳:۱. 
(۳) ينظر: المجوهرة ۱: ۲۳۳. 
)٤(‏ ينظر: المجوهرة ۱: ۲۳۳. 
)٥(‏ ينظر: الهداية ٤١۷ :٤‏ . 


.٩۳:٦ ينظر: التبيین‎ )0( 
- IA 


سيارة تساوي ألفين بألف» ثمّ استقرض منه ألفاً أخرئ» على أن يكون السيارة رهناً )ا 

جميعاء فلو هلكت السيارة الأول ملك بالألف الأول لا بالألفين» ولو قضاه آلف 

وقال: إا قضيتها عن الأوللء له أن يستر العبدء فلم بجز؛ لأن الإلحاق بأصل العقد 

إا يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به كالثمن أو عليه كالمبيع» والزيادة في الدين 
المطلب الثاني: الكفالة: 


OT‏ 4 و و 
آولا: تعریفها وسببها ورکنها: 

0 سر » e‏ ر سے ر ۶ 
تعريفها: لغة: مطلق الضم؛ قال ج: # وكملها رَرَِي آل عمران: ۳۷: آي ضمَها 


.٥۲٤:٦ ينظر: ردالمحتار‎ )١( 
Ta 


واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة”. 
وها اة م له اشن لر لى فر جر الطالة أو تو وول جةة 


Ê 


وركنها: الإ يجاب والقبول عندھما خلافاً لأ يوسف آخراً کا سياتي". 

ثانياً: ألفاظها: 

كل ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة» ومنها: ضمنته”» وهو عللٌ*» وهذا 
إل آو وآنا کفیل به او قبیل" او زعیم" کان کله كفالة بالنفس لا كفالة با مال» آي ا لا 
تكون كفالة مال صل بل المراد آنه إذا قال: أنا به كفيل أو زعيم... الخ: أي بالرجلء 
كان كفالة نفس؛ لأنّها أدنى من كفالة المال ور يصرّح بالمال؛ بخلاف ما إذا توجهت 
هذه الألفاظ علل المالء فإمّها تكون كفالة مال؛ لابا صريحة به» فلا يراد ا الأدنى» وهو 
كفالة النفس مع التصريح بالمال أو بضميره”. 

ثالثا: شروطها: 

١.أن‏ يكون الأصيل قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة 
45 فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده؛ لألّه دين ساقطٌ عل التأبيدِ بدليل 
خراب اللمة وعم ترکه ما يقل إلپه فلا يصح ضانه کی لو ابراه الطالب» بخلاف 
ET‏ تن أن الدين ار بسقط؛ ارجات و0 إلا آنا لا 

ON 


(۱) ينظر: الکنز والتبيین٤:١١٠.‏ 
(۲) ينظر: التبيین٤: ٠٤١١‏ . 

(۳) لاله تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأله يصير ضامناً للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع 
ينعقد بلفظ التمليك» كا في التبيين٤: .٠۸٤١‏ 

(5) كلمة: عل للالتزام» فكأنه قال: آنا ا لعزم تسليمه وأا إل فلان: كلمة إل بمعنى: عل كما في رد 


المحتار٤: .٠٠٠۳‏ 
)٥(‏ لأن القبيل هو الكفيل؛ وهمذا يسمّى الصك قبالة؛ أنه يحفظ ال محق فيكون وثيقة كالكفيل» كا في 
التبيین٤:۸١٤٠.‏ 


0) لان الکفیل یسمیٰ زعی؛ قال جل حكاية عن صاحب یوسف افا ب وآتا ہو رَعِیے ل £ يوسف:۷۲: 
آي کفیل» کا في التبیین٤: ٠٤۸‏ . 
(۷) ینظر: ردالمحتاره: .۲۸١‏ 

AS 


وعند آي يوسف وحمد : تصح؛ لألّه كفل بدين ثابت وار يوجد المسقط 
وهد ايقن ي الاخرة ولون به اساد بح ٠‏ 

۲ .أن یکون الأصیل معلوماً بأن گل ما على فلانء أت إذا قال: على أَحَلِ من 
التاس آو بعينِ أو بنفس أو بفعل فلا بجوز؛ لان اا غ ون الكفالة 
رار ها ا ف الک ع هدا له ر وة 

فأما حرية الأصيل وعقله وبلوغه فليست بشرط لحواز الكفالة؛ لأن الكفالة 
بمضمون ما علل الأصل مقدور الاستيفاء من الكفيل. 

ن کون الل ل ارما ر ا کا خد ای ا ن 
المكفولَ له إذا كان جهو لا لا بجحصل ما شرع له الكفالةء وهو التوثق 

.٤‏ أن يقبل المكفول له في مجلس العقد» وأنّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومد 
إذاإريقبل عنه حاضر في المجلس» حتى أن من كفل لغائب عن المجلس» فبلغه ا لخر 
فأجاز لا تجوز عندهما إذا إر يقبل عنه حاضر؛ لأن فيه مع التمليك أيضا والتمليك لا 
يقوم إلا بالإ يجاب والقبول» فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف علل غائب عن 
اللجلس كالبيع مع ما آنا نعمل بالشبهين جميعاً وعن آبي يوسف 4ه روایتان» وظاهر 
إطلاق كد هه في الأصل أَبا جائزة علن قوله الآخرء فيجوز إذا بلغه فأجاز. 

واستثنوا من اشتراط قبول المكفول له في المجلس مسألة واحدة» وهى أن يقو 
المريض لوارثه: تكفل عني با عل من الدين» فتكفل به مع غيبة الغرماء صخت 
الكفالةء وهذا استحساناً؛ لأن الوارت يقوم مقام المورث كا يقوم في قضاء الدين وغير 
ذللى“. 

وعن أبي يوسف خله: أله يصح ني الأجنبي أيضاً؛ لحديث أبي قتادة ظه أنه تكم 
عن اميت مع غيبة الطالب» وإجازة النبيّ # إلا آنه ليس ني الحديث آن الطالب كان 
غاتبأء فاحتمل حضوره واحتمل كون الضمين وارثاء فلا يبقل حجة. 


(۱) ينظر: اللبابا: .۳٠١‏ 


.۳١١:ابابللا ينظر:‎ )۲( 
Sa EE 


٥.أن‏ يكون المكفولٌ له عاقلا فلا يصح تّبول امجنون والصَبيّ الذي لا يقل 
للكفالة؛ لأتّم ليسا من أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهم| عنها؛ لأن القبول يعتبر من 
وقع له الإيجاب» ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول» ومن قبل إريقع الإيجاب 
له فلا یعتر قبوله. 

أن بكر ا لرل به مور الأشعفا من الكل ؛ لك و الد مدا فنا 
تجوز الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة 
فائدتما. 

۷. أن يكون الدين المكفول به لازماًء فلا تصح الكفالة عن ا لمكاتب لولاه ببدل 
الكتابة؛ لألّه ليس بدين لازم؛ لأن المكاتبَ يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز لا 
اليب 

ن کو الكل ا موا عل اا موا کان د ارا و اا 
فعلاً لیس بدین ولا عین ولا نفس“ اا 

اا أنواع الكفالة: 

الأولى: كفالة النفس: 

كفالة النفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به؛ أن الحضورَ لازم على 
الأصيلء فجاز أن يزم الكفيل إحضاره. 

وتنعقدٌ إذا قال: تکفلت بنفس فلان» أو برقیته» آو بروجه» و بجسدِه آو 
براسه» أو بنصفه» أو بثلثه؛ والأصل فيه أنه إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع کمن 
والوجه والرقبة ونحوها جازت؛ لأن هذه الأجزاء يعبر ماعن جملة البدنء فكان 
ذكرها ذكراًللبدن» وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع : كالنصف والثلث ونحوهما جازت؛ 
لأن حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبةء والنفس في حق 
وجوب التسليم لا تتجزأ» وذكر بعض ما لا يتجزأً شرعا ذكر لكله» وإذا أضافها إلى 
اليد آي الر جل و نحو امن الأجزاء ا عة لا توء لأن هذه الأعضاء لا يناعن 
جميع البدن» وهي في حكم الكفالة متجزئة» فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن”. 


.۷-٠٦ :٦ ينظر: البدائع‎ )۱( 


(۲) ينظر: البدائع: ۷. 
- ۲ 


وإن شَرَط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبّه به 
في ذلك الوقت؛ لأنه التزمه بالشرط في الكفالة فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك 
الوقت أو بعده» كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجل”. 

فإن أحضرَ المكفول به في الوقت و للقاضي فبها ونعمت» وإن لر 
يحضره حبسه القاضي حت يحضرَه TE ES‏ 
ول م و ؛ لاحتمال آنه ما عرف ل اذا يدع فيمهله حت يظهر له مطله؛ ل 
الظّل» وهو ليس بظارقبل الماطلة". 

ويبرأ الكفيل إن سلّم الكفول به في مكان يقدر المكفول على محاكمته: کا 
القاضي”؛ لأنّه أتى بيا التزمه وحصل المقصود به» وهذا لأنه ما التزم التسليم إلامرة 
وأاحدة. 

راذا مات الكفول به برئ الكفيل من الكفالة بالف لبقاء الكفالة بالفن 
يبقاء الكفيل» والمكفول به وموتي) أو موت أحدهما مسقط هماء اما إذا مات المكفول به؛ 
ال ع ك حاو و او و ال ا ا ا 
عن الكفيل» وآمّا إذا مات الكفيل؛ فلأنه عجز عن تسلم المكفول بنفسه لا حالة. 

وأما الكفيل با لال فإنً الكفالة لا تبطل بموته؛ لان ماله يصلح نائبً؛ إذ المقصود 
إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك» فيؤخذ من تركته ثم ترجع 
ورثته بذلك علل المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ك في حالة الحياة*. 


(۱) ینظر: التبیین٤: ٠٤۸‏ . 
(۲) ینظر: التبیین٤: ٠٤۸‏ . 
(۳) لحصول المقصود وهو القدرة علل المحاكمةء وقال السرخسي ه: المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناءً 
علل عادتهم في ذلك الوقت» أما ي زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرا بالتسليم في غير ذلك 
الملجلس؛ لأن الظاهر المعاونة عل الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا على اللإحضارء والتقيد بمجلس 
القاضي مفيدء وإن سمه في برية إريبرألعدم المقصود وهو القدرة عل المحاكمةء ك ني العناية۷ ۰٧:‏ وي 
الملعقى ص١٤١1:‏ والمختار في زماننا آنه لا يبرأ. انتهى. ى سواء كان التسليم ني سوق ذلك المصر أو في سوق 
مصر آخر. وفي المنح ق۲: ۷۹/ أ-ب: وهو قول زفر بء وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» 
وحل الاختلاف في بلدا ريعتادوا نزع الغريم من يد المخصم» كا في الفتح: ۲۸۹ والبحرا: ۲۲۹. 
() ينظر: الهداية۷: ٠١۹‏ . 
)٥(‏ ينظر: العناية۷: ١۷١-١٠۷١‏ . 

۳ 


وإذا تقل بنفسه على أنه إن م يواف به ني وقتِ کذا فهو ضام لما عليه» وهو 
آلف فلم يحضره في الوقت» لزمه ضان المال ولريبراً من الكفالة بالنفس؛ لاله ضم إلى 
الكفالة با لمال الكفالة بالنفس» فإذا َف أحدهما بقي عليه الآخر؛ إذ تعليق الكفالة 
بالشرط جائز» فالوفاء بأحدي| لا يوجب البراءة من الأخرئ» فإن قيل ما الفائدة في 
ذلك» وقد حصل المقصود وهو ضبان الألف؟ قلنا: لجواز أن يكون عليه دين آخر”. 

ولا يطلبها القاضي ابتداءً الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص,» فإن بذهًا 
الطلوب جاز؛ لأتبا شُرعّت للتوثيقء والمستحق هاهنا الدرء فلم يجبر عليه ا عند أي 
حينفة اه لان مبتين الكل عل الدرء فلا جب فيها الاستيقاق» بخلاف سار الحقوق؛ 
لأنّها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق» ك في التعزير» وقالا: بجبرفي حد 
الف لان فج ل الارن الها ا ان ق اة د ا 
الاستيثاق» كا في التعزير» بخلاف الحدود الالصة لله تعالى“. 

الثانية: الكفالة بالمال (الدين): 

و کا ا ا ا قو د غ الال رر الاخهاء ف 
الكفيل. 

وتصح الكفالة بامال معلوماً كان الال المكفولٌ به أو تجهولاً إذا كان ديناً 
صحیحا لا يسقط إلا بالأداء آو الإبراء مغل آن يقول: تفلت عنه بألف دينار أو با 
E IS‏ 
الاستحقاق أي يضمن للمشتري برد الثمن إذا استحق ق المييع مستحق” 

والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصلء 5 
لن الكفالةَ ضمٌ ذنة الكفيل إل ذنة الأصيل في حَقّ امطالبة؛ وذلك يقتضي قيام الأول 
لا البراءة عنه» إلا اذا شط فيه الرادة فح تعفد بخوالة اعارا تلمع »كا أن 
الوالة رط آن لا پرا عا الل نکن کاله 


."٠١ :١ةرهوجملا ينظر:‎ )١( 
.۳٠۸:ابابللاو‎ ۱۷۷ ينظر: الهداية۷:‎ )۲( 
.۸۹ :٤ ينظر: شرح الوقاية‎ )۳( 
. ٠۸۲ ينظر: العناية۷:‎ )( 
E 


ويصح تعليقٌ الكفالة بالشرط» مثل أن يقولًّ: ما بايعت فلاناً فعلعً؛ أي ما 
بایعت منه» فلَّه ضامن لثمنه لا ما اشتريت منه» فإن ضامن للمبيع» فإن الكفالة بامييع 
لا تجوز N‏ 

وإذا قال: تكقلت ما لك عليهء فقامت البيّنة عليه بألف» ضمنه الكفيل؛ لان 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"» فإن لر تقم البينة فقول للل ع بيه عدار 
يعترف به؛ لأنه منك استحقاق الزيادة عليهء فإن اعترف ال مكفول عنه بأكثر من ذلك إر 
يُصدًّق عل كفيله؛ لان قول الإنسان لا ينفذ علل غيره» والمال لازم له لإقراره به. 

وتصح الكفالة بأمر ا مكفول عنه وبغير أمره؛ لألّه التزام المطالبةء وهو تصرف ني 
حق نفسه» وفيه نفع للطالب» ولا ضرّر فيه علل المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند 
أمره» وقد رضي به» فان كفل بأمره رَجَعَ عليه با آدّی؛ لاله قضی دينه بأمره فير جع 
علیه» وإِن فل بخیر مره ر ير جع بها يؤدّيه؛ لاله تبرعٌ بقضاء دين الغير". 

وإذا أبرأ المكفولٌ له المكفولً عنه أو استونى الال منه» برئ الكفيل؛ لاله فرع على 
الأصل فيبرأ ببراءته» وإن أبرا المكفول له الكفيلَ م يبرا اللكفول عنه؛ لاله تبع» ولان 
عليه المطالبةء وبقاءٌ الذّين علن الأصيل بدونه جائزء وكذا إذا خر الطالب عن الأصيل 
ھور غاو غ الک و ا اک ار غ ای غ کن 
التأخير إبراء مقت فيعتبر بالإبراء ا مؤبد“. 

ولا جوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط, مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت 
بريء من الكفالة اعتباراً بالبراءة من الدين؛ لاله لا جوز تعليقها بالشرط؛ لكونما تمليكاً 
معنو کذا هذا. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية :٤‏ ۸۹. 

(۲) ینظر: درر الحکام ۲: ۳۰۲. 

(۳) ينظر: المداية۷: ۰۱۸۸ ودرر المحکام۲: .٠١۰۲‏ 

(6) ينظر: العناية۷: ٠۹۳‏ . 

)٥(‏ ویروی آنه یصحٌ؛ لأنْ عليه المطالبة دون الذّين في الصحيح» » فکان إسقاطاً حضاً كالطلاق؛ وهذا لا يرتدٌ 
ایرام SS‏ ان افا e‏ لان ەخ 
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ولو كان الدينٌ علل اثنين» وكل واحد منه| كفيل ضام عن الآخر» فا اذى 
أح هما إر يرجع به عل شريكه حت يزيد ما يديه علل التصف» فيرجع بالزيادة؛ لأن 
الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالةء والإيقاع عن الأصالة 
أولل؛ ل فيه من إسقاط الدين والمطالبة چیا بخلاف الكفالة» فاه لادين علل 
الكفيل”. 

a‏ ۳ ر م 

ولو تکفل اثنان عن رجل بالف علل آن کل واحد منه)ا کفیل عن صاحبه» فا 
أده أحذهما يرجع بنصفه علل شريكه قليلاً كان أو كثيرا؛ ومعنى المسألة ني الصحيح أن 
تكون كفالة بالكل عن الأصيل» وبالكل عن الشريك؛ لأن ما أده أحدهما وقع شائعا 
عنها؛ إذ الكل كفالة فلا تر جيح للبعض علل البعض”. 

الثالثة: الكفالة بالحقوق: 

وقاعدة الكفالة هذه الحقوق: أن كل حقٌ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح 
الكفالة به كالحدود والقصاص؛ لعدم الفائدة» ومعناه بنفس الحد لا بنفس من عليه 
الحد؛ لأنّه يتعدر إبجابه عليه» وهذا لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة”. 

الرابعة: كفالة العين: 

والعين فنوعان: 

أ.عين أمانة» فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 
کالودائع ومال الشات والمضاربات» اف کانت أماتة واجبة التسليم: كالعارية 
والمستأجر في يد الأجير؛ لألّه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 

ب.عين مضمونة» فنوعان: 
الشراء فتصح الكفالة؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه» آلا ترىئ آنه جب رد عينه حال 
قيامه» ورد مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصير مضموناً عل الكفيل علل هذا الوجه 
(1) ينظر: اللبابا: ."١١۲‏ 


(۲) ينظر: اللبابا: ."١١۲‏ 


(۳) ينظر: الهداية۷: ۱۹۷ . 
Fz‏ 


۲) مضمون بغيره: كالبيع قبل القبض والرهن» فلا تصح الكفالة؛ لان المييع 
قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه» ألا ترىئ أنه إذا هلك في يد البائع لا جب عليه 
شيء» ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه» بل بالدين» 
ألا ترى أنه إذا هلك لا جب عل المرتمن شىء ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره. 

الخامسة: كفالة الفعل: ۰ 

الفعل: هو فعل التسليم في الجملة فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لان 
ابيع مضمون التسليم علل البائع» والرهنَ مضمون التسليم علل المرتين في الجملة بعد 
قضاء الدين» فكان المكفول به مضموناً علل الأصيلء وهو فعل التسليم فصخّت 
الكفالة به» لكتّه إذا هلك لا شىء على الكفيل؛ لاله إر يبق مضموناً عل الأصيل فلا 
يبق علل الكفيل“. ۰ 

وتجوز الكفالة بالفعل بدون تقييد بعينٍ مُعيَنةٍ خشية هلاكها فلايقدر على 
الفعل» فمَّن استأجرَ دابَة ليحمل عليهاء فإن كانت بعينها م تصح الكفالة بالحمل؛ لاله 
عاجرٌ عنه؛ لان ملاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمّة إجارة يمكن الاستيفاء بها؛ 
وهذا إريصح الضمان» وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأنٌ المستحق عليه الحملء 
ويمكنه الوفاء بذلك بأن يحمله علل دابُة نفسه". 

المناقشة: 


أولاً: وضح المقصود نا يلي: 


الرهن» الكفالة بالنفس» كفالة العين. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


.١ 
.۲ 
٣ 
٤ 


يكون الرهن مضموناً علل المرتهن بالأقل من قيمته ومن الدين» وضح ذلك. 
تكلم عن أحكام جناية الرهن وال جناية عليه. 

بين ركن الكفالة وسببها. 

استشنوا من اشتراط قبول المكفول له في المجلس مسألة واحدة» اذكرها. 


(۱) ينظر: البدائع .۷-٠ :٦‏ 
(۲) ينظر: الجوهرةا: .٠"٠٤‏ 


TN 


ثالثاً: ضع هذه العلامة )١(‏ أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

.١‏ إن كان الرهن أكثر من الدين فالزيادة فيه تكون يد المرتهن عليها يد ضان. 
۲. إن هلك نماء الرهن كالولد هلك بغير شيء. 

۳. لا يجوز وضع الرهن علل يد ثالث عدل وإن اتفق الراهن والمرتهن. 

.٤‏ حرية الأصيل وعقله وبلوغه ليست بشرط ل جواز الكفالة. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


۱ تقد ال رهن را ویم eer ae r ê‏ 
۲. نفقة ما بحتاج إليه مصلحة الرهن بنفسه وتبقيته تكون علل ed‏ 
اسا عا ما 


8 ا ا وھ ی وزو د وولو رجا اق مقا 

لاغذ بيع الزاهن الرهن بغي إذن الرتجن 

e ٤ 

سادساً: بين الحكم الشرعي ني المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلا آمكن: 
. باع سيارة علل أن يرهته المشتري بالثمن شيثاً بعينه. 

رَكَنَ شيئاً واحدةٌ عند رجلین بدين لكل واحيٍ منهما. 

ی ساعن اا د ر فقي ب حو ان 


_ 


چ 


.٤‏ رهن عند غيره سيارة تساوي ألفين بألف» ثم استقرض منه ألفاً أخرئء» عل أن 
تکون السیارة رهناً ا جميعاً. 


- TA 


المىيحث الثالكث 


المطلب الأول: الوكالة: 


الوكالة 


ISSR 


TT 


أولا: تعريفها ومشروعيتها: 

لغة: تطلق عل الحفظ؛ قال كك: # قاحسا اقم وڪيل © 4 آل 
عمران: ۱۷۳: أي الحافظ» وتطلق علل الاعتماد وتفويض الأمرء قال الله جلا: ۾ وَل لَه 
لول الولو © £ إبراهيم: »٠١‏ وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين”. 

واصطلاحا: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل”. 

ومشروعيتها: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال عل : کاب قو ى ڪم 
بوركم هدذوء إل ألمَيِتَةٍ £ الكهف: ١٠ء‏ والآية الكريمة قد ذكرت حكاية عن أصحاب 
الكهف وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا لنا إذا قصه الله له ورسوله 
من غير إنكار ولر يظهر نسخه”» وعن عروة بن أبي الجعد طله: «إن النبي ب أعطاه 
ی و ا ری ا ا اھا را ا 
ودينار فدعی له رسول الله في بيعة بالبركة فکان لو اث شتری تراباً لربح فیه»۰. 

ثانياً: الو كالة با لخصومات: 

يجوز التو كيل با لخصومة سواء بالدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح في سائر 
الحقوق بأعيانما وإيفاتها وإثباتما عكينا له من استيفاء مصالحه. 

وج جوز الت وكيل بالاستيقاء إلآني الحدود والقصاص» فإن الوكالة لا تصح 
باستيفائها مع غيبة المو كل عن المجلس؛ لأنا تندرئ بالشبهات» وشبهة العفو ثابة 
حال غیبته» بخلاف حالة حضوره؛ لانتفاء الشبهة*“. 

ويلزم التوكيل بالخصومة بلا رضاء الخصم"؛ لان التوكيل تصرف في خالص 


2 
س 


ا و ا و 


(۱) ینظر: البدائع1: .٠۹‏ 

(۲) ینظر: درر المحکام۳: ٤۹۳‏ . 

(۳) ینظر: درر المحکام۳: ٤۹۳‏ . 

. ٠١۳۲ وصحيح البخاري۳:‎ ۸٠۳ في مسند الشافعي ص۲٩ ۲» وسنن ابن ماجة۲:‎ )٤( 

.۲۹٤ ینظر: اللباب۱:‎ )٥( 

(0) هذا عند الصاحبين» واختار أبو الليث الفتوى علل قوهماء وبه خذ بو القاسم الصفارء وقال في فتاوى 
العتاي : هو المختارء ولا تلزم الوكالة با خصومة إلا برضاء الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائبأمسيرة 
E NN aN ARES‏ 


التصرُفَ ني حالص حقه لا يتوقف علل رضاءِ غيره؛ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 
: «إّكم تختصمون إِلٌء ولعل بعضکم ألحن بحجّته من بعض» فمن قضیت له بح 
آخيه شيئاً بقوله: فإن| أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» وجه دلالته: قر ة خصمه 
على الحجة مع ضعفه مع آنه صاحب حق» فيستعين بصاحب حجة قوية. 

والوكيل با لخصومة لا يملك القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على 
الخصومة من لا بون عل المال*. 

والوكيل بقبض الدينِ وكيل با لخصومة حت لو أقام المدعى عليه البية أن 
شاحف الدين ارق مته أو أر عه قلت سه لأنه و كله :الماك لان الديرن 
تقض بأمثاهاء وهو يقتضي حقوقأء وهو أصيل فيها کن 

وإذا اق الو كيل با لخصومة على مو کله عند القاضي جاز إقراره؛ لان التوکی 
صحيح قطعاًء وصخته بتناوله ما يملكه قطعاًء وذلك مطلق ا جواب دون أحدهما عينلً 
وصورنه: : أن يوكله بن يدعي علل رجل شيئاً فاق عند القاضي ببطلان دعواه أو کان 
وكيل المدعى عليه فأقرّ على موكله بلزوم ذلك الشيء و 

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي؛ لألّه إن يكون جواباً عند القاضي» إلا أنه 
يخرج من الخصومة ضرورة؛ لأن في زعمه أن اموك ظالرله بمطالبته» وأنه لا يستحق 
عليه شيئأًء فلا تصح ا لخصومة في ذلك٠.‏ 


دليله في كل مصنف » وقال السَرَ خي : الصحيح أن القاضي إذا عَلم من الموكل القصد بالإضرار إلى المدعي 
بالتوكيل بحيله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه» وإلا فيقبله» وقيد با لخصومة؛ لأن التوكيل 
بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز إجماعأًء كا ني الجوهرةا وني درر الحکام۲: 
أن المتأخرين اختاروا قول السرخسي- للفتوئ» وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كما في 
التصحيح ص۲۷۲ . 
)١(‏ ني صحيح البخاري۲: ٩٥۲‏ . 
(۲) هذا قول زفر» وعند الثلاثة: يملك القبض؛ لأن من ملك شيئاً ملك تمامه وتام الخصومة بالقبيض» 
والفتوى اليوم علل قول زفر #دينظر: اللباب١: .٠٠١‏ 
(۳) وقالا: لا يكون خصا؛ لأنه ليس كل من يؤتمن علل المال بهتدي للخصومةء فلم يكن الرضا بالقيض 
رضا بالخصومة. ينظر: اللباب١: .٠٠٤‏ 
() ينظر: الهداية۸: ١٤١١ء‏ والجوهرة۹:۱٠٠.‏ 
)٥(‏ هذا عند أبي حنيفة وحمد وقال أبو يوسف ه: جوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي؛ لأن الموكل أقاممه 
مقام نفسه. ينظر: ال جوهرة۱: ٠۳٠۹‏ واللباب .٠٠ ٤:۱‏ 

“1 - 


ون اذعى أنه وكيل الغائب في قبض دين فصدَق الغريمٌ الوكيل أجبر القاضي 
الغريم بتسليم الدّين إلى ال وكيل فإن حَصَرَ الغائبٌ فصدّق الو كيل فيها ونعمت؛ لأنه 
إذا صدقه ظهر آنه کان وکیلاً له وقبض الوکیل قبض الموکل فتبرا ذمته به وإن كب 
الغائبٌ الوكيل إريصر مستوفياً بالقبض؛ لأنه إر تثبت وكالته» والقولٌ قول الغائب في 
ذلك مع يمينه؟ لأنه منكرٌ ولا يكون قوم حجّة عليه فيأحذ منه الدين ثانياًء إن إر جر 
استيفاؤه. 

ويرجع الغريم بم قبضه الو كيل إن كان باقياًفي يده؛ لألّه ملكه وانقطع حق 
الطالب عنه وليبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياًء وإن ضاع المقبوض في يد 
الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأن الغريم بإقراره صار حقاً في قبضه الدين» وإنم) ظلمه 
الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم غيره”. 

وإن قال: إئي وكيل الغائب بقبض الوديعةء فصَدَقَه مدع لم يؤمر بالتسليم إليه؛ 
أن ف اط ج الفا الین 

ول ا و و ی ی ا 
الدينَ بقضى بمثله» فأمكن حفظ حن الخائب فيه» حت لو حضر- الخائب» وأنكر 
لوكالةً َم ليه الغريم الدين ثانا لن إقرازه لا يتفذ عل الغير. 

ثالغاً: شروط الوكالة: 

١.أن‏ يون الُوكل من يَهْلِكُ مطلق التَصَرف”» ويلزمه أحكام التصرف» 
فالوكيل إذا وكل» فإنه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لاه إرتلزمه الأحكام 
وهي الملك”. 


(۱) ینظر: التبیین٤:‏ ۲۸۲. 

(۲) الظاهر أن المراد مطلق التصرف» وإن آريد بالتصرّف التصزف الذي وكّل به لامطلق التصرّف يكون 
قوم لا قول أي حنيفة خإ فلن المسلم إذ وكل المي ببيع الخمر يجوز عنده لاعندهماء كمافي شرح 
الوقاية٤: ٠١۳‏ : أي فالشرط عند أبي حنيفة ته أن يكو التوكيل حاصلاً با يملكه الوكيل» سواء كان 
الموكل مالكأله أو لاء حتى جور عنده توكيل المسلم الذمي بشراء الحم > كا في عمدة الرعاية : . 


(۳) ينظر: العناية۷: ۱ والفتح۱۲:۸. 
FEY a‏ 


۲.أن يكون الو كيل من يعقل العقد بأن يعرف أن اليح سالب والشراء جالب» 
و ا 

ويصح توكيل البالغ والصَبيّ العاقل الذي أذنه الويجّ (الأذون) كلا منهما للآخر. 
ویصح تو كيلّهم للصَبِيّ الحجور ولايَعَلَقٌ به لقوق (السلّم والتسليم)» ويتعلق 
بموگله؛ لاا نّا تعذر رجوعها إليه للإضرار لصب المبعد من المضار رجعت إلى أقرب 
الناس إلى هذا التصرّف» وهو المؤكل”. 

رابعا: رجوع حقوق الوكالة: 

والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: 

اکل عفد بض ارک ال تف فلا بحتاج فيه إلى ذكر الموكل» فمثلاًفي البيع 
والشراء والإجارة عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت» أو اشتریت"» فحقوق 
ذلك العقد تعلق بالو كيل دون الو گل“ فلم اليح وة ص الم رطالى القن 
إذا اشترى» ويَقبض البيع» وكخاصِم في العَيْب؛ لأنها a‏ به لأدّى إلى الإضرار 
CLES‏ ء حقوقه. 

کک د ل فلا يستخني عن الإضافة فيه إلى موكله حت لو 
أضافه إلى لنفسه لا يصح *: كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد فإن حقو ته يعلق 
با لمو كل دون الوكيل؛ لاله في هذا الضرب سفيرٌ حض؛ ولذا لا يستغني عن إضافة 
العقد إلى الموكل» فكان كالرسول» فلا بُطالبه وكيل الروج بالمهر» ولا يلزم وكيل المرأة 
تسليمَها؛ لأنّه لا يودي إل ما ذكرنامن ضرر. 


(۱) ینظر: درر الحکام۲: ۲۸۲. 

(۲) ينظر: كمال الدراية ق۷٠٥‏ . 

(۳) ینظر: شرح الوقاية REE ٤‏ 

(6) لان الوكيل في هذا الضرب هو العاقد: حقيقة؛ لأن العقد يقوم بكلامه» وحك)؛ لاله يستغني عن إضافة 
العقد إل موگله» وحيث کان كذلك کان آصيلاً ني الحقوق فتتعاّق به كني اللباب ۱ :40 


.٠١١-١٠١١ ينظر: البحر۷:‎ )٥( 
ET 4 


وإذا طالب المو كَل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إيّاه؛ لأنه أجنبي عن العقد 
وحقوقه؛ لأن الحقوق إلى العاقد"» فإن دفعَ المشتري الثمن للموكل جاز؛ لان املك له» 
ولم يكن للوكيل أن بُطالبه ثانياً؛ لعدم الفائدة. 

و ا 2 

وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع» ثم اطلع على عيب» فله آن يرده بالعيب ما دام 
المبيع في يده؛ لتعلتق الحقوق به» فإن سَلْمَه إلى المو كل لم يردّه إلا بإذنه؛ لأن الوكالة قد 
انتهت. 
خامساً: جهالة الوكالة: 
ا لجهالة في التوكيل ثلاثة آنواع: 
١.جهالة‏ فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والسيارة» وهي تمنع 
صحُة الوكالةء وإن بب الثمن؛ لان الوكيل لا يقدر عل الامتغال؛ لأنْ بذلك الثمن 
يوجد من كل جنس» فمثلاً: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف» فإنها فاسدة للجهالة لكثرة 
آنواع السيارات التي تكون بهذا المبلغ فلا يتعين أحدها. 

۲.جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كار والفرس والثوب الهروي» وهي لا 
تمنع صحة الوكالة وإن إريبيّن الثمن؛ لأن جهالة النوع لا تخل بالمقصود» ويمكن رفعها 
بصرف التوكيل إلل ما يليق بحال الموكل» حت إذا وکل عام رجلا بشراء فرس 
فاشترى فرساً يصلح للملوك لا يلزمه. 

۳.جهالة متوسطة: وهي ما يكون بين ال جنس والنوع» كا إذا وكله بشراء شقة أو 
دار إن بِيَّّ لثمن أو الصفة» بأن قال: حجمها أو عدد غرفهاصحت الوكالة» وإن لر 
ين الثمن أو الصفة لا تصح؛ لأن اختلاف الشقق والدور أكثر من اختلاف سائر 
الأنواع» وعادةً الاس في ذلك متلفةء فكانت بين ا لجنس والنوع؛ لأا تختلف بقلّة 
المرافق وكثرتماء فإن بين الشمن ألحقت بجهالة النوع» وإن لريبين ألجحقت بجهالة 
ال 


(1) ينظر: اللباب ۲۹٦:١‏ والجوهرةا: ٠٤١‏ . 
(۲) ینظر: اللباب ۱: ۰۲۹۷-۲۹۲ وفتح القدیر۸: ۲۹. 
Te‏ 


سادساً: جن اون ی 

وإذا دفع الو كيل بالشراء الثمنَ من ماله وقبض ض المبيع؛ لان الثم متعلق بذمته 
فكان له أن يخلص نفسه منه» فله أن يرج به على امو كل؛ لأآنه هو الذي أدخله في 
ذلك؛ لأته دفع بإذنه دلالة. 1 

فإن هلك المبيعٌ في يده قبل حبسه كَلَكَ من مال امو كل ولم يسقط الثمن؛ لان يده 
يد امو كل تقديراً. 

وله أن بحبسه حتى يستوني التّمن؛ لاله نزلّ من ا موكُل منزل البائع من المشتري في 
حقّ وجوب الثمن» وجريان التحالف فيه» والردٌ بالعيب. 

فإن حبسّه فهلك في يده كان مضموناً ضهان المبيع فيهلك بالثمن» بأن ي قط 
لمن قل أو گنر وذلك أن الوكي جل كالبائع وا موقل كالشتري منه» وجل الع 
كأنه َلك ني يد البائع قبل التسليم إلى المشتري» في فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» ولا 
یکون لأحدهما عل الآخر شيءٌ كما في البائع والفاري. 

سابعاً: تو کیل الو کیل: 

EEE E E E 
التصرّف دون التوكيل به وهذا لأآنه رضى برآيه والناس متفاوتون في الآراء”» أو يقول‎ 
له: اعمل برأيك؛ لإطلاق التفويض إلى رأيهء وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيل‎ 
عن الموكل حتى لا يملك الأول عزلهء ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأول*.‎ 

فان وکل بغار لذن مو کله فعقد وکیل الو كل بضر ةالول جاو لأنه انشن 
ا ن فد هر ج اجان او ا الال ار ا مد ا 


(1) ينظر: الجوهرةا : ٠‏ وتحقيقه: أن التبرّع إا يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكلء والأمر ثاإبت هنا 
N E E‏ 
لقبض المبيع» » فان راضياً بذلك آمراً به دلالة» کا في فتح القدیر۸ :۸ 

() هذا عند محمد» وضَّمانَ الرّهن عند أي يوسف؛ لاله لا بيع بينهما حقيقةء وإنّ) بجبسه علل الدين. وضےان 
الغصب عند زفر؛ لأنه با حبس صار غاصباً. ينظر: التبيين٤: ۲٠١‏ والجوهرة۲:۱٠٠.‏ 

(۳) ينظر: المداية۸: .٩٩‏ 


.٠٠١ ينظر: الهداية۸:‎ )٤( 
BY Oa 


استا: عزل الو كيل: 

للموگل أن يعزلًّ الوكيلَ عن الوكالة؛ لأنٌ الوكالة حقّه فله آن ببطله» إلا إذا 
تعلق به حق الغير كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن“ 

وإذا عزل الوكيل وار یبلغه عزله فهو علل وکال وتصڙفه جائڙ حت يعله؛ لأن 
ف عزلة إضرارا به من من يت بطلان ولايتهء لأن الوكيل يق ف عل ادعاء آنل 
ولاية ذلك» وفي العزل من غير علمه تكذيب له في| ادعاه لبطلان ولايته» وضرر 
التكذيب ظاهر لا حالة» ومن حيث رجوع ال جحقوق إليه» فإِنّه ينقد من مال الموكل إن 
کان وکیلاً بالشراء» ویسلم المبیع إِن کان وکیلاً بالبیع» فإذا کان معزو لا كان التصرّف 
e Sd‏ 

وٳذا وله بشراءِ شيءٍ بعينه فلا يتصوّر أن يشتريه لنفسه» بل لو اشتراه ينوي 
E‏ 
نفسه» وال مو گل غائبٌ حتی لو کان الو گل حاضراً وصرّح بأنه یشتریه لنفسه کان 
لري له لان له أن عرزل نفسه تحضر ة امو كل ولي له أن يرل مةن غر 
لھ ن ا 

فإن وكلّه بشراءِ سيارة غبر معيّنة فاشترى سيارة» فهي للوكيل؛ لأن الأص 
تصرف الإنسان لنفیهء إلا آن یقول: نویت الشراء للموگل آو یشتریه بمال الو گل بان 
يضيف العقد إليه؛ لأن الظاهر أنه يضيف الشراء إلى مال من يشتريه له“. 

تاسعا: بطلان الو كالة: 

تبطل الو کاله بموتِ امو گل وال وکیل» وبجنونه جنوناً مُطبقاً*» وبلحاقه بدار 
الحرب مرتدًاً ؛ لأنْ هذه المعاني تبطل أهلية الموكل. 


.٠١۷ :١ةيادهلا ينظر:‎ )١( 
. ٠١۹ ينظر: العناية۸:‎ )۲( 
. ۲٠۳ : ٤نییبتلا ینظر:‎ )۳( 
.۲٠٤ :٤نییبتلا ینظر:‎ )( 
قيد الجنون بالمطبق؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء» وحد المطبق شهر عند أبي يوسف له اعتباراً بيا سقط به‎ )٥( 
الصوم» قال في الشرنبلالية معزياً إلى ا لمضمرات: وبه يفتي» ومثله في القهستاني والباقلاني» وجعله قاضي‎ 


وإذا َكَل الصبي المأذون له فحجر عليه» أو الشریکان : ثم افترقاء فهذه الوجوه 
بطل الوكالة عَلِمٌ الوكيلّ أو م يعلم؛ SS‏ 
حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمر» وقد بطل هذه العوارض 2 

ومن وَكَلَ يره بثيءٍ ثم تصرف الو كل فيم وَكَلَ به بَطَلَّتْ الو كالة؛ لتعذر فعل 
الوكيل بزوال المحلية. 

عاشرا: أحكامها: 

إذا وکل رخن فلن لأخدهاآن کت يِتَصَرَفَ فی و كلا فيه دون الآخر في تصرف 
يحتاج فيه إلى الرأي: كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأن الموكل رضي برأيي| لا برأي 
أحدهماء إلا أن يو كلها با لخصومة؛ لأن اجتاعها متعدر للإفضاء غلل الشغب في مجلس 
القضاء”» أو بطلا زوجته بغبر عوض» أو بعتق عبده بغبر عوض,» أو برد وديعة عند 
أو بقضاء دين عليه؛ لأن هذه الأشياء لا يفتقر إلى الرأي والتديير. 

ولا جوز للوكيل بالبيع والشراء أن يَعْقِدَ مع أبيه وجدّه وولده وولد ولده 
وزوجته؛ لن مواد ضع التهم مستثناة ة عن الوكالات وهذه مواضعها؟ لأن المنافع بينهم 
متصلة فصار بيعاً من نفينه من وجو فلا مجوز؛ وهذا لا تقبل شهادته هم وتباين 
الأملاك لايمنع الاتصال من وجه آخر”. 

ولا يجوز للوكيل البيع والشراء بنقصان لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن مطل 
الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتصرّفات لدفع الجحاجات» فيتقيّد التوكيل بها بمواقعهاء 
والمتعارف البيع بثمن المثلء وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين الناس*. 


خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات قول أي حنيفة 4ه وأن عليه الفتوى» فر فيحفط» كذانفي الدرر» وقال 

محمد ظله: حول؛ لآنه يسقط به جميع العبادات» وقال في التصحيح: قال في الاختيار: وهو الصحيح »كفي 

.٠١ :١ابابللا‎ 

(۱) ينظر: الهداية۸: .٠٤١‏ 

(۲) ینظر: العنایة۸: ٩۷-۹٩‏ . 

(۳) هذا عند أبي حنيفةء وعندهما يجوز بيعه منهم بمشل القيمة: لأن التوكيل مطلقّ ولا عهمة فيه؛ لأن الأملاكً 

متباينةء والمنافع منقطعة» » ينظر: التبيين٤: .۲۷١‏ 

)في البزازية : وعليه الفتوى» كا في اللباب١ RE‏ وعند أي حنيفة : الوكيل بالبيع يجوز بيه بالقليل 

والکثر؛ لإطلاق الأمرء» والوكيل بالشراء يجوز له أن يشتري بمشل القيمة والغبن اليسبر دون القفاحش؛ لأنْ 
AHR AS‏ 


والذي لا یتغابن لتاس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومین» فيكون مقابله ما 
يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام 4ه: هذا التحديد فيا ر يكن له قيمة معلومة في البلد 
كالدواب» فأما ما له ذلك كالبز واللحم وغير هما فزاد الوكيل بالشراء لاينفذ علل 
الموكل» وإن قلت الزيادة كالفلس مثلا؛ لأن هذا ما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ إذ 
الداخحل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهم» ولا حاجة هاهناللعلم به فلا يدخل”. 

وإذا وكَلّه بشراء سيارة فاشترى نصفَها فالشر اء موقوف؛ لا فيه من العيب» فإن 
اشترى باقيتها لزم امو كُل؛ لأن شراءَ البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثاً 
بين جماعة» فيحتاج إلى شرائه جزءاً جزءأء فإذا اشترئ الباقي قبل رد الآمر البيع تبن أنه 
وقع وسيلة فينفذ علل الآمر”. 

وإن وَكَلّه بشراء عشرة أرطال لحم بمئة دنار فاشترى عشرين رطلاً بمشة دينار 
من لحم باع مثله عشرة أرطال بمئة دينار لزم امو كل منه عشرة أرطال بخمسين دينار؛ 
لاله رة بش راء عة و ما رادل يداول الاه 


التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه» فإذا ر يوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بخيره. ينظر: العناية۸: ۸۲» 
والتبیین٤: .۲۷١‏ 
)١(‏ ينظر: العناية۸: ۸۳. 
(۲) ينظر: الهداية۸: .۸٦‏ 
(۳) وقالا: يلزمه العشرون؛ لأنه أمره بصرف الدنانير إلى اللحم» فظن أن سعرّه كذلك» فزاده الوكيل خير 
إلا أن المعقود عليه هو اللحم» فكان أصلاً في العقد والأمر به. ينظر: ا لجوهرةا: .٠٠۸‏ 

۸ 
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المطلب الثانى: الشر كة: 


شر لا مال فهر ان بد اراد کا ل رال سال فرغولان ادا دای مل اذ داري سے سما او شتی ار اعتلدا عل از سا رز اشاق من رے: فو 
یسا مل ترد دا 


داولا فيي ل باراد اجان نيسابا لي الها وتسر فبا 
ا 


سان تتم عل سپ عابم باي کل اللجارات او ي مضه ا دون :مض ٠‏ 


ود ناري الاتیں. لر تدای نیما 


CED SEELES Co ov 


n 


أولا: تعريفها ومشروعيتها: 

لغ: شَركَتة في الأَمر أَشُركَة ذا صرت له ریا وَمُعٌ الريك شُرَكاءٌ. 

واصطلاحاً: عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر”. 

ومشروعيتها: ثابتة من السنة وغبرها: فعن السائب ذ له قال للنبي #: «كنت 
شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك» كنت لا تداريني ولا تماريني»”» وفي لف ظ: 
عنه 4ه قال: «آتیت رسول #5 فجعلوا يثنون عل ويذكروني» ففال #5: آنا آعلمكم به 
قال :صدقت بابي وآمي كنت شريکي» ف فنعم الشريك» کنت لا تداري ولا تماري»۰. 

ثانياً: شروطها العامة: 

ا و کل واا 
E EE‏ 
لصاحبه بالشراء والبيع» وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركةء والوكيل هو المتصرّف عن 
إذن. 

.أن يكون الربح معلوم القدرء فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأن البح هو 
اللعقود عليهء وجهالته تو جب فساد العقد. 

.٣‏ أن يكون الربح جزءاً شائعاًني ا لجملة لا معيناًء فإن عيناً عشرة أو نحو ذلك 
كانت الشركة فاسدة؛ لأنْ العقدَ يقتضي تحقتق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ 
ا ود ا ا يتحقق الشركة في الربح”. 

ثالثاً: أنواع الشركة: 

الأول: شر كة أملاك: وهي العين التي يرذّها رجلان أو يشتريانها أو تصل إليه 
بي سبب کان جبریاً کان أو اختيارياًء كا إذا اتب الرجلان عيناء أو ملكاها 


.۴١١ :١حابصملا ينظر:‎ )١( 
1۲ کک ا‎ 
dS 


. ٥۹:۱ ینظر: البدائہ‎ )٥( 
O 


بالاستيلاء» أو اختلط ماهم| من غير صنع» أو بخلطه) خلطاً يمنع التمييز رأساً أو ! 
چ 

وحکمها: لا يجوز لأحدها آن پت يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره» وَكلْ واحدِ 
منهها ي نصيب صاحيه کالاجنبي؛ لأن التصرْفَ في ملك الغبر يقف عل الإذنء أو 
الولاية وقد عدما. 

الثاني: شر كة العقود وهي على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» 
وشک بال جو وك واخ اغ جهن ارد وان 

١‏ .شر كة الأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال» فيقولان اشتركنا فيه» علل 
أن نشتري ونبيع معأًء أو شتى» أو أطلقاً علل أن ما رزق الله كك من ربح» فهو بيننا علل 
TT‏ 

آ.مفاوضة: فهي آن يث يشترك الرّجلان فيتساويا في مايا وتصرٌفها ودينهيا» 
وسمبت اء لاغتار ا مساو اة فيه ف ران المال والرّبح والتصرّف وغير ذلك علل ما 
نذكر» أو هي من التفويض؛ لأن كل واحد منهم| وض التصزف إلى صاحبه على كل 
حال 

وشروطها: 

أن يكون رأس الال من الأثمان المطلقةء وهي التي لا تتعيَنٌ بالتعيين في 
المغاوضات علل كل حال» وهي الدراهم والدنانير والنقود؛ لأن معني الوكالة من 
لوازم الشركة» والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض» وتصح في 
الدراهم والدنانير. 

والشركة في العروض توي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأن رأس الال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأتَّا تعرف بالحزر والظن فيصير الربح 


(۱) کا في اللباب۱: ۲۷۷. 

(۲) ينظر: ال جوهرة النيرة٠: ۲۸٠١‏ وني البدائع :١‏ ۷: «ويدخل في كل واحدمن الأنواع الثلاثة: العنان 
والمفاوضة ويفصل بينه| بشرائط تختص بالمفاوضة». 

(۳) ينظر: البدائع1: ٥١‏ . 
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مجهولا؟ فيؤدي إل المنازعة عند القسمةء وهذا المعنى لا يوجدفي الدراهم والدنانير؛ 
لآن رأ SRG CG Sa‏ 
ولان النبيّ # بى عن ربح ما لر يضمن والشَّركة ني العروض تؤذي إلى ربح ما لر 
يضمن ؛ ؛ لان العروص غير مضمونة بهلاك فان من اشتر کا رض هة فلك 
العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً آخر؛ لأ العروكن هدن لعفن فرطل الي 
فإذا إر تكن مضمونة» فالشركة فيها تؤدي إلى ربح مار يضمن» وآنه منهي» بخلاف 
الدراهم والدنانير» فإنها مضمونة باهلاك؛ لأا لا تتعين بالتعيين» فالشر-كة فيها لا 
تؤدي إل ربح ما ریضمن» بل یکون ربح ما ضمن". 

وإن أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منها نصف ماله بنصف مال الآخر 
حت تصير شركة أملاك ثم عقدا الشركة؛ لأ إذا فعلا ذلك صار الثمنٌ بينه) 
نصفين» ثم يثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 

آن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً ولا مالا غائباًء فإن كان لا 
تجوز عناناء كانت أو مفاوضة؛ لأنً المقصود من الشركة الربح» وذلك بواس طة 
التصرّف» ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا بحصل المقصود"» ولأن المضارب 
أمين ابتداء ولا يتصوّر كونه أميناً فيا عليه من الدين» فلو قال: اعمل بالدين الذي في 
ذمتك مضاربة بالنصف إر يجز» بخلاف ما لو كان له دين علل ثالث فقال: اقيض مالي 
غ داع مار ت عو ا ضاف لار إل زهان القن والدين 
فيه يصير عیناًء وهو يصلح أن یون رأس المال”. [ 

أن يكونا حرين عاقلين؛ لان من أحكام المغاوضة أن كل مايلزم لأحدهمامن 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخر» ویکون کل واحد متها في) وجب علل صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 


(۱) ينظر: البدائع٦: ٥۹‏ . 
(۲) ينظر: البدائع: ٠٠‏ 
(۳) ينظر: مجمع الأنہر۲: .۳١١‏ 
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المساواة في رأس المال قدرأًء وهي شرط صحة المغاوضة بلا خلاف» حتى لو 
کا ا ادان قرا کو ماو ان اهوت ن عن اسار قد دن 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 

وتبطل المغاوضة إذا ورث أحدههما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة في يصلح رس المال إذ المساواة فيها شرط ابتداء 
وبقاء» وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه لانعدام السبب في حقه وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة”. 

- أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشر كةء ولا يدخل في الشركة» فإن 
كان إر تكن مفاوضة؛ لأن ذلك يمنع المساواة وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصحَ فيها 
الشركة: كالعروض والعقار والدين» جازت المفاوضة. 

- المساواة في الربح في المغاوضة» فإن شر طا التفاضل في الربح؟ لر تكن مفاوضة 
لعدم المساواة. 

- العموم في المفاوضةء وهو أن يكون في جميع التجارات» ولا يختص آحدهما 
بتجارة دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المغاوضة وهو المساواةء وعلل 
هذا بخرج قول آبي حنيفة و محمد 4#: آنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؟ لأنَ 
الذمي يختص بتجارة”. 

وتنعقد على الوكالة والكفالة فما يشتريه كل واحي منهما يكون علل اللّركة و 
يلزم كل واحد منهما من الذيون بدلاً ع يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له؛ لأ 
مقتضى عقد المغاوضة المساواة؛ إذ كل واحلِ منه) قا ك 
شراؤه كشرائه» والقياس أن يكون العام المشترى والكسوة E N‏ 
لأنا من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشر-كة. إلا آنا استفنيناه 
تفر ور اکا اخ جن ارك عاج غاا ماج ور شف ان ون 
نفقته ونفقة عیاله على شریکه» وأنه لا يتمكن من تحصيله إلا بالشراء» فكان مستثنى 


(۱) ینظر: التبیین"۳: ۳١١‏ . 


(۲) ينظر: البدائع1:١٦.‏ 
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هذا المعنى هذا القدر من تصرّفه من مقتضى العقد دلالة أو عادة» وكذا الاستئجار 
للسکنى أو للركوب خجاجته كالحج وغيره". 

ب.۔عنانء وسمیت بہا؟ لاَنّہا ‏ تقع على حسب ما يعن ما في كل التجارات» أو في 
بعضها دون بعض» وعند تساوي المالين» أو تفاضلهاء اا 
عنان التصرف ني المال المشترك لصاحبه”. 

وشركة العنان لا يراعى ها شرائط المفاوضة» فلا يشترط فيها أهلية الكفالة حتى 
تصح ممن لا تصح كفالته من الصبي المآذون» ولا المساواة بين رآمي الالء فيجوز مع 
تفاضل الشريكين في رأس المال» ولا أن يكون في عموم التجارات» بل جوز عاماً: وهو 
أن يشت رکا ني عموم التجارات» وخاصاً: : وهو آن یشترکا في شيء خاص: کالشیاب... 

والأصل أن الربح ج انها يستحق عندنا إما با مال» وإما بالعمل» وإما بالضان: 

أما ثبوت الاستحقاق با لمال فظاهر؛ لأنْ الرْبحَ نماءٌ رأس المال فيكون لالكه» 
وهذا استحق رب امال الربح في المضاربة. 

وآمّا بالعمل» فان المضارب يستحق الرَبحَ بعمله فكذا الشريك. 

وأما بالضمانء فن امال إذاصار مضموناً علل المضارب يستحق جميع الربح» 
ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان بقول النبي ##: «ا راج بالضمان»» فإذا كان 
ضانه عليه کان خراجه له» والدلیل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم ر يعمل بنفسه» 
ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل» ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا 
الضمان» فثبت أن كل واحيٍ منهما سبب صالح لاستحقاق الربح”. 

a 
کل واد ر کا ی ووا لامر تما لا تنعقد عل الكفالةء ثم‎ 


aS‏ اة وكيل من هة مته 
فإذا نقد من ماله رجع عليه°. 


(۱) ينظر: التبيین": .٠١‏ 
(۲) ينظر: البدائع1: .٥۸‏ 
(۳) ينظر: البدائع ٦۲:١‏ . 
)٤(‏ ینظر: اللباب .۲۸١:۱‏ 
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ويصح ن يتساويا في المال» ويتفاضلا ني الرّبح. 

رور ان اها ك و اخا مه بم ا درو م وة مما 
الشركةء أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشركة سواء كان المالان من جنسين» 
آو من جنس واحد قبل ا لخالط؛ لان الدراهم والدنائير يتعينان في الشر-كات» فإذا 
هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحصول المعقود به» فيبطل 
العقد بخلاف ما إذا اشترى شيئاً بدراهم معينةء ثم هلكت الدراهم قبل القبض فإن 
العقد لا يبطل؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات» ويتعيّنان في 
الشر کات. 

ثم إا لر تتعين الدراهم والدنانير في المعاوضات وتتعين في الشر_كات؛ لأا 
جعلا ثمنين شرعاء فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين... ولكان عيناً يقابلها 
عوض, فکان مثمناًء فلا یکون ثمناء وفیه تغییر حکم الشرسع» فلم يتعین» ولیس في 
تعيينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع؛ لأّبا لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليها 
عوض؛ وهذا يتعينان في المبات والوصايا”. 

وإن اشترى أحدّهما باله وهَلَكَ مال الآخر بعد الشراء فالمشترى بينه) على ما 
شرطا؛ لأن الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع ا ملك مشتركاً بينهماء فلا يتغير بهلاك 
مال الآخر' "» ویرجع على شریکه بحصته من الثمن؛ لأنه وكيل في حصة شریكه» وقد 
قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضانه» هذا إذا هلك أحد 
المالين بعد شراء أحدهماء فلو َلك قبل الشراء» ثم اشترى الآخر بماله ينظرء فإن كانا 
TT O ST‏ 
إن بطل باهلاك فالوكالة الْصَرّح بها باقيةء فكان المشترى مشتركاً بينه) بحكم الوكالة 
المغردة» ويرجع عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا مجرد الشر-كة ولريذكراني عقد 
الشركة الوكالةء فالمشترى يكون للمشتري خاصّة؛ لآن دخوله في ملكه بحكم الوكالة 
التي هي في ضمن الشركة» وقد بطلت الشركة فيبطل ما في ضمنهاء بخلاف ما إذا 


(۱) ينظر: البدائع:۷۸. 
(۲) ینظر: التن: T°‏ والتصحيح ص۲۷۸. 
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صرحا بها؛ لآماصارت مقصودة”. 

وتجوز الشركة وإن لر بخلط المالين؛ لأن الشركة مستندة إلى العقد دون المال؛ لأنَ 
العقدَ يُسمّى شر كةء ولا بذ من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن اخلط شرطا؛ 
ولأن الدراهمّ والدنانير لا يتعيّتان فلا يستفاد الربح برأس المالء وإثا يستفاد 
بالتصرٌف؛؟ ؛ لأنه في النصف أصيلء وني النصف وكيل وإذا تحققت الشركة في التصزّف 
بدون اخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح بدونه» و هَلَكّ قبل اخلط بعد 
الشركة َلك من مال صاحبه". 

ولكلّ واحلِ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يدفع المال بضاعة: : وهو آن يدفع 
المتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لأنه معتادٌنفي عقد الشركة ويدفعه مضاربة 
ويو كل مَّن يتصرف فيه؛ لأنْ هذه من التجارات» وقد جرت العادة بمثله 

ويدّه في امال يد أمانة؛ لرضاء كل واحد منه| بقبض المال لاعلل وجه البدل 
والتوثيق 

۲. شر كة الصنائع (الأعمال): فهو أن يشتركا على عمل من النياطة أو القصارة أو 
غيرهماء فيقولا: اشتركنا علل أن نعمل فيه علل أن ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا 
علل شرط كذا“. 

والمقصوة تحصيل الال بالتوكيلء وهذا ما يقبل التوكيل فيجوز, ألا ترى أله لو 
SS‏ 
رة كار اء وها لان الشرعك فن يستحق الربحَ بالعمل ك يستحقه بالمال 
كالمضارب ورت المال» وقد يستحقانه بالمال فقط» فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل 
فقط» ويكون هذا عقد شركة لا إجارة؛ وهمذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقا 
كالمضاربةء ولا يشترط فيه اتحاد جنس العمل» ولا يشترط فيه اتحاد المكان خلافاً لزفر 


(۱) ینظر: التبیین‌۹:۱٠".‏ 
(۲) ينظر: البحر٥:‏ ۱۸۹ والمجوهرة۱: ۲۸۸. 
(۳) ینظر: اللباب۱: ۲۸۲. 


.٥۷ :٦ ينظر: البدائع‎ )٤( 
Ez 


ومالك 4# فيهما؛ لان المعنى المجوز للش ركةء وهو إمكان التحصيل بالتوكيل لا بختلف 
باختلاف)0. 

والتفاضل في البح عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياسا؛ لأ لضان 
بقدر ما شرط عليه من العمل فالزيادة عليه ربح ما لر يضمن» فلم جز العقد كما في 
شركة الوجوه» ويجوز استحساناً؛ لأن ما يأخذه ليس ربحاً؛ لأن البح إا يكون عند 
اتحاد الجنس» وهنا رأس الال عمل» والرّبح مال فلم يتحد الجنس» فكان ما يأخذه بدل 
العمل» والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدر بقدر ما وم به فلم يد إلى 
ربح ما لر یضمن". 

وتنعقد على الوكالة والكفالة فا قبل كل واحد متها من العمل يلزمه ويلزم 
ریک ی ا کل احا طالت العم ويُطالب بالأجرء ويبا الدافع بالدفع 
إليه» وهذا ظاهر في المغاوضة» وفي غيرها است خا ن القاس ادف دلت لان 
الشركة وقعت مطلقة. والكفالة مقتضى المغاوضة. 

وة الأستحان: أن هذه اله 6ة هللاه الا رئ آنا فة كر 
واحدمنه) و کا فو عا ا و و ا کے ی ا ا 
فجرى رى المفاوضة ٤‏ ضان العمل» واقتضاء الكل 

وان عمل أحدها دون الآخر فالکست ينها صقان سواء كانت عتانا آو 
مفاوضة» فإن شر طا التفاضل في الرّبح حال ما تقلا جازء وإن كان أحدهما أكثر عملاً 
من الآخر؛ لأنَبا يستحقان الربح بالضان فما حصل من أحدهما من زيادة عمل» فهو 
إعانة لصاحبه“. 

۳.شركة الوجوه: وهي آن يشتركا وليس ها مال» لكن في) وجاهة عند الناس 
فقو لا: اشتركنا علل أن نشتري بالنسيئة» ونبيع بالنقد» على اا رزقنا الله لا من ربح 


(۱) ينظر: التبيین۳: .۳۲١‏ 
(۲) ینظر: ردالمحتار ٤:۳٣٣‏ . 
(۳) ینظر: الهدایة1: ۱۸۹-۱۸۸ . 
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فهو بيننا على شرط كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه لأنّه لا باع بالنسيئة إلا 
ال وجه مو الان غاد ة آنه سى لك لاب کرو اخد مها ور اجه اه بطر اند 
يبيعها بالنسية<. ۰ 

ف و ادي و واا فا ره ا ل غ ا 
يستدعي الولاية أو الوكالة فإن شرطا أن يكون المشترى بينهم نصفان فالرًبح كذلك» 
ولا جوز أن يتفاضلا ني الربح مع التساوي في الملك؛ لأن الربح في شركة الوجوه 
بالضان» والضان بقدر الملك في المشترئ» فكان الرد بج الراد عليه رخ ما رين 
فلا يصح اشتراطه"» فن شرطا آن یکون المشتری بینھما آثلائاء فالرًبح كذلك؛ لأن 
استحقاق الربح إا أن يكون بالمالء أو العمل» أو الضمان» ور يوجد الضبان» ولاأن 
جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمته| متحد» والربح يتحقق في الجنس المتحد فلو 
جاز زيادة الزبح كان ربح مار يضمن”. 

رایعا: فسادها: 

لا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد؛ لان الشركة متضمنة 
نعلق الوكالةوالتو كيل ى أنحد الباح باطل؛ لأن آم مزل به غر سيم والركيل 
يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» أشار بالثلاثة إلى أن أخدَ كل شيء مباح 
كالاحتشاش» واجتناء الثار من الجبالء والتكدي» وسؤال الناس» ونقل الطين» وبيعه 
من أرض مباحة» أو الجص» أو الملح» أو الثلج» أو الكحل. أو المعدن» أو الكنوز 
الجاهلية“. 

وما اصطاده کل واحلِ منه| أو احتطبه فهو له دون صاحبه؛ لثبوت الملك في 
المباح بالأخذ» فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين لاستوائه| ني سبب الاستحقاق» وإن 
آذه احا ول تع الاعر فا فو عامل هران عمل اخدها راعاه الا خر ان 
مله معه او حرسه له فللمعین اجر مثله لا جاوز به نصف ثمن ذلك”. 


.0٥۷ :١ ينظر: البدائع‎ )۱( 

(۲) ینظر: اللباب۱: ۲۸۳. 

(۳) ینظر: ردالمحتار ٤:۳٣٣‏ . 

. ٠۹۸-۱۹۷ :٥قئارلا ینظر: البحر‎ )٤( 

() عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا وعند محمد هه بالغاًما بلغ» كا في اللباب ۱: ۲۸۳. 
٤‏ 


وإذا اشتركا ولأحدهما بغلّ وللآخر راوية يستقي عليها الماء» والكسبٌ بينها 1 

تصح الشر كة؛ لانعقادها علل إحراز مباح» وهو الماء» والكسب الحاصل للذي استقی 
لماء؛ لأنه بدل ماملكه بالإحراز“ والكسبُ كله للذي استقی | الماء» وعليه جر مشل 
الرّاوية إن کان صاحب البغل» وإِن کان صاحبٌ الرّاوية فعليه أجر مثل البغل”؛ لأآنه 
و دابة صاحبه بعقد فاسد. 


وكلْ شر كة فاسدة فالرَّبِح فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل؛ لأن 
المباح إذا صار ملكا للمستقي» فقد استوف ملك الخير» وهو منفعة البغل والراوية بعقد 
فاسده فیلزمه أجرته"”. 

افا مبطلاما: 

١.الفسخ‏ من أحد الشريكين؛ لاله عقد جائز غير لازم» فكان حتملاًللفسخ» 
فإذا فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ. 

.موت أحد الشريكين» فأ) مات انفسخت الشركة؛ لبطلان الملك» وأهلية 
التصرف بالموت» سواء علم بموت صاحبه أو لريعلم؛ لأنٌ كل واحدمنها وكيل 
صاحبه» وموت الو کل یکون عزلاً للوكيل علم به أو ر يعلم؟ لأنّه عزل حكمي» فلا 
يقف علل العلم. 

۳.ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب» فهو بمنزلة الموت*. 

وليس لواحلِ من الشريكين أن يودي زكاة مال الآخر إلا بإذنه؛ لأتَجًا عبادة 
رلبمت ىالتار 


(۱) ينظر: اللباب۱:٤۲۸.‏ 

() ينظر: الجوهرة :۰ 

(۳) لأن الربح فيه تابح للمال فيتقدَرٌ بقدره كما أن الريعَ تابعٌ للبذر في الزراعة» والزيادة إلّما تستحق 
بالتسمية» وقد فسدت فبقى الاستحقاق علل قدر رس المالء كا في اهداية1: ٠۹٤‏ . 

() ينظر: البدائم:۷۸.. 

)٥(‏ لأنه معزول حك)؛ لفوات المحللء وذا لا يختلف بالعلم وال جهل كالوكيل يبيع العبد إذاأعتقه الموكل 
وهذا عند أبي حنيفة ضفب وقالا: لا يضمن إذالريعلم» قال في التصحيح: ورجح في الآسرار دليل الإمام 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرماء اه قيدنا بأن الأداء علل التعاقب لأنه لو أديامعا أو جهل ضمن كل 
نصيب صاحبه وتقاصًا أو رجع ب A0:‏ 


المعللب الثالث: المضاربة: 


الضاربة 
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أولا: تعريفها وركنها: 

لغة: من الضر-ب في الأرض» وهو السير فيها قال : #إ ماخرو يضرو في 
آلأرّضِ 4 المزمل: ٠٠١‏ يعني الذين يسافرون للتجارة» وسمّي هذا الخقد ا لأن 
المضارب يسير ني الأرض غالبا لطلب الربح. 

واصطلاحاً: عقد شر كة بال من أحد الشر_يكن وعمل من الآخ والمراد 
بالشركة الشركة في الربح» حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة". 

ورکنها: آن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذاالمال 
واعمل به به علن أن ما رزق الله تعالى بيننا نصفان» أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثب ا 
المضاربة". 

والأصل: أن رب المال إلا يستحق الربح؟ لألّه ناء ماله لا بالشرط فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرطء بدليل أنه إذا فسد الشرط كان ؟ جميع الربح له» والمضارب لا 
يستحق إلا بالشّرط؛ لاله إلا يستحق بمقابلة عملهء والعمل لا يتقرّم إلا بالعقد". 

ن حکمها: 

وهو آنواع: إيداعٌ ووكالة وإجارة وغصبُ 

فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه؛ لألّه قبضه بأمر مالكه. 

فإذا اشترى به» فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره. 

فإذا ربح» صار شریکاً. 

فإذا فسدت» صارت إجارة؛ لأن الواجب فيها أجر المغل. 

فإذا حالف المضارب شرط رب المال» فهى بمنزلة الغاصب فيكون المال مضموناً 
عليه» ويكون الربح للمضارب... 

فصار للمضارب خمس مراتب: هو في الابتداء أمين» فإذا تصرف فهو وكيل فإذا 
ربح فهو شريك فإذا فسدت فهو أجيرء فإذا خالف فهو غاصب» ويكون الربح 


. ٥۲ :٥نیيبتلا ينظر:‎ )۱( 
. ٥۳ :٥نیيبتلا ينظر:‎ )۲( 


(۳) ينظر: البدائع۱: ۸١‏ 
۔ 0 


للمضارب لكتّه غير طيب عند الطرفين*. 

ثالغاً: مشر وعیتها: 

القياس آنه لا تجوز المضاربة؛ لأنها استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدو 
ولعمل مجهول» لكنا تركنا القياس”؛ لعموم القرآن والآثار الواقعة في ذلك الدالة على 
الإجماع» قال عل: و ارود يضرو فى لاض يبسَْو ِن قصل أ £ المزمل: ٠١‏ والمضارب 
يضرب في الأرض ببتغي من فضل الله اء وقال¥: # ذا فضت الوه انت روأفي 
الأرضِ وأبغوا من قصل آله 4 الجمعة: .٠١‏ 

وعن حيد بن عبد عن بيه #: «أن عمر 4ه أعطاه مالا مضاربة ليتيم»”» وعن 
ابن مسعود 4#: «آنه أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة)*» وعن حكيم بن حزام ظهه: 
«أنّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجلء ويشترط عليه أن لا يمر به بطن وادء ولا يبتاع 
به حيواناً» ولا بحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال» قال: فإذا 
تعدیٰ مره ضمنه من فعل ذلك وعن ابن عباس اد قال: «كان العباس بن عبد 
اللطلب <44 إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به 
وادیا ولا يشتري به ذا كېد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله 4 
فأجازه)”. 

قال ابن حزم: كل أبواب الفقه ها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض» 
فما وجدنا له أصلاً فيه البتةء ولكتّه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أنه كان في 
عصره 4 فعَلِم به وأقرّه ولولا ذلك لما جاز”. 


. 1٤١ وردالمحتاره:‎ ۲۹١ ينظر: الجوهرة۱:‎ )١( 

(۲) كما ني البدائع .۸٠ :٦‏ 

(۳) في آثار أب یوسف۰:۲٣۲.‏ 

() في آثار ای یوسف۲: .۳٣۷‏ 

WEA EO 

(0) في نئن الدارقطتي ۷۸:۴ ولجم الأو سط : ۴۴١‏ وستن البيهقي الكبية: ۱-. 
(۷) ینظر: تلخیص ال حبیر 0۸:۳ . 


۔ ۲ 


رابعاً: شروطها: 

.١‏ أهلية التو كيل والو كالة لربٌ المال والمضارب؛ لأن الملضارب يتصرف بأمر 
رب المال» وهذامعنى التوكيل. 

۲. أن یکون راس المال من الذراهم أو الذنانر. 

.أن يكون رأس المال معلوماًء فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأن جهالة 
رأس المال تؤدي إلى جهالة الرّبح» وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة. 

٤‏ .أن يكون رأ المال عيناً لا ديناًء فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة» فلو كان لرتُ 
المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف» إن 
المضاربة فاسدة بلا خلاف. 

٥.تسليم‏ رأس المال إلى المضارب؛ لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية 
كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد الدافع علل المال؟ لعدم التسليم مع بقاء يده» حتى لو 
شرط بقاء يد المالك علل المال فسدت المضاربة؛ لأنه فرق بينها وبين الشركة» فنا تصح 
مع بقاء يد رب المال علل ماله» والفرق: أن المضاربة انعقدت علل رأس مال من أحد 
ا لجانبين» وعلل العمل من ال جانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يدرب 
المال» فكان هذا شر طا موافقاً مقتضى العقدء بخلاف الشر كة؛ لأعّها انعقدت عل العمل 
من الجانبين» فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد» وكذالو شرط 
في المضارية عمل رت الال فسدت المضاربة سواء عمل رت الال معة آل بعمل؛ لأن 
فرط مله عه شر ط بقاء يده عل انال واه فرط فاسك ولو شم راس الال إل زت 
لمال ور يشترط عمله» ثم استعان به علل العمل أو دفع إليه المال بضاعةً جاز؛ لان 
الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 

.أن يكون الرَبِح معلوماًء فإن كان جهو لا لا تصح المضاربة؛ أن جهالة رأس 
لمال تؤذي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 

۷.إعلام مقدار البح لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة ا معقود عليه توجب 
فساد العقد ولو دفع إليه آلف درهم عن أَّا يشتركان في الربح وإر يبن مقدار الربح 
جاز ذلك» والربح بينه نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة. 


-_ or 


۸.أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب الال من الربح جزءاً 
انعا تفا أو لل أو رعا فاو اعدد دوا بان خوط آ ن کن لا خد ها هة 
درهم من من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة؛؟ ؛ أن 
الملضاربة نوع من الشركة» وهي الشركة ني الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح؛؟ E aT‏ 
الآخر» فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة. 

خامساً: آحکامها: 

إذا صخت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبي ويشتري ويُسافر ويبضعَ 
ويودعَ ويوكل؛ لأتَّبا من ضرورات التجارة» وطرق الاستنهاء والاسترباح» ولیس له أن 
يدفعَ الما مضاربة إلا أن يأذنَ له َب امال في ذلك أو يقول: اعمل برأيك؛ لأن رَبّ 
aS‏ 

وإن حص له رَبٌ امال التصرَفَ ني بل بعینه» أو ني سلعةٍ بعينها ل يكن له أن 
mL‏ لن ا لاذ ن مستفاد من جهته فيعتر شر طه إذا كان مفيداء وكذلك إن 

قت للمضاربة مدّة بعينها جازء وبَطَلَ العقد بمضيها؛ لأن حكم المؤقت ينتهي عند 
e‏ 

ويجوز للمضارب أن يبي بالتقد والتسيئة؛ لان كل ذلك من صنيع التجار 
فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه؛ لأنله الأمرالعام 
المعروف بين الناس» وهذا كان له أن يشتري دابة للركوب» ولیس له أن يشتري سفينة 
لارکوب۰. 

سادساً: مضاربة المضارب الثاني: 

إذا دَق المضاربٌ الال إلى غبره مضاربةء ول يأذن له رب امال في ذلك ضمن إذا 
عمل به» ربح أو لر يربح”» وكان رب الال با لخيار» إن شاء ضمن الأول» وإن شاء 
ضمن الثاني 
(۱) ينظر: البدائع٦: ٥٤ :٥نييبتلاو ۸1-۸١‏ . 
(۲) ينظر: المداية۸: ٤۷١‏ . 
(۳) هذا عند الصاحبين» وعند أبي حنيفة يضمن إن ربح المضارب الثاني» وعند زفر: يضمن بالدفع. ينظر: 


التصحيح ص۲۷۱ . 
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وإذا دَقَعَ إليه مضاربة بالتّصف» وأذِن له أن يدفعها مضاربة فدفعَها بالثلث جاز؛ 
لوجود الإذن» فن کان رَبٌ المال قال له: على أن ما رَرَق اله غللا فهو بيننا نصفان» 
فلربٌ المال نصف الربح؛ لاشتراط ذلك وللمضارب الثاني ثلث الرُبح وللأؤل 
السدُس؛ لأن الدفعَ إلى الثاني صحي؛ لأنه بأمر المالك» ورب امال شرط لنفسه نصف 
جميع ما رزق الله تعالل» وقد جعل الأول للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ لأئةل 
يقدر أن ينقص من نصيب رب المال شيئاء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ لأن 
رب المال يستحقه بالمال؛ لاه ناء ملكه» والمضارب الأول والثاني يستحقانه بالعمل؛ 
لأ عمل الثاني وقع عنها فصار نظير من استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً بدره 
واستأجر هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهم» وزاد قيمة الثوب طاب هم 
جيعاً ما قلناء فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنةٌ حيث يستحق الأول سدس الربح» 
وهو قاعد. 

وإن قال له: على أن ما رزقك الله خلا فهو بيننا نصفان» فللمضارب الثاني الثلث؛ 

شتراط الأول له ذلك وما بقي بين رَبّ المال والمضارب الأول نصفان؛ لأن رَبّ امال 
شرط لنفسه نصف ما حصل للأوّل» وني الأول شرط النصف مطلقاً. 

وإن قال له: على أن ما رزق الله عل فلي نصفه ولك نصفه» فدفع المالً إلى آخر 
مضاربة بالنصف» فللثاني نصف الربح» ولربً المال النصف ولا شىء للمضارب 
الأوّل؛ لأنه شرط للثاني النصف فيستحقه» وقد جعل رب الال لنفسه نصب مطلق 
الربح فلم يبق للأول شيء. 

وإن شَرَّط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فلربٌ المال نصف الربح» وللمضارب 
الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح من 
ماله؛ لآنه شرط له تمام الثلثينء وليس له في المال إلا النصف. 

سابعا: شروط عزل المضارب: 

١.علم‏ المضارب بالعزل؛ فإذا عزلَ رَبّ امال المضارب وإريعلم بعزله حت 
(۱) ينظر: التبيين٥: ٠٤‏ . 


(۲) ینظر: اللباب‌۲۸۹:۱. 
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اشترى وباع فتصرّفه جاز؛ لان صفة ا لمضاربة عقدٌ غير لازم» ولكل واحد منه| أعني 
رب المال والمضارب الفسخ» لكن عند وجود شرطه» وهو علم صاحبه. 

۲. أن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حت لو نى رَبٌ المال 
المضارب عن التصرّف» ورأس المال عروض وقت النهي ريصح نهيه» وله أن يبيعها؛ 
لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير؟ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه 
في التصرّف» فلا يملك ذلك» ثم لا يجوز أن يشتري بشمنها شيعا آحر؛ لأن العزل إا لر 
يعمل وال مال عروض ضرورة معرفة رأس المال» وقد اندفعت بصيرورته نقدا فعمل 
2 

وإن كان رأس ال مال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» صح الفسخ والنهيء 
لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانيرء والدنانير إلى الدراهم؟ لأن ذلك لا يعد بيعاً 
لاتحادهما في الثمنية”. 

وإن افترقا وني المال ديون وقد ربح المضاربٌ فيه أَجْب القاضي المضارب على 
اقتضاء الديون؛ لاله بمنزلة الأجير؛ أن الربحَ له كالأجرة» ولان عملّه حصل بعوض 
فيجبر علل إتمامه كالأجير". 

وإن لم يكن له في المال ربخ لا يلزمه الاقتضاء» وبُقال له: وَكُل رب المال في 
الاقتضاء؛ لأنْ حقوق العقد تتعلّق بالعاقدء والمالك ليس بعاقد» فلا يتمكن من الطلب 
إلا بتوکیله» فیؤمر بالتوکیل؛ کیلا يضیع حقه". 

ثامنا: هلاك مال المضارية: 

ما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال؛ لأن الربحَ تبع لرأس 
لمال» وصرف الملاك إلى ما هو التبع أولى*» ولأن الربحَ اسم للزيادة علل رس المالء 


() ينظر: البدائعم: ٠٠۹‏ واللباب ۲۹٠ :١‏ ومجمع الضمانات ص١١"‏ والهداية۸: ٤٦۹‏ . 
(۲) ينظر: الجوهرة۱: .۲۹٦‏ 
(۳) ینظر: اللباب ۲۹۱:۱. 


.۲۹٦:۱ةرهوجلاو‎ ٤۷١ ينظر: الهداية۸:‎ )( 
٦ - 


فلا بد من تعين رأس المال حت يظهر الزيادةء فإذا زاد اللاك على الرّبح» فلا ضان على 
الملضارب فيه؛ لأنّه أمينٌ فلا يكون ضمينا للتنافي بينهما في شىء واحد*. 

وإن كانا اقتسا البح والمضاربة بحاهاء ثي كلك رأس الال كله أو بعصّه تراذا 
الرّبح حتى يستوني رب امال رأس المال؛ أنه إذا هلك ما في يده تبن أنه ليس برأس 
مال» وأن ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا يتصؤر بقاء التبع بدون الأصل» فيضمن 
اللضارب ما أخذه على أنه ربح؟ لأنّه أخذه لنفسه حتى يتم به رأس المال» بخلاف ما 
بقي في يده حیث لا يضمنه؛ لأنه ریاخذ لنفسه» وما آخذه رب امال حسوب عليه من 
رأس المال”» فإن فُضلَ شيءٌ كان بينهما؛ لأنه ربح» وإن نقص عن رأس المال م يضمن 
الضار تلان أن 

وإن کانا اقتس] الربحَ وفسخا المضاربةء ثم عقداها فهلك المال لم يتراذا الربح 
الأوؤل؛ لأن المضاربة الأول قد تمت وانفصلت» والثانية عقد جديد فهلاك المال في 
الثاني لا يوجب انتقاض الأول كا إذا دفع إليه مالاً آحر". 

تاسعا: مبطلاما: 

١‏ .إن مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة؛ اعتباراً بالوكالة. 

۲.إن ارت رب امال عن الإسلام وق بدار الحرب بطلت المضاربة؛ لأنٌ اللحوق 
بمنزلة الموت» وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة ذه علل النفاذ 
بالإسلام» أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنّه يتصرف له» فصار كتصرفه بنفسه ولو كان 
الضارب هو المرتدء فالمضاربة على حالما عندهم؛ لأنْ تصرفاته إا توقفت لمكان توقفه 
ني ملكه» ولا ملك له هناني مال المضاربةء وله عبارة صحيحة فلا يتوقف في ملك رب 
لا ا ا 


(۱) ينظر: التبيين ا:1۸ . 
(۲) ينظر: التبيين٥:‏ 1۹ . 
(۳) ينظر: ا لجوهرة۱: ۲۹۷ ودرر الحکام۲: .٠٠١‏ 


. 1۷-٦٦ : ٥ ينظر: التبيين‎ )6( 
۷ 


المطلب الرابع: الحوالة: 


أولا: تعریفها وصورما: 

لغة: تركيب الحوالة یدل علل علل الزوال والنقل» ومنه التحويل» وهو نقل الشيء من 
حل إلى عل والحوالة مأخوذة من هذاء فأحلته بدينه نقلته إلى ذمَة غير ذمتك٠.‏ 

واصطلاحا: E AN‏ ذمة. 

وني عرفهم يقال: المديون: يلا والدائن: تالا وعتالاً له» وحالاً له» ومن 
يقب الحوالة: حتالاً عليه وعحالاً عليه» والمال عالاً به”. 

وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إن لك على فلان كذاء فاحتله علّ» فرضي 
بذلك الطالب» صحت الحوالة» وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أمره 
بشرط براءة الأصيل» أو قبل المكفول ذلك صحت الكفالة» وتكون هذه الكفالة 
حوالة كم أن الحوالة بشرط أن لا برأ الأصيل كفالة”؛ فعن أي هريرة 4 قال 44 
ا الغني ظلم» وإذا آتبع أحذكم علل مليء فليتبع». 

ثانياً: رکنها: 

الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال جميعا 
فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك علل فلان هكذاء والقبول من المحال عليه 
والمحال أن يقول كل واحد منها: قبلت أو رضيت» أو نحو ذلك ًا يدل علل القبول 
الها 

E a‏ الروءات رن غو ل ا 
عليهم من الدين “» وقال المرغيناني: «الحوالة تصح بدون رضاه المحيل ذكره في 
«الزيادات»؛ ل ll YS‏ 
بل فيه نفعه؛ لأنَّه لا يرجع عليه إذا لر يكن بأمره)”. 


(۱) ينظر: المغخرب ص٤۳١ء‏ والمصباح ص۷١٠‏ . 

(۲) ينظر: حسن الدراية : . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية٤:١١٠.‏ 

() في المعجم الأوسط۸: ۲٦۲‏ وأصله ني صحيح مسلم": ۱0۹۷ء وني صحيح ابن خزيمة ٤:١١‏ 
)٥(‏ ينظر: اللباب۳:۱٠٠.‏ 

)في الهداية۷: ۲٤٠٠١‏ . 


42 وني الدر المختار وردالمحتاره: ١‏ : لا يشترط علل المختار» شرنبلالية عن المواهب» بل قال ابن 
۔ 0۹ 


ثالثاً: شروط الحوالة: 

١.أن‏ يكون المحيل عاقلاً؛ فلا تصحَ حوالة امجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنً 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 

.أن يكون المحيل بالغاً؛ وهو شرط النفاذ دون الانعقادء فتنعقد حوالة الصبى 
LN OE‏ 
بها ها» خصوصاً إذا كانت مفيدة» فتنعقد من الصبيٌ كالبيع ونحوه. 

٣.رضا‏ المحيل؛ حتى لو كان مكرهاً علل الحوالة لا تصح؛ لان الحوالةً إبراء فيها 
معن التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 

ون الخال وا وال غك اقا ن فر رک وغ العا ا ون 
من أهل القبول. [ 

ه.أن يكون المحال والمحال عليه بالغا؛ وهو شرط النفاذء لا شرط الانعقادء 
فينعقد احتياله موقوفاً علل إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول. 

٦‏ .رضا المحال والمحال عليه» فإن أكره أحدهما فلا تصح. 

۷.أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي 
حنيفة ومد ب وعند أبي يوسف هه شرط النفاف حت أن المحتالّ لو كان غاتباً عن 
اللجلس» فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف له ينفذ» والصحيح 
قوه)؛ لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 

.أن يكون المحال به ديناً“ فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنّها نقل ما في 
الذمة» وإريوجد. 


الكمال خك: إلا شرطه القدوري 4 للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه علل 
المحيل» أو ليسقط الدين الذي للمحيل علل المحال عليه كا في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 
سقوط» وهو حمل رواية الزيادات» لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة» وإلا لاء 
لأنّبا إحالة وهي فعل اختياري ولا يتصور بدون اللإرادة والرضاء وهو حمل رواية القدوري وقوله: إلا لاء 
أي ون لر يکن ابتداؤها من المحيل» بل من المحال عليه تكون احتيالاً يتمّ بدون إرادة المحيل بإرادة المحال 
عليه ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفى آنه علل الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع با 
آدی» ولو کان عليه للمحیل دین لا یسقط إلا برضا ا فرجع إلى التوفيق الأول. 


.أن کون محال به لازما؟ فلا تصح الحوالة بدین غير لازم» كبدل الكتابة 
وما يجري ججراه؛ E‏ حقيقة؟ إذ الول لا جب له علل عبده دين» 
والاهيل: أنّ كل دين لا تصخ الكفالة به لا تصح الحوالة به. 

رابعاً: حكم الحوالة: 

اة لل ن الذي لأ اة مه من العربل و مالعل فان 
معنى الانتقال لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى ني المحل الأول ضرورة. 

۲.ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته» أو في ذمّة المحيل؛ 
لأ ارال ارك الل إن خت اهار :ع جد ن هه اما قل الدين اة 
جميعأًء وإما نقل المطالبة لا غير» وذلك يوجب حق المطالبة للمحال علل المحال عليه. 

۳.ثبوت حى الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحالء فكلا لازمه 
المحال فله آن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن يجبسه إذا 
كانت الحوالة بأمر المحيلء ور يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لأّه هو الذي 
أوقعه في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت 
بأمره» ولكن للمحيل عل المحال عليه دين مثله» والحوالة مقيدةء إر يكن للمحال عليه 
ان ا ا کی ا خی ان اسو و کات ن ار 
اللحيلء كان ا محال عليه متبرعاً. 

خامساً : حالات خروج المحال عليه من الحوالة: 

إذا ك الحوالة برئ الحيل من الدّين ور يرجع المحتالٌ له عل المحيل؛ نل 
قد تحوّل من ذمته إلى ذمّة المحتال عليه» وعند زفر #ه: لا يبرا المحيل؛ لاله نوعٌ ضبان 
كالكفالةء والفرق لنا: أن الكفالة ضمٌ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل» وهذا تحويل من 
ذمّة الأصيل إلى ذمّة الحويلء ومن حالات خروج المحال: 

١‏ .فسخ الحوالة؛ لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال» فكانت عتملة للفسخ» 
ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. 

۲. اهلاك؛ لأ الَينَ كان ثابتاً ني ذمة المحيل قبل الحوالةء والأصل أن الدين لا 
يسقط إلا بالقضاء إلا أنه ألحق الإبراء بالقضاء في السقوط» والجوالة ليست بقضاء 


۔- ۳۱ - 


ولا إبراء» فبقي الدين في ذمته علل ما كان قبل الحوالة » إلا أن بالحوالة انتقلت المطالبة 
إلى المحال عليه » لكن إلى غاية التوئ؛ لأن حياة الدين بالمطالبةء فإذا هلك؛ إر تبق 
وسيلة إلى الإحياء فعادت إلى حلها الأصلي. 

ويرجع المحتال علل المحيل في التوى في حالتين عند الإمام هه وثلاث حالات 
عند الصاحبين» وهي: 

اموت الخال عله فسا ان ل ر مالا عا ول ھا ول کین و اراد 
بالعين: ما يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً 
بجميعه» فلو كفل البعض فقد توئ الباقي» کا صرَّحوا به» والمراد بالدين ما يمكن أن 
يثبت في الذمّة» فيشمل: النقود» والمكيلات» والموزونات. 

ب.أن جحد المحال عليه الحوالة» ويجحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال على 
E TR CN TT‏ 
ولو اختلفاء فقال المحتال: مات مفلساًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع 
اليمين على العلم؛ لاله متمسك بالأصل وهو العسرة» كا لو كان حيا وأنكر اليسر. 

ج.أن يفلسه القاضي: أي يجكم بإفلاس المحال عليه في حياته» فان تفليس 
القاضى معتبرٌ عندهماء وعند أبي حنيفة ظله: لا؛ إذ لا وقوف لأحدعلل ذلك إلا 
بالشهادة» فالشهادة علن أن لا مال له شهادة علن النفى”. 

۳.أداء المحال عليه المال إلى المحال» فإذا أذّى الال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة 
في بقائها بعد انتهاء حکمها. 

٤‏ .أن مهب المحال المال للمحال عليهء ويقبله. 

.أن يتصدّق المحال بالمحال به على المحال عليه ويقبله؛ لأنّ المبةّ والصدقة في 
معنىل الإبراء. 

.أن يموت المحال فبرثه المحال عليه. 


(1) ينظر: كمال الدراية ق٠٠٠‏ والمبسوط ٤۹ :٠١‏ والفتاوى العا مكيرية۳: ۲۹۷ والمنح ق۲: /٩١‏ ب» 


والفتح: ۱ ". 
(۲) ينظر: شرح الوقاية٤: .٠١١‏ 
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۷. أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

سادساً: شرائط الرجوع عن الحوالة: 

.١‏ أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع» بأن قال رجل 
للطالب: إن لك على فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل ا على» فرضى بذلك الطالب 
جازت ارال إل آنه إذا دی لا يرجع غ الخ ن الحوالة إذا گات اا 
صار المحال ملكا الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المال؛ فكان له أن يرجع بذلك 
علل المحيلء وإن كانت بغير مره لا يوجد معنى التمليك؟ فلا تثبت ولاية الرجوع. 

۲. أداء مال الحوالةء أو ما هو في معنى الأداء: كاهبة والصدقة إذا قبل المحال 
و ا ابلك ا ور د 
فكان له حق الرجوع. 

۳.أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثلهء فإن كان لا يرجع؟ لأن الدينين 
التقيا قصاصاء والمحال عليه يرجع بالمحال به لا بالمؤدّى”. 


ولا وضح المقصود نا يلي: 


الأثمان المطلقة» شركة عنانء شركة الصنائع» المضاربةء الحوالة. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


م 


. عدد شروط الوكالة. 

. ا لجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع» اذكرها مع التمثيل. 
. عدد مبطلات الوكالة. 

. بن شروط شر كة المفاوضة. 

. وضح صور الشركة الفاسدة. 

. بن حكم المضاربة مع الاستدلال للمشروعيتها. 

. بن صورة الحوالة وركنها وحكمها. 


(۱) ینظر: البدائع‌۱۹: ۱۹-۱۹ . 
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۸. عدد حالات خروج المحال عليه من الحوالة. 
ثالث ضع هذه العلامة )١(‏ أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ يلزم التوكيل با لخصومة بلا رضاء الخصم. 
وکل رل ھا کا ھا آ ن ھا ف فعا ردقه دونلا ک: 
۳. تبطل الشركة بموت أحد الشریکین أی) كان. 
.٤‏ لا تصح المضاربة إذا كان رأس المال مجهولاً. 
۵إ حص رب الال للمضارتب انضرف فى سل بخينها يكن له أن جاوز 
.٦‏ لا يشترط لعزل المضارب علمه بالعزل. 
۷ط اعفاد الو الة أن يکر ن المخيل الغا 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ تنعقد شر كة المفاوضة علل .............» وتنعقد شر كة العنان علل ek‏ 
. لكل واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يدفع المال بضاعة: وهو a‏ 
۳. كل شر كة فاسدة فالرًبح فيها e‏ 
.٤‏ ماهَلَّك من مال المضاربة فهو E‏ 
خامساً: علل ما یلى: 
۱. جوز التوکیل بالاستيفاء إلآفي الحخدود والقصاص. 
۲. لیس للوکیل ان يوگل فیا وَكَلّ به إلا أن اذد له الموكُل. 
الین لاجد می رین ان بود رامال الا رزلا دنه 
.٤‏ تبطل المضاربة بردة رب المال عن الإسلام ولحوقه بدار الحرب. 
ه. يثبت حق الملازمة للمحال عليه علل المحيل إذا لازمه المحال. 
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
.١‏ عُزلّ الوكيل عن الوكالة ولريبلغه عزله. 
. اشترك اثنان في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. 
رطا ق الصارة ان رة لا جدهاا در ناري 


2 : 
: افترق المضارب ورب المال وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه. 
٤ -‏ 


n. چ‎ 4 


المبحث الرابع 
الترعات 


المطلب الأول: ابة: 


اول رقا 

لغة: الع والتفضل بها ينفع ا لموهوب له مُطلقاً؛ قال الله علا: * قَهّب لي من دنك 
ولا 4 مریم: ٥‏ 

واصطلاحا: نمليك العين بلا عوض”. 

ثانياً: رکنها: 

هو الإيجاب والقبول"» وقال الكاسانٍ”: «ركن اهبة: هو الإيجابٌ من الواهب» 
فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناء والقیاس: أن يون ركناء وهو قول 
زفر 4ه قال الأتقاني: وأمًا ركنها فقد اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زاده: هو جرد 
إبجاب الواهب؛ وهمذا قال علماؤنا: إذا حَلَّفَّ لا هب فوهب وأريقبل يحنث في يمينه» 
از عا الو ال هد :وكا عات و د ا ع و هه 
الإيحجابٌ والقبول*. 

ثالثاً: تمام البة: 

إل المبة تتم بالقبض الكامل الممكن ني اموهوب للموهوب لهء فالقب الكامل 
في المنقول ما يناسبه» وني العقار ما يناسبه» فقبض مفتاح الدار قب هاء والقبض 
O Es‏ 
رآ نک ن القن هة د ال و ا ع اق حال ت 
E‏ 
مقسوم ودفع الذار إليه» فباع الموهوب له ما وهب له | لا جوز بيعه» وهو بمنزلة من باع 
هبة ر يقبضها"؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِن أبا بكر الصديق هه كان نحلها 


(۱) ينظر: الکنز والتبيين٥: .٠١‏ 
(۲) ینظر: التبیین٥: ٩۱‏ . 
(۳) في البدائع٦:١٠١.‏ 
(6) ینظر: الشلبی٥: .٩١‏ 
e‏ 
(0) ينظر: الشرنبلالية۱۸:۲٠۲.‏ 
Us‏ 


جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلا حضرته الوفاةٌ قال: والله يا بنيّة ما من التّاس 
أحدٌ أحبٌ إل غت بعدي منك» ولا أعز عل فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك داد 
عشرین وسقأًء فلو كنت جددته كان لك وإِنّا هو الوم مال وارث وإتّا هما أحواك 
ر علل كتاب اللّه» قالت عائشة رضي الله عنها : فلت ياء أبنت و الو 
كان كذا وكذا لتركتهء إا هي أسماء فمن الأخرئء قال ET‏ 
وجارية. E O TT‏ 
حال مبراث ما لر يقبض»". 

وإذا كانت العين في يد الموهوب له لا بجحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» وهو 
عدم القبض» فإذا وجد القبض أمانة جاز أن ينوب عن قبض البة» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأنً القبض ف البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانةء والأصل في ذلك أن 
تجانس القبضين تجوز نيابة أحدهما عن الآخر» وتغاير هما جوز نيابة الأعلل عن الأدنى 
دون العكس» » فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إيّاه لا يجت اج إلى 
تجدید قبض؛ لان كلا القبضین لیس قبض ضبان فکانا متجانسین» ولو کان بيده 
مغصوباً أو بيع فاسد فوهبه إِيّا ا لان الأول أقوى فينوب عن 
الضعيف» ولو كانت وديعة فباعه منه فإِلّه حتاج إلى قبض جديد؛ لأنَ قبض الأمانة 
ضعيف فلا ينوب عن قبض الضان» ومعنى تجديد القبض أن ينتهي إلى موضع فيه 
العین» ويمضي وقت يّمگن فيه من قبضها. 

رايعاً: ألفاظ ابة: 

وهى نوعان» صرححة وكناية: 

لطر عة ره لعإل اريك و تحت زا هي اة 
وأعطيت. 


۰ 


(۱) ني الموطاً۲: ۷٥۲‏ وشرح معاني الآثار ٤‏ : ۸۸ والسنن الکبری .۲۸١ :٦‏ 
(۲) في مصنف عبد الرزاق۹: ٠٠۲‏ . 
(۳) ني السنن الصغری .٠۳۸:۲‏ 
)٤(‏ ينظر: العناية۹: .٠٣-۳۲‏ 
۷ 


وأطعمتك هذا الطعام» والإطعام إذا أضيف إل ما يطعم عينه فإِلنّه يراد به تمليك 
العين٠.‏ 

وجعلت هذا الثوب لك؛ لاأنً ا جع له مطلقاً لا يكون إِلاً بالتمليك. 

وأعمرتك هذا الشي-ء؛ لان معنى العمرى هو الّمليك للحالء واشتر 
TT GT‏ 
بالشروط الفاسدة”؛ لأنَ انين ك أجاز العمرئ» وأبطل شرط المعمر؛ فعن جابر طك 
قال #5: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإلّه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حا وميتاً ولعقبه)". 

وأما الرقبى فهى باطلةء ومعناها: إن مت قبلك فهى لك» وإنمت قبلى عادت 
عل ا رن غار روا غه ج فاوط ررر دال 
4: «لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقب فهو بسبيل مبراث»”. 

کا کجات عل هد الد و ا 00 ف ا ن 
نيته أزالت احتمال العارية؛ فعن ابن عمر #: «أن عمر فك حمل علل فرس في سبيل الله 
جل فأعطاه رسول الله و رجلا فوافقه عمر ظه يبیعه» فقال عمر 4: يا رسول الل 
ابتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك). 

خامساً: شروط ابة: 

١.أن‏ لا تكون معلَقَةً بم له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد 
والرقبى ونحو ذلك ولا مضافة إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداً أو 


(۱) ينظر: الهداية۹: ٠٠‏ . 

. ٩۳ :٥نییبتلا ینظر:‎ )۲( 

.,- ۷ ea 

() وهذا عند أي حنيفة وحمد لإ وعند أي يو سف ظله: : هي هبة صحيحة؛ ؛ لأ قوله: داري لك تمليك» 
وقوله: رقب شرط فاسد كا في الجوهرة1: ١۳؛‏ فعن جابر هه قال #: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى 
جائزة لأهلها» في سنن الترمذي": ٦۳۳‏ . 

. ٠١۷ :٤یربکلا في سنن النسائی‎ )٥( 

)٧(‏ ني مستخرج عوانة۱۱: ۳۰۲ ومسند آحمد۲: ٠٠۲‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط 


الشيخين» والمنتقىا: ۹۹ . 
1A -‏ - 


رأس شهر كذا؛ لان اة تمليك العين للحال» وأنّه لا بحتمل التعليق با لخطر والإضافة 
إل الوقت كالبيع. 

.أن يكون الواهبٌ ممن يملك التبوّع؛ لأن البة ترَعٌ فلا يملكهامَن لا يملك 
التمرّع» فلا تجوز هبة الصبيٌ والمجنون؛ لأّما لا يملكان الترّع؛ لكونه ضرراً عضا لا 
ET‏ 

۳.أن يكون الموهوبٌ موجوداً وقت البةء فلا تجوز هبة ما ليس بموجودٍ وقت 
العقدء بأن وهب ما يشمر نخله العام» وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك. 

ولا تصح هبة دقيق في حنطة أو دهنِ في سمسم؛ لاله معدوم» فاب فاسدة فإن 
طحن وسَلْم ر ُز كجّز؛ لأن الموهوبَ معدوم» والمعدوم ليس بمحل للملك فلا يُمكن 
تمليكه بالعقد فوقع باطلاً فلا يملك إِلاً بعقد جديد» وهذا لان الحنطةً استحالت 
وصارت دقيقاًء وبعد الاستحالة هو عينّ أخرى بخلاف المشاع؛ ؛ لاله عل للملك إلا 
ا لا يمن تسليمه» فإذا زال المانع جاز“. 

.أن يكون الموهوبٌ مالا متقوّماًء فلا تجوز هبة ما ليس بال أصلاً: كار والميتة 
والدم وصيدِ الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. 

ه.أن يكون الموهوبٌ ملو كافي نفسهء فلا تجوز هبة المباحات؛ لأن الب ملي 
وليك ماليس بمملوكٍ حال. 

.أن يكون الموهوبٌ نملو كاً للواهب» فلا تجوز هبة مال الخير بغير إذنه؛ 
ا ك ا و 

۷.أن يكون الموهوبُ موز فيشترط في هبة ما يقبل القسمة بحيث تبقى منافعه 
بعد القسمة أن يكون مقسوماً حوزاً: أي مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه» 
واحترز به عا إذا وهب التمر علل النخل دونه» والزرع في الأرض دونماء فلا يصح”. 

وأما هبة المشاع فتصح» وهو ما لیس من شأنه أن يقسم» بمعنى لا يبق منتفعاً به 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: كسيارة وكمبيوتر". 


(۱) ینظر: تبیین الحقاتق ٩٤ :٥‏ . 
(۲) ينظر: اللباب ."۲٠١ :١‏ 


(۳) ينظر: مجمع الأہر۲: .٠٠٠‏ 


۔ ۹۹ - 


والعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا وسَلّم 
مقسوماً يجوز» وكذا لو وهب نصف الدار ولريُسلّم ثم وهب النصف الآخر وسلّمه 
جازت اهبة» أو وهب تمراني نخل أو زرعأني أرض ثم صلم بعد ذلك مفرزاً يجوز 

۸.أن یکون الموهوبٌ مَقبوضاً وله شروط: 

أ.أن يكون القبض بإذن المالك؛ أن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض. 

EEE A GT 
العقد فإقدام الواهب علل الإ يجاب إذن له بذلك ولا يصح القبض بعد المجلس إلا‎ 
بالإذن له صریحاًء ون اذن له في قبضه بعد الافتراق فلم یقبضه حتی عزله ريصح‎ 
قبضه بعد ذلك» فإن مات الواهب قبل القبض بطلت البة؛ لأن بموته زال ملكه وفات‎ 
تسليطه» وكذا إذا مات الموهوب له؛ لأنّه لا مات قبل قبضه إريكن مالكأله فلم يكن‎ 
موروٹا عنه".‎ 

ا و اشرت فن ی هت ال ا غ 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ما ليس بموهوب» فكان هذا في معنى المشاع» كا إذا 
وهب أرضاً فيها زرع دون الرّرع. 

ج. أن يكون الموهوب له آهلاً للقبض» فيشترط العقل» فلا جوز قبض المجنون 
ا لا يعقل» وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ ee‏ 
قبض الصبي العاقل ما وهب له. 

د.الولاية ني أحد نوعي القبضء فإن إر يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريتق 
التبابةء فيقبض للصّبي وليه أو مَن كان الصَبنّ في حجره فيد الأب تقوم مقام يد الإبن 
أو من يقوم مقامه» فإن وَكَّبَّ الأب لابنه الصغير هبة ملكها الان بالعقد؛ لأن قب 
الأب قبض الابن» فلا يحتاج إلى قبض جديد» سواء كان في عياله أو لا"» وإن وَهَبَ له 
أجنبٌ هة ّت بقبض الأب؛ لان له عليه ولايةء فإن إريكن الأب حَيَاً فقبضه له 


.۸٠۸:۷ةيانبلا ينظر:‎ )١( 
.٠٠٠١ ينظر: المجوهرةا:‎ )۲( 
."٠١۷ ينظر: مجمع الأنہر۲:‎ )۳( 


۷۰ - 


ا 


جنب إن کان يعوله جاز وإلاً فلاء وكذا إذا كان القابش له آخا أو ع أو تحال 
فالقبض لن یعوله دون غیره. 

وتم المبة بقبض أمٌ الصبي» وبقبض أجنبيٌ إذا كان في حجرما؛ لأن لن هو في 
يده ولاية التصرف النافع له» وتحصيل المال من آوفر المنافع» فكان هم ذلك لثبوت 
یدهم علیه» حت لا یکون لخيرهم آن ينزعه من آيديہم» فكانوا أحق بحفظه» وتعصيل 
الال له من ضرورات حفظه؛ لأنه لا يبق عادة إلا بقوت وملبوس فقامواض هذامقام 
الول عند عدم الول لكونه نفعاً حضاً.. 

ه. أن لا يكون الموهوبٌ مشغولاً بم ليس بموهوب؛ لأن معن القبض - وهو 
التمكنْ من التصرُف ني المقبوض -لايتحقق مع الشغل» کا إذا وهب دارا فيه ا متاع 
الواهب وسَلّم الذًار إليه أو سَلّم الدار مع ما فيها من ا متاح فإلّه لا جوز؛ لأن الفراعٌ 
شرطٌ صحة التسليم والقبض ولريوجد”. 

سادسا: الرجوع في البة: 

ت اجن اا ار ف ف و ن ¿ عباس وآبي هريرة ن قال 

ERE أي مال ريعَوّض؛‎ E 5 
e E 

وأما حدیث ابن عمر وابن عباس ب قال ڳ: «لا بحل للرجل أن يعطي عطيةء 
ثم يرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده» ومشل الذي بعطي العطية ثم مرجع فيها: 
كمشل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء» ثم عاد في قيئه»”» فلا يمنع الرجوع؛ لأن فع 
الكلب لا يوصف بالحل والحرمةء وإِنًا أفاد القبح والكراهية» وبه نقول. 
)١(‏ ينظر: الجوهرةا: ۳۲۷. 
(۲) ینظر: التبیین٥: ٩٩‏ . 
(۳) ینظر: البدائع ٠۲۹-۱۱۰۹:‏ . 
e‏ 3 وقال: E ES‏ وسنن الدارقطني۳: ۳ وسنن انق 


TO EO 
«o والمستدرك۲:‎ «oY وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان۱۱:‎ c۲ : ٤يذمرتلا )في سنن‎ ٨( 


وصححه» وسنن النسائی)٤‏ : 1۲۱ 
V1‏ 


ولا يصح الرجوع في البة إلا بتراضيها أو بحكم القاضي؛ لاله ختلف فيه بين 
العلهاء» فبعضهم قال بعدم جواز الرُجوع» وإذا كان كذلك كان ضعيفاًء فلم يعمل 
بنفسه في إيجاب حكمه - وهو الفسخ -ما إرينضم إليه قرينة ليتقوى بها" . 

ومن موانع الرُجوع ني ابة ما بلي: 

١‏ .هلاك الموهوب؛ لاله لا سبيل إلى الرُجوع في امالك ولا سبيل إلى الرُجوع في 
قيمته؛ لأَنَها ليست بموهوبة لانعدام ورود العقد عليها. 

۲.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأيّ سبب کان من البيع وابة والموتِ 
ونحوها؛ لأن املك يختلف بهذه الأشياء ولان ا خروج حصل بتسليط الواهب. 

فلو آخرج الموهوب له بعض الموهوب عن ملكه»ء فللواهب الرجوع في بقي 
دون الزائلء ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثم رجع فيها كان للأول آن يرجع فيها". 

ويبطل الرجوع بموت أحد المتعاقدين؛ لأن بموت الواهب يبطل خياره؛ لاه 
وصف له» وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط» وبموت الموهوب انتقل الملك إلى 
ورثته» وهم ر يستفیدوه س جهة الواهب» فلا يرجع الواهب عليهم» كم إذا انتقل 
إليهم في حال حياته» ولأن تبدل ال ملك كتبدل العين". 

٣.الزيادة‏ ي الموهوب بنفسها زيادة متصلة موجبة لزيادة القيمة: كالبناء والغرس 
والسمن ونحو ذلك؛ لاله لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان» ولا معها؛ 
لعدم دخوهما تحت العقد. 

فالتا لأن النقصان لايمنع الرجوع. 

وقيدنا بالمتصلة؛ لأن المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع الرجوع» فيرجع بالأصل 
دون الزيادة. 

وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأنّها لو كانت بالقيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنّماللرغبة؛ إذ 
العين بحاهها وار تتغير. 


() ينظر: العناية۹: ٤٥‏ . 
(۲) ينظر: المجوهرة۳۲۹:۱. 


(۳) ینظر: منح الغفار ق۲: ۲۲۳/ أً. 
VY‏ 


وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لاله لو كانت الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع 
الرجوع؛ ل فوتوجبا نقصا. 

العر قان امرض دلبل عل أن مقض وة الواهت هن الوضول إل 
العوض» فإذا وصل فقد حصل مقصوده في فيمنع الرُجوع» ولا بُدّ أن يذكر لفظا يعلم 
الات خاد ل وف و 0 اع هك ا اها اوا 
أو في مقابلتها“. 

وإذا وَهَبَ الواهب بشرط العوض من الموهوب له اعتبر التقابض في العوضينء 
فإذا تقابضا صح العقد؛ لأن العوض هبة مبتدأة وما إريتقابضا لكل واحد منهما أن 
يمنع صاحبه من القبض"”» فإن تقابضا صار في حكم البيع برد بالعيب وخيار الرُؤيةٍ 
و بحقيقة المعاوضة. 

وإن عص الواهب أجنبيٌ عن زهت له رغ فتن الو اهت الو صن 
CS OC‏ 
والصلح» وليس للمتبرع أن يرجع علل الموهوب له في| تبرع به من العوض إذا قبضه 
الواهب؛ لأنه قد حصل له في مقابلته إسقاط حت الواهب من الرجوع» فصار كاهبة 


(4) 


2 
i‏ إذا وهب من الواهب شيئاً ولريعام الواهب أله عوض هبته» فلكل واحل 
مهما آن رجح في هبته» وليس من شرط الوص أن يساوي اموب بل القلبال 
والكشر والجنس وخلافه سواء؛ لأا ليست بمعاوضة حضة فلا يتحقق فيها الرّباء ولا 
يشترط أن ينحصر العوض علل ال موهوب له» بل لو عوّضه عنه أجنبيٌ متبرعاصح”. 
ويدخل في العوض ماهو ني معنى العوض» وهو ثلاثة آنواع: 


(۱) ینظر: اللباب۳۲۸:۱. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية۲: ٤٠١‏ . 
(۳) ينظر: المجوهرة۱: .۳١١‏ 
(6) ينظر: الجوهرة۱: ٠٠٠‏ 
() ينظر: العناية۹: ٤٤‏ . 
VY‏ 


أ.صلة الرحم المحرم؛ فلا رجوع في البة لذي رحم حرم من الواهب؛ لأ صاة 
الرحم عوض معنى؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوى من المال. 

ب.الزوجية؛ فلا يرجع كل وانحد من الزوجين قيا وهبه اة لأن رة 
الزوجية تجري مجرى صلة القرابة الكاملةء ففي هبة كل واحد منه) لا يكون المقصود 
إلا الصلة دون العوض» وهو قد حصل» فبعد حصول المقصود لا يرجع» بخلاف ما 
إذا وهب لأجنبيّء فإن المقصود فيها هو العوض”. 

ج. الثواب؛ فلا رجوع في البة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَ ابةً من الفقير صدةة؛ 
له يطلب مما الثواب كالصدقة» ولا رجوع في الصدقة عل الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معنىى العوض بوعد الله عل”. 

والصدقة كاهبة لا تصح إلا بالقبض؛ لاله عقدٌ تبرع فلا يتم إلا بالقبض. 

وتجوز الصدقة في مشاع يحتمل القسمة» كا إذا تصدّق عل فقيرين جاز بخلاف 
المبة”؛ لأن المقصود هو الله علا وهو واحدٌ لا شريك لهء والفقيرٌ ناب عنه في القبض. 

سابعاً: الشرط الفاسد في اهبة: 

E OSE N CAE 
الاستثناء؛ لن ا حمل تبع ها فلا يصح استئناؤه كسائر أعضاتهاء فيبقى رطا فاسد‎ 
و لا بطل ار اا ا ا ی ع مل ت ا‎ 
والهبة لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفاًء فانقلب شرطا فاسداء والمبة لا تبطل بالشروط‎ 


الفاسدة. 


(۱) ينظر: الزبدة۳: .٠٠٠‏ 
(۲) ینظر: البدائع1: ٠١٤-۱۲۸‏ . 
(۳) ينظر: المجوهرة۱: ۳۳۲. 


. ٠١ ينظر: الهداية۹:‎ )٤( 
TNE 


المطلب الثاني: العارية: 


تعریفها لغة: مشخةمن العار شرعا: غليك الافع بغر عو 


صرجة: كاعرتك وأطممتگ هله 


ألفاظلها 
س کنابة ما چت لها ر فی هاء فیحاج إل 
النية لإرادتماء مثل: مجك هلا الوب 
الرجوخ فيها 
ا إقااستعار أَرصاً يني فهاآو قرس 
نخلاجاز وللمعی آنیرجع بها 
ید ان إن کات مقب5: کان پعره 
یوما فلم یرذها بعد مشه صن إا 
هلکت 


۽ لیس للمسیمیر آن پؤاجر ما استعاره 


إن كانت الاستعارةمطاقةللستعي أ 


أن یعرّه 


له آن یعہرہ نا کان ما لا لف 
باغتااف للستمیل 
وما لٹا کان ما چتعلف پاخدلاف | 
المستميل؛ و قد ين تفسه لاستما طا 
فليس لهآن پعرها 


إعارجا 


و إن کات العارية مين 


أجرة رڈالعارية على لسر 


إا استعار عيناً فردها إل دار مالكها وار 
با ھاإ لی نلک | ن 


Vo 


أولا: تعريفها: 1 

لغة: مشتقة من العار منسوبة إليه ووزغا فعلية؛ لأن طلبَّها عار". 

وشرعاً: تمليك المنافع بغير عوض؛ لأنّها تنبئ عن التمليك؛ لأنَها مآخوذة من 
العرية» وهي العطية في الثار بالتمليك: من غير عوض» ثم استعمل في المنفعة كذلك 
فاقتضت تمليكاً؛ وهذا تنعقد بلفظ التمليك. 

وهذا لأن نمليك النافع مشروع بعوض كالإجارة» فوجب أن يکوت مشر وغا 
شر عرق أا لن کن ا از فة ااك مدل ار هه ال حن ا 
النكاح. 
والجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعةء وك جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا توجب 
الفساد» وهذا لأتّها غير لازمةء فله أن يرجع في كل ساعةي بخلاف المعاوضات. فإمَها 
لازمةء والجهالة فيها تفضي إلى المنازعةء والمراد با جهالة في العارية جهالة المنافع المملكة 
لا جهالة العين المستعارة". 

ثانياً: ألفاظها: 

١.صريحة:‏ كأعرتك. وأطعمتك هذه الأرض؛ لأنَ الأرض لا تطعم فينصر_ف 
إلى ما يؤّخذ منها بغر عوض» فكان عارية. 

۲.كناية ما يحتملها وغيرهاء » فيحتاج إل النية لإرادتهاء مثل 

Es 
ليك المنافعء وأصله أن يعطي الرجل ناقة أو شا ةلیشرب لبنهاتُمٌ يردها إذا ذهب‎ 
درهاء ثّمٌ كثر ذلك حت قيل في كل من أعطى شيئاً: منح» وإذا أراد به ابة أفادملك‎ 
العين» وإلا بقي علل أصل وضعه”؛ فعن أبي أمامة الباهلى خف قال #5: (العارية مؤداة‎ 
٤ والمنحة و‎ 

وحملتك على هذه الدابَة؛ لأنً اللفغً صالح لتمليك العين والمنفعةء والثاني أدنى 


(۱) ینظر: التبیین٥:‏ ۸۳. 

(۲) ینظر: التبیین٥:‏ ۸۳. والبحر۷: .۲۸۰١‏ 

(۳) ينظر: شرح الوقاية٤‏ : ۹ والتبیین A4: ٥‏ 

(6) في سنن الترمذي٤: ۰٤۳۳‏ وسنن أب داود۲: ۲۷ء وسنن النسائي الكبرئ٤: ۱٠۷‏ وغيرها. 
۲۷٦‏ 


وداري لك شکنی؛ > وداري لك عمري سکنی؛ ا اللفظين اقتضيا ثبوت 
السکنی لر بغر عوض”. 

ثالغاً ا 

a 
مقبوضة في المستقبلء > فكان له الرجوع» ولأن المنافع تحدث شيتاً فشيثاً و يثبت الملك‎ 
فيها بحسب حدوثهاء فر جوعه امتناځ عن تمليك مار يحدث فله ذلك..‎ 

وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَعْرٍس نخلاً جاز؛ لاله نوع منفعة كالسكنىء 
وللمعير أن يرجع فيها؛ لأ امنافع إر تملك بعد لعدم القبض» ولأن العارية غير لازمة 
فكان له أن يرجع في أي وقت شاء» ويكلفه قلع البناء والغرس؛ لأنّه شاغل أرضه 
بملکه فیؤمر بالتفریغ» إلا إذا شاء أن يًخذها بقيمته| في إذا كانت الأرض تستضرّ- 
بالقلع» فحینئذ يضمن له قیمته)| مقلوعین» ویکونان له؛ کي لا تتلف عليه آرضه 
رتد هو ذلك لصاح صل خلا ف اذا كانت الارض لا تستضر بالقلع» 
خی لا عور ا ا ا 
الحالةء بل أا طلب القلع خت 

ورب الأرض لا يضمن للمستعير ما نتقص من البناء والخرس بالقلع إن لر 
يوقت للعارية وقتا؛ لأن العارية غير لازمة» فيكون له الرجوع في كل وقت» فلم يكن 
غااً له بالإطلاق» وإتًا هو اغترٌ بنفسه» بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ 
لاله يصير غاراً له بذلك حيث نص علل تركها ني يده إلى الوقت المذكورء وهذا لأن 
ظاهرَ حال المسلم أن يفي بالوعد» کون رورا جهته» فکان له آن يرجع عليه 
دفعاً للضرر عن نفسه بسببه . 

رابعاً: يد المستعر: 

لغار ما اذا کات دا ار کان دة ان ر وما ق ا وها ع 
مضيه صّمن إذا هلكت. 


(۱) ينظر: الخلاصة مع القدوري: » وشرح الوقاية .٠٠۹:٤‏ 

.۸٤ :٥نييبتلا ينظر:‎ )۲( 

(۳) ینظر: التبیین٩٥:‏ ۸۸. 

() ینظر: التبیین٥:‏ ۸۸. 

)٥(‏ اا ا ا ا 


ولا تضمن العارية بهلاكها من غير تعد ولو بشرط الضان على المشهور» وني 
رواية مصححة: تضمن إن اشترط المعير الضان» وهى مفيدة في زماننا"» وهو مذهب 
الشافعي هب ويشهد هما صفوان بن آمك 4#: إن النبي بلا استعار منه دروعاًيوم 
r N E‏ 

وإذا تبن أنّها مُستحقة للغير ضمنها المستعير» ولا رجوع له علل المعير؛ لاله 
متبرّع» وللمستحق أن يضمن المعير» وإذا ضمنه لا رجوع له عل المستعير» بخلاف 
المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع علل المودع؛ لأنه عامل له”. 

خامساً: تأجبرها وإعارتما: 

ل امسر أن و اجر ما استعار ل الأعار درن اجار ةه رال ل 
يتضمن ما فوقه؛ ولأنٌ مقتضى العارية الرجوع» وتعلَق المستأجر بها يمنع ذلك؛ فلهذا لر 
جز» فإن آجرها ضهن حين سلمهاء وإن شاء المعير صن المستأجر؛ لأته قبضها بخير 
إذن امالك تك إن صَمن المستعير لا يرجع علل المستأجر؛ لاله ظهر أنه آجر ملكه» وإن 
ضمن المستأجر رجع علل المؤجر إذالريعلم آنه عارية في يده؛ دفعاًلضر ر الغخرور» 
بخلاف ما إذا عل*. 

وللمستعير أن يعرّه إن كانت الاستعارة مطلقةء وإن كانت العارية مقَيّدة» له أن 
يعيره أيضاً إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل؛ لأنٌ العارية تقليك المنافع» وإذا 
VOL Ss lg EA‏ 


أو لاہ وذكر صاحبٌ المحيط وشيخ الإسلام: إلا يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت؛ لألّه حينئلِ يصير 
غاصباًء أبو السعود» ينظر: رد المحتاره: 1۷۹ . 

(1) في التبيين ه: :۸١‏ «العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية»» وصاحب الجوهرة جزم بان 
العارية تصير مضمونة بشرط الضان ور يقل في روايةء وني البزازيّة: أعرني هذا عل أنه إن ضاع فأنا ضامن 
وضاع اریضمن» کا ني مجمع الأنهر۲: .٠٤١‏ 

(۲) في سنن أبي داود۲: ۳۱۸ وسنن النساتي الكبرى۳: ٠٠۹‏ والسنن الصغير٤: »٤۸۹‏ ومعرفة 
السنن ١١١:٠١‏ ومسند أحمد": ٤٠١‏ وحسّنه الأرنؤوط» والحديث حمول علل ضبان الرد عند الحنفية. 
(۳) ينظر: ردالمحتاره: 1۷۹ . 

.٠٠١:١ةرهوجلا ينظر:‎ )٤( 


- VA - 


يختلف باختلاف المستعمل دفعاً لزيد الضرر عن المعير؛ لأنّه رضي باستعاله لا 
باستعمال غیره. 

وأا إذا كان ما تلف باختلاف المستعيل» وقد عن نفسه لاستعاهاء فليس له 
ESE SISO AoE E A‏ 
بان استعار دابّة وار یسم له شيء» فان له أن حمل ویعیر غيره للحمل» وله آن یرکب 
ویرکب غیره؛ لاله ًا أطلق فله آن یعیر» حت لو رکب بنفسه لیس له أن یرکب غیره؛ 
لاله تعن رکوبه» ولو ارکب غیرّه لیس له آن یرکب بنفسه» حتی لو فعله ضمن؛ لاله 
قد تعكَنَ الإركاب» فأمًا إذا استعارها ليركبها هوء أو استعار ثوباً ليلبسه هو» فأركبها 
غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لها مقيّدة هنا بركوبه ولبسه» وإن استعار داراً 
نها هى اعارا رة فا ل د ان و ا ت ا ادف 
المستعمل”. 

سادا رد الغا 

أجرة رد العارية على المستعير؛ لان الأصل أن مؤنةً الرد تجب علل مَن وقع القبض 
له» فالمستعير قَبّضصَه لنفعة نفسه والرد واجب عليه؛ وهذا لو كانت العارية مؤقتة» 
فأمسكها بعد مضي الوقت وار يرڏا حت هلكت ضمن". 

وإذا استعار دابا فردّها إلى اصطبل مالكهاء أو استعار عيناً فردها إلى دار مالكها 
ولم يسلمها إليه فهلَگت لم يَضَمَّن» وهذا استحسان» والقياس أن لا يبراأً؛ لاله ر يردها 
ال اا و ی ا ا 0 
بالتسليم المتعارف» وهو المعول عليه؛ وهذا لأن الاصطبل أو الدار في يد امالك ولو 
ردها علل المالك كأن يردهما إلى الاصطبل أو الدار» فكان الرد إليه) ردأ عل المالك» 
وقيل: هذا ني عادتهم» وني زماننا: لا يبرا إلا بالتسليم إلى يد صاحبها”. 


.٠٠١:١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 
.۸٩ :٥نییبتلا ينظر:‎ )۲( 


.۸٩ :٥نیيبتلا ينظر:‎ )۳( 
Na 


المطلب الثالث:١‏ 


اوا تعر ها 
لغة: وَصَيّتُ الٿيءَ بالّيءِ ضيه من باب وَعَدَ: وَصَلّةُ وَوَصَيَتُ إلى فلانِ 
EN ead‏ 
ما کان فيه من مر حیاته بها بعده من أمر نماته. 

وشرعاً: اسم لا أوجبه الموصي في ماله بعد موته"» أو تمليك مضاف لا بعد 
المت" 

انا مشر وعیتها: 

ال رض جارك اجان و نالعاب ا مو ها ا عك ماف ا 
زوال مالكيته» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل: ملكتك غداًء كان باطلاً فهذا 
ا اه اة الاي ها فان امان مر اام ق ا 
فإذا عَرَصَ له المرض وخاف البيان يحتاج إلى تلاي بعض ما فرط منه من التفريط بماله 
على وجه لو مض فيه يتحقَق مقصده الالي» ولو امه البرءٌ يصرفه إلى مطلبه الحالي 
وني شرع الوصية ذلك فشرعناه» وقد تبقى المالكية بعد الموت باعتبار الجاجة» كا في 
قدر التجهيز والدين» وقد نطق به الكتاب وهو قوله <: # من بعد وَصِيَةٍ وی را أو 
دين النساء: ٠۲‏ *. 

والوصيةٌ مستحبة للاًجنبي دون الوارث» ثم الدين يدم عليها وعلل الميراث؛ لأنً 
الدينَ واجبٌ والوصية تَر والواجبْ مَقَدَّمٌ على الترّع» ثه هما مُقَدّمان على الميراث» 
فمن أوصى وعليه دين حيط بماله ر َر الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من الدين؛ لأئه آهم 
لكونه فرضاًء والوصية بغير الواجب تبر وبالواجب وإن كان فرضاً لكن حقّ العبد 
مقدّم» وحقّ الشارع من الصلاة وغيره يسقط بالموت على ما عرف في موضعه فتكون 
الوصية به كالتبرّع*؛ فعن على ظه: «إن النبيّ ب4 قضى بالدين قبل الوصيةء وأنتم 


(۱) ينظر: المصباح ۲: 11۲ والزاهرا: .۱۸١‏ 

(۲) ینظر: البدائع۷: .٠۳۳‏ 

(۳) ینظر: الکنز٦:‏ ۱۸۲ والتوقیف علل مهات التعاریف۱ .٠۳۸:‏ 
(6) بنظر: الهداية١٠١: ٤٠١‏ . 


. ۱۸١ ينظر: التبيینا:‎ )٥( 
- AI ۔-‎ 


تقرؤون الوصية قبل الدين"» وعن ابن عباس ب أنه قيل له: «كيف تأمر بالعمرة 
قبل الحج؟ والله تعالى يقول: وأتقوا الح والعمرة لله فقال: كيف تقرؤون الدين قبل 
الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدينء قال: فبأ) تبدؤون؟ قالوا: 
بالدين» قال: فهو ذلك»”. 

وك ان رفي لاا در اله سو ات رن اعا ار ف 
في النقيص صلة القريب بترك ما له عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لاله استيفاء تام 
و و و کان ارو ففرا رل ون ا ورك ا 
ولل وإن انوا أغنياء أو يستخنون بنصيبهم فالوصية آولل» وسل آبو يوسف ده عن 
رجل يريد ن يوصي وله ورثة صغار قال: يترکه لورثته فهو آفضل*. 

ولا تجوز الوصية زيادة على الثلث؛ فعن سعد بن آبي وقاص 4 قال: «جاء النبيّ 
#5 يعودني وأنا بمكة» وهو يكره آن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله 
ابن عفراء» قلت: یا رسول الله آوصی بمالی کله؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لا 
قلت: الثلث؟ قال: فالثلكٌ والثلتُ كثيرء إِلّك إن تدع ورك أغنياء خي من أن تدعَهم 
عالة يتكففون الئاس في آیدےہم». 

ثالثا: رکنها: 

الإيجاب والقبولء الإيجاب من الموصي» والقبول من الموصى له فا إريوجدا جميعاً 
لا يتم الركن» وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي» وعدم الرد من 
الوص له» وهو أن يقع اليس عن رده؛ لقوله ¥: + وآن لس لسن إلا ما سى © 4 
النجم: ۳۹ فظاهره أن لا يكون لللإنسان شىء بدون سعيه» فلو ثبت الملك للموصى له 
من غير قبول لثبت من غير سعيه» وهذا منفي إلا ما خص بدليل» ولان القول بثبوت 
الفا غر ا ا ا ا 


(۱) في سنن الترمذي٤: ۰٤٩١‏ ومسند أحمدا:۷۹. 

.۳۸٤ :١ىعفاشلا ومسند‎ ٤۳۹ :۱١ننسلا في معرفة‎ )۲( 
٠ . ٤۲۷ :۱٠ةيادملا ينظر:‎ )۳( 

.۲۸۷ ينظر: الجوهرة۲:‎ )٤( 


() ني صحيح البُخاري": °٦‏ 
۔- TAY‏ - 


یکون شیئاً یتضرر به ا موص له". 

وقبول الوصية يكون بعد الموت» فإن قبلّها الموصى له ني حال الحياة أو رَدّها فذلك 
باط الر غات ان ال دا دا ت فد بر الول ف ون اران 
ثبوت ملكه بعد الموت» ثم إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك قبضه أو إر يقبضه»ء قال 
ا لخجندي 4: القبول على ضربين: صريح ودليل» فالصريح أن يقول: قبلت مع موت 
الموصى» والدليل أن يموت الموصى له قبل القبول والرد بعد موت الموصى فيكون موته 
٠ TT‏ 

ون مات الزضي لق اة الوضى طك الوصا لأن قرط نة الرمهة 
MS NEL RDN ad‏ 
عدم هذا؟. ٠‏ 

رابعاً: شروطها: 

١.أن‏ يكون الموصي من أهل التبرّع في الوصية بالمال وما يتعلق به؛ لأنَ الوصية 
بذلك تبرع بإيجابه بعد موته» فلا بذ من أهلية التبرع» فلا تصح الوصية من الصبي 
والمجنون؛ لأتّ) ليسا من أهل التبرع» لكونه من التصرفات الضارة المحضة؛ إذ لا 
پقابله عوض دنيوي. 

۲. رضا الموصى؛ لأتّها إبجاب ملك» أو ما يتعلق بالملك. فلا بد فيه من الرضا 
كإيجاب الملك بسار الآشياءء فلا تصح وصية الهازل والكر ةه لاط لان هاه 
العوارض تفوت الرضا. 

۳. أن يكون الموصى له موجوداًء فإن إر يكن موجوداً لا تصح الوصية؛ لان الوصية 
للمعدوم لا تصح» وعلل هذا يخرج ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة ها 
إن ولدت لا يعلم أنه كان موجوداً في البطن؛ صحت الوصية وإلا فلاء وإنّا يعلم ذلك 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر. 


(۱) ینظر: البدائع۷: ۳۳۲. 
(۲) ینظر: المجوهرة۲: ۲۸۹. 
(۳) ينظر: الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 


- YAT - 


.أن يكون الموصى له حياً وقت موت الموصي» حت لو قال: أوصيت بثلث مالي 
لا في بطن فلانةء فولدت لأقل من سّة أشهر من وقت موت الموصي ولداميتاً لا وصية 
ون ا ن و أل اتشان الات O‏ 
الوصية للحي. 

ه. أن لا يكون الموصى له وارث الموصى وقت موت الموصى» فإن كان وارثاً لا 
تصح الوصية» حيث يعتبر كونه وارثا غك الوت لا وقت ا فمن کان وارئاً 
وقت الوصية غ وارث وقت الموت صحَّت له الوصية» ومَن كان غر وارث وقت 


E E‏ ومثاله: إذا وص لزوجته نه 


رار 


طلقها وبانت عند الموت صخت الوصية ها ولو اخ لأجنيية ثم روجا ومات 
وهي في نكاحه لا تصح الوصية ها؛ فعن أبي أمامة الباهلي قال: «إِن الله غللا قد 
E‏ 


وتصح الوصية لأحد الورثة إن أجازها الورثة؛ لأنَ عدم الجواز كان لحقهم 
فتجوز بإجازتهم» ويشترط أن يكون المجيز من أهل التبرّع بأن يكون عاقلا بالغاً» وإن 
أجاز البعض دون البعض جوز علل المجیز بقدر حصته دون غبره؛ لولایته علل نفسه 
فقط ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي» حت كان هم أن يرجعوا عنها بعد 
موت الموصي”. 

.٦‏ أن لا يكون الموصى له قاتل الموصى قتلاً حراماً على سبيل المباشرةء فإن كان إر 
تصح الوصية N Ee‏ الوص سراء كان غامدا أو اطا جذ 
أن كان مباشرا؟ لاه استعجل ما أخره الله جلا فيحرم الوصية كا يحرم الميراث» فإن 
وص لقاتله فأجازتما الورثة جاز عندهماء وقال أبو يوسف خه: لا بجوز؛ لاله منع من 
الوصية علل طريق العقوبة فهو كحرمان الميراث» وذلك لا يقف علل إجازتمم» فكذا 
الوصيةء وطما: أن الامتناعَ لح الورثة؛ لأنٌ نفحَ بطلاما يعود إليهم كتفع بطلان 


.۲۸۷ ينظر: المجوهرة۲:‎ )١( 
3 وا وسن أن اود ¥ وسن السات الكر‎ 


(۳) ينظر: مجمع الأہر۲: 1۹۲ . 


- Af 


راث فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارث» قال الطحاوي #: القياس ما قاله 
بو يوسف 4 فعن عل هه قال 4 o‏ 
عن بيه عن جد 4ء قال کل «لیس للقاتل شىء وإن لر یکن له وارث فوارثه أقَرَبُ 
الناس إليه» ولا يرث القاتل شيعاً»”. ۰ 

۷. أن لا يكون الموصى له حربياً عند مستأمنء فإن كان لا تصحَ الوصية له من 
مسلم أو ذمي؛ لان التبرع بتمليك الال إياه يكون إعانة له على ا غراب» وإِلّه لا بجوز. 

e e SSE 
لأنّم بعقد الذمّة التحقوا بالمسلمين في المعاملات؛ وههذا جاز الت المنجز في حالةٍ‎ 
من الجانبين» فكذا المضاف إلى ما بعد الممات» والمستأمن كالذميّ في حى الوصيّة؛‎ 
ا ا فکذا مضافاً للل ما بعد ماته» بخلاف الحربي*.‎ 

۸. أن لا يكون الموصى له جهو لاً جهالةً لا يمكن إزالتهاء فإن كان إر تجز الوصية 
له؛ لان الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنم من تسليم الموصى به إل الموصى له فلا 
تفيد الوصيةء وما أمكن رفع جهالة بمعرفة ا معني العرفي فيه صح كا يلي 

- إذا أوصى لأولاِ فلانء فالوصية بينهم الذكر والأنثى سواء؛ سالرت 
يشمل الكل» وليس في اللفظ شيء يق يقتضي- التفضيل» فتكون الوصية بينهم عل 
السواء*. 

-إن أوصى لورئة فلان» فالوصية بينهم لكر مثل حَظ الأنشيين؛ لان الاسم مشت 

a yS 
الاسم المشتق يدل علل أن المحكم يترتّب عل مأخذ الاشتقاق فكانت هي العلَة”.‎ 

O AN N 
الملاصقة؛ وههذا يستحق الشفعة هذا الجوار» وصورة المسألة: أن يقول: أوصيت بثلث‎ 


(۱) ينظر: المجوهرة۲: ۲۸۹. 

(۲) في المعجم الأوسط۸: ١١ء‏ وسنن الدارقطني٤: ۲۳١‏ وسنن البيهقي الكبيرا: .۲۸١‏ 
(۳) في سنن أبي داود۲: ٥۹۸‏ وسنن البيهقي الكبير: .۲٠۹‏ 

(6) ينظر: التبيینا: .٠۸٤‏ ۰ 

. 0٥٠١ ينظر: البحر۸:‎ )٥( 


(0) ینظر: التبیین: ۲۰۲. 
A‏ - 


مالي لجيراني» فعند أبي حنيفة 4ه هو لجبرانه الملاصقين لداره» ويستوي فيه الساكن 
والمالك کان مسلا أو ذمياًء رجلاً كان أو امرأةء صبياً كان أو بالغاً"» وعند أبي يوسف 
ومد ه: الوصية لكل من يُصلي في مسجده بجماعة؛ قال ل: «للاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد»”. 

قى ما اوا اا ف ات الك ار کات 
ما يتعلق بالملك من البيع» وابة» والصدقة» وحل الملك هو المالء فلا تصح الوصية 
با ميتة والدم من أحد ولأحد؛ لأا ليس بال في حق أحد”. 

وتجوز الوصية بسكنى داره سنين معلومة» وتجوز بذلك أبدا؛ لان المنافع يصح 
تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل» فكذا بعد الموت» ويج وز مۇقتا ومۇبّدا» فإن 
خرجت رقبة الدار من ثلث التركة سَلَّم إلى الموصى للخدمة؛ إيفاء لحقّه» وإن كان لا 
ال لیت غ ادان کر ن م الور بون وار ص له بوا را لجان 
لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثينء وهذا إذا إر تجز الورثةء وهذا إذا كانت الدار لا 
يمكن قسمتها أجزاء فتستوف علل المهايآة» بخلاف الوصية بسكن دار يُمكن قسمتها 
إذا كانت لا تغرج من الث حيث تقسم عين الدار أثلاثا للاتتفاع؛ لأنه يمكن القسمة 
بالأجزاء» وهو أعدل للتسوية بينها ينها زمانا وذاتا وئي الهاياةتقدیم احدهما زمانا“. 

وإن أوصی بثلث ماله ولا مال له ثم اکتسب مالا استحیّ ق الموصی له ثلث ما 
بلک عند ال ت لان لزم عد ادف مهات إل ماب ارك زك س 
بعد» فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب 
مالگً. 

ومن أوصى لرجل بالف درهم» وله مال عین ودین» فإن لر يخرج الألف من ثلث 
العين دفع إلى الموصى له ثلث العين ثم كلها خرج شيء من الدين دفع إليه ثلثه حتى 
(۱) ینظر: المجوهرة۲: ۲۹۷. 
(۲) في المستدرك ۳۷۳:١‏ وسنن البيهقي الكبير": »٥۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة: ٠٠١‏ ومصنف عبد 


الرزاق١‏ : ۷ وشرح معاني الآثارا : ٤‏ وصححه ابن حزم» كا في فتح باب العناية TENE ١‏ 
(۳) هذه الشروط مستخلصة من البدائع ۷: ٠۴٠٤-۳۳٤‏ ومضاف هما تفريعات وفوائد من الكتب الأخرى. 
(6) ينظر: الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 
)٥(‏ ينظر: المهداية ٤٤۹:١٠‏ . 
۔- A1‏ - 


بون حا وو ا ا ا 
يسلم له شيء حت يسلم للورثة ضعفه وني تخصيصه بالعين بخس في حت الورثة؛ لأنَ 
ال عل ا و لو و ا ا ا ف ها 
له وله دين عل التاشن. لا حتت وإنا بضر مالا عند الاستيفاف وباغتياره تنوه 
الوصية فيعتدل E a‏ والعين أئلاثاً فيصار إليه”. 

ا : صفة عقد الوصية 

همان اشا تل اجره والاغری بم ارد 

أما التي هي قبل الوجود: فهي أن الوصية بالفرائض والواجبات واجبة» وبا 
وراءها جائزةء ومندوب إليهاء ومستحبة في بعض الأحوال. 

ونقدّم الفرائض: كا مج والرّكاة والكقارات ني الوصية على النوافل» سواء قذّمها 
الموصي أو أخرها؛ لأن الفريضة هم من النّافلةء والظَاهرٌ منه البداية با هو الأهم 

بحسنِ الظن به» فإن كانت الفرائش كلها متساوية ني القة بدأ منها بها قدمه الموصي إذا 
ضاق الث عن جميعهاء وما ليس بواج من الوصايا يدم منها ماقَذّم الوصي؛ لان 
تقديمه يدل علل الاهتام. 

وأما التي هي بعد الوجود: فهي أن هذا عقدٌ غير لازم ني حق ا موصي حتى يملك 
الرُجوع ما دام حَيا؛ لأن الموجود قبل موته جرد إبجاب» وأثه حتمل الرجوع في عقد 
امعاوضةء فهي بالتبرع أولى كما ني المبةء ولأن تاها بموت الموصيء» والتبرَّ التام كاهبة 
جاز الرجوع فيه ففيا ر يتم أولل» 0 القبول يتوقف علل الموت» والإجاب المفرد 
يجوز إبطاله في المعاوضات كا في البيع» الترع آولی". 

ويصح الرُجوعٌ عن الوصية صريجحاً بقوله: أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو 
فسختها أو نقضتها فتبطلء ودلالةً؛ لأتّها تعمل عمل الصريح فقام مقام قوله قد 
الت كا في الحالات الآتية: 

.كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حن امالك فإذا فعله موصي 
کان رجوعاً. 


(۱) ینظر: التبیین: ٠۹۰‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۳۷۸:۷ والعناية١٠: ٤٤١‏ والجوهرة۲: .٠۹١‏ 
AY -‏ - 


ب. کل فعل يوجب زيادة ني الموصی به» ولا يُمکن تسليم العين إلا بهاء فهو 
رجوع إذا فعله» مشثل السويق يلته بالسمن» والدار يبني فيها الموصي» والقطن يحشو به؛ 
لأنّه لا يُمكنه تسليمه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأه حصل في ملك الموص من 

. كل تصرف أَوَجَّب زوال ملك الموصي فهو رجو كا إذا باع العين الوص 
بها ثم اشتراها أو وهبها ثم رجع فيها؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه» فإذا أزاله كان 
رجوعا. 

سادسا: حكم الوصية: 

الوصية في الأصل نوعان: 

وصية بالمال» ووصية بفعل متعلق بالمال لا ية يتحقق بدون المال. 

أما الوصية بالمال: فحكمها ثبوت الملك ني امال الموصى به للموصى له. 

والمال قد يكون عيناء وقد يكون منفعةء ويتعلق بالملك في كل واحد منه) أحكام: 

أما ملك العين فحكم مطلق ملكه» وحكم سائر الأعيان المملوكة بالأسباب 
الموضوعة هما سواء كالبيع» واهبةء والصدقة» ونحوهاء فيملك الموصى له التصرف فيها 
بالانتفاع بعينهاء والتمليك من غيره بيعاً» وهبة» ووصية؛ لاله ملك بسبب مطلق 
فيظهر في الأحكام كلها. 

SS‏ كالملك 
في المنفعة ثبت موقتاً وط فإن كانت الوصية مؤقتة إلى مدة ت تنتھی بانتهاء المدة» 
EEA Os EE E N EO‏ 
يكن يعود إلى ورثة الموصي» وإن كانت مطلقة تذ تثبت إلى وقت موت الموصل ١‏ له بالمنفعة 
ثم ينتقل إلى الموصى اة ن ان ەك ص له بالرقبة» وإِن ر یکن ينتقل إلى 
ورثة الموصي» وليس للموصى له السكنى أن يؤاجر الدار من غيره؛ لأنً موصي أوجب 
ا اللا ل المنافع على حكم ملكه» فلو انتقل إلى وارث الموصى له 
استحقها ابتداءًَ من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز". 


. ٤٤١ :٠٠١ةيادهطا ينظر:‎ )١( 


٠٠٠١ والجوهرة۲:‎ ۳۸٦ :۷ ینظر: بدائع‎ )۲( 
- AA - 


الملطلب الرابع: الوقف: 


عار 


ان چن رجه الواقتمنيدەوچعل له | 
کا وله إل 


چول : کالتار ونحوه 


ن يکونالوقوقمقىواً 


نل ار همهت لاتقطم ابلا 
مغل :الاکن ومصالح يلرم | 


والمساج 


إذامَع الوت رر بیش ولا ايك | 


الواجبٌ انيا من نائج الوقفإلل | 
تم ال رقو (ڈا ایی إل 


إذاوقتدارأعلل سكن شخص ١‏ 


2 إن احاح ارف إل 
Bue‏ الإصلاح من من 
بحیته؛ فا عار وا لإصلاح مان من | يضرف لتاقي فی امار الوق 


وفت إليه الشكن 


وان استتت الوقف من المچم نک 
حت تاج إل عا رټه فصر له ییا 


إا انبم شىء من باه الوكف راكه: 


- ۸٩۹ 


آولا تعرش 

a 

SS Ga 

وعند أبي حنيفة ظله: ك الات واا 

قال الطرابلمي”: «الوقث جائز عند علمائنا الثلاثة وأصحابمم» وذكر في 
«اللأصل»: کان أبو حنيفة ظط فل لا یز الوقف» فاخذ بعض الناس هذا اللفظ 
وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح أنه جائز عند الكل وإنا الخلاف بينهم في 
اللزوم وعدمه» فعنده يجوز جواز الإعارة» فتصرْف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء 
العين علل حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث 
عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه خرج الوصية: كإذا 
مت فقد وقفت دار علل كذاء وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح”» وهو قول 
عامة العلاء»ء ويشهد له قول النبىْ ب لعمر بن الخطاب 4ه حين أراد وقف أرض له: 
دق بااھاء لا اع و ل تررك و لاکره 

ثانيا: شر وط الوقف: 

١.أن‏ يكون الواقف بالغاً عاقلاً حرا فلا يصح الوقفٌ من الصَبِىّ والمجنون 
ال 

۲.أن بخرجه الواقفُ من يده وججعل له ق ويُسلمه إليه عند أي حنيفة ومحمد #: 
a N‏ 
متحقق» فإنً| يشت يثبت في ضمن التسليم إل العبد كالصدقات» وبه يفتي مشايخ بخاراء 


(۱) ينظر: التبیین۱: .٠۲١‏ 

(۲) ني الإسعاف في أحكام الأوقاف ص". 

() قال في التتمة: والمعول والفتوى علل قوهماء حقائق» كا في الشلبي۳: ٠۳۲١‏ وني شرح الوقاية : ۲۸۷: 
«وعليه الفتوئ»» قال ني التصحیح ص۲۸۸ : إن الفتوى في جواز الوقف علل قول أي يوسف وحمد خن 
وقال في الحقاتق: قال في التعمة والعون: أن الفتوى علل قوهماء وقال في ختارات النوازل: والفتوى اليوم على 
إمضائه» وقال في الفلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية المغتي: الفتوى في الوقف علل قول 


أي يوسف ومد ا . 


() في صحيح البخاري۳: ۱۰۱۷ء وصحیح مسلم": ۱۲۲١‏ . 
۳ 


وهو المعمول به في زماننا"» قال في «التحفة» و«الاختيار): عند محمد ذ44 لصحة الوقف 
أربعة شرائط: التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من 
ا 

وقال أبو يوسف 4: يزول ملك الواقف بمجرد القول» ويلزم ويزول ملكه 
بسر رل بر دای ما ع ول این الا راق ای ت ي 
مشایخ العراف؟ لأنه إسقاط للملكف*. 

ويجوز آن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند أي يوسف خف . 

وقال محمد ه: لا جوز؛ لان من أصل غد 4: ات کر ار اي 
فإذا شر ط ذلك لنفسه أر يو جد القبض» فصار كمَن شرط بقعة من المسجد لنفسه“. 

۶ س ۶ 

۳.آن يكون الموقوف مما لا ينقل ولا بحول: كالعقار ونحوه» فلا جوز وقف 
لمنقول مقصودآً؛ لأن التأبيد شرط جوازه» ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف 
اللاك فلا عرز وغه مقصر دا إلا ذا كان عا للعقارء 

وقال أبو يوسف ط: إذا وقف ضيعة ببقرها وعماههاء وكذا سائر آلات الحراثة 
جاز؛ لأنّه تبع للأرض في تحعصيل ما هو المقصود» وقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت 
مقصوداء وحمّد ج معه فيه؛ لأنّه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده» فلأن جوز 
الوقف فيه تبعاً أولى“. 


(۱) ينظر: مجمع الأرا: ۷١۳‏ قال ني المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف خه؛ ترغيباً للناس» وقال 
صاحب التجنيس: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أي بوسف فف ومشایخ بخارا أخذوا بقول عمد 4ه وبه 
يفتى» ثم قال: وقول محمد كه هو المختار للفتوئ» وقال في الخلاصة: ثم إن أبا يوسف 4ه في قوله الأول 
ضيق غاية التضييق كا هو قول بي حنيفة 4» وني قوله الآخر وسع غاية التوسعة» وحمد 4ه توسط بينهماء 
وههذا أخذ عامة المشايخ بقوله» كا في التصحیح ص۲۸۷. 

(۲) ينظر: مجمع الأغہر .۷۳٣ :١‏ 

(۳) قال في المداية: هو قول هلال الرازي أيضاًء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابله» وكذالولر 
يشترط الولاية لحد فالولاية له عند أي يوسف ب ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم» كا في فتاوى قارئ 
الهدايةء تصحیح» کا في اللباب۱: .۳۳٠‏ 

.۳۲۷ ينظر: المجوهرةا:‎ )٤( 


."۳٤:۱ واللباب‎ ۲۱٠١ ينظر: الهداية:‎ )٥( 
- ۳۹۱ ۔‎ 


وقال محمد #: يجوز حبس اليل والسلاح» ومعناه وقفه في سبيل الله لاء وأبو 
يوسف که معه فيه علل ما قالواء وهو استحسان» والقیاس: آن لا يجوز» وجه 
الاستحسان: الآثار المشهورة فيه؛ قال النبيٌ #: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله)"» ويدخل في حكمه الإبل؛ لأنّ العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل 
عليها. 

وعن محمد <#: أله جوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: كالفأس والقدوم“ 
والمنشار وال جنازة وثيابما والقدور والمراجل والمصاحف» وعند أي يوسف هه لا يجوز؛ 
لان القياس إنا يترك بالنص» والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه» وحمد ده 
يقول: القياس قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء 
وعن نصير بن بحيى <ك: أله وقف كتبه إلحاقاً ها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لأنٌ كل 
واحد يمسك للدين تعلي) وتعلً وقراءةء وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد طف وما 
لافقالا عدار 

٤.أن‏ يكون الموقوف مقسوماً عند خمد كه فلا يجوز وقف المشاع القابل 
للقسمة؛ لأ أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمٌ بهء قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لان ما لا 
يحتمل القسمة يجوز وقفه مع الشيوع عند محمد له أيضاً؛ لاه يعتبره باهبة. 

وعند أبي يوسف ك: يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأن القسمة من 
مام القبض» والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمّته"» ولأن التسليم ليس بشرط أصلا 
فلا یگون الخل فيه مانعا*: 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ٥۲٠١‏ معلَقاً. 

(۲) القدوم: هو المنحات» وهو من آلات النجار. بنظر: المصباح المنیر ۲: ٤۹۲‏ . 

(۳) ينظر: العناية1: .۲٠۷-۲١۱١‏ 

() قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد ه» وني الفتح عن النية: الفتوى علل قول أبي 
يوسف بء وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم 4 يقول: قول أبي يوسف 4 من حيث المعنى 
أقوى إلا أن قول محمد خله قرب إلى موافقة الآثار» كا في اللباب۱: .٠١۳‏ 

.۳۳۳ ینظر: اللباب۱:‎ )٥( 

.۲۲۰-۲۱۹ :٦ہئانصلا ینظر: بدائہ‎ )٦ 

الا ا - ۳ 


٥.أن‏ عل آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً: مشل: المساكين ومصالح الحرم والمساجده 
بخلاف ما لو وقف علل مسجل معيَنِ ولر يجعل آخره لجهة لا تنقطع» فلا يصح؛ 
لاحتمال أن خرب الموقوف عليه؛ لأن المقصود من الوقف التأبيدء وهذا كقوله: جعلت 
أرضى هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها 
لل اوا و 

وقال أبو يوسف هه: إذا سى فيه جهة تَنْقَطِعٌ جازء وصار بعدها للفقراء وإن لر 
یسمهم؟ أن الصحابة # وقفوا ور ينقل عن أحل منهم آنه جعل آخره للفقراء» ولكن 
ًا إرينتقل اتم وقفوا علل جهة تنقطع فسقط الاحتجاج به. 

وقيل: إن التأبيد شرطً بالا جماع» إلا أن عند أي يوسف 4 لا يشترط ذكر التأبيد؛ 
لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه...» وهذا قال في الكتاب في بيان قوله: وصار 
بعدها للفقراء وإن إر يسمهم» وهذا هو الصحيح» وعند حمّد هه ذكر التأبيد شرط؛ 
VS USL RE EI E EA‏ 
ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص”. 

ثالثاً: حكم الوقف: 

إذا صح الوقفُ جز بيعه ولا تملیگه وني «شرح الوقاية)": «إِنَ بعض 
امتأخرين جوّزوا بيع بعض الوقف إذا خرب؛ لعمارة الباقي» والأصح أنه لا يجوز فإن 
الوقف بعد الصحة لا يقبل الملك» كار لا يقبل الرقبة). 

رابعاً: عمارة الوقف: 

الواجبٌ ن يبدا من ناتج الوقف إلى تعمير الموقوف إذا احتيج إليه» سواء شرط 
الواقف ذلك أم لا؛ ليبقى ما كان علل ما كانء ولأن في ذلك إبقاء للوقف وإدامته» ولا 
تجوز الزيادة عليه“. 


(۱) ينظر: فتح القدير٦: ۲٠۳‏ وال جوهرة۱: .٠٠١‏ 
(۲) ينظر: المداية1: .۲٠٠‏ 

(۳) شرح الوقاية ۳ :۲۸۹. 

() ينظر: البحره: .۲۲٠١‏ 


E 


وإذا وقفَ دارا على سكنى شخص بعينه» فالإعمار والإصلاح على ن وقفت إليه 
السّكنى؛ لألّه هو المنتفع بهاء وليكون الغرم علل من له الخن» فإن امتنع من الإعمار أو 
كان فقيرء يقوم القاضي بتأجرها وعكَرَها E‏ الوقف على ما 
قصده الواقف» فإذا عُمَرّت وأصلحت يردها القاضي إلى من وقفت له السُكنى؛ رعاية 
لحه ولا يجب الممتنع علن العمارة؛ لأ فيه إتلاف ماله. 

ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لأنّه غير ناظر ولا مالك لكنٌ القاضي يوجُرها 
له أو لغيره فيعمًرها بأجرتها قدر ما تبقى علل الصفة التي وقفها الواقف» ولا يزيد علل 
ذلك إلا برضا من له السكنى؛ لأَّها بصفتها صارت مستحقة له فترد إلى ما كانت 

وإذا اندم شيءٌ من بناء الوقف وآلتهء فان القاضي يصرفه ني إعبار الوقف إن 
احتاج الوقف إليه» وإن استغنى الوقف عن المنهدم أمْسَكه حتى بحتاج إلى عبارته 
فيصرفه فيها؛ لاه لا بد من العارة وإلا فلا يبقى فلا بحصل صرف الغلة إلى المصرف 
علل التأبيدء فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه وإلا يمسكه حتى 
يحتاج ليه کي لا يتعذر عليه أوان الحاجة”. 

ولا يقسم المنهدم بين مستحقي الوقف؛ لأّبم ليس مم حت في العين ولا ني جزء 
منهاء وإنّا حقهم ني المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إلى العمارة؛ لان البدلّ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل”. 

خامسا: الوقف لنفسه: 

مجوز جعل الاقف عله الوقف لنفسه؛ أله شرط في الوقف ما هو قربةء فن نفقة 
الرجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس دله: ا ا 


(۱) ینظر: التبیین": ۳۲۸-۳۲۷. 
(۲) ینظر: التبیین"۳: ۳۲۸ . 


(۳) ینظر: التبیین": ۳۲۸ . 
TE‏ 


کنات 


في صدقة النبيّ 4# يأكل منها هلها بالمعروف غير المنكر ا ولا شك E‏ 
مشرو طا في الوقف؛ لاله كان لا يأكل من غير شرط. 

e I 
الوقف والشرط جميعاء وذكر الصدر الشهيد فف ظله أن الفتوى عليه ترغيباً لان ى‎ 
الوقف؛ لاله سيكون بعده لفقراء المسلمين.‎ 

وعند محمد ظ4ه: لا جوز؛ أن لوقف تبرَعٌ علل وجو الّمليك بطريق القرُب إلى 
لله غلا فاشتراطه الكل أو البعض لنفسه ببطله؛ لأنَ التمليك من نفيسع لا يتحققء 
فصار كالصدقة المنفذة فإِلّه لا جوز أن يُسلّم قدراً من ماله للفقير على وجه الصدقة 
بشرط أن يكون بعضه له وشرط بعض بقعة المسجد له" 

سادساً: وقف المسجد والسقاية والخان والرباط والمقبرة: 

إذا بنی مسجد یزول عن ملکه بالإفراز والإذن» ومعنى الإفراز: هو أن يفررَّه 
مک س دان هل لوطا و د بجميع الوجوه عن ملكه» فلو كان العلو 
مسجداً والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلق حى 
العبد به» واللإذن يكون بأن يصلي فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة ل 
وعند محمد 4ه صلاة جماعةء والقبض يكون فيه بالصلاةء فإِلّه صدقةء وقبض كل شيء 


عل حسب ما یلیق به. 
والإفراز؛ فلأنّه لا حلص له 2 إلا به؛ لأنّه ما دام حق العبد متعلقاً به لر يتحرّر 
لله عل. 


٠‏ وأما الصلاة فيه؛ فلألّه يشترط التسليم عند أي حنيفة ومحمد ت فإذا تعر يقام 
2 ي القصرد قات آو يشترط فيه تسليم نوعه» وذلك في المسجد بالصلاة فيهء ولا 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة۷: ۲۸۳ . 
(5) ولا يجوز علل قياس قول محمد 4# وهو قول هلال الرازي 4ه قال الإمام قاضي خان 4ه نقلاً عن 
الفقيه أي جعفر 44: وليس في هذا عن محمد 4ه رواية ظاهرة» وأخذ به في الفتاوى الصغرى نقلا عن شيخ 
اللإسلام واعتمده النسفيٌ وأبو الفضل الموصلن تاد كا في اللباب۱: .٠١٠١‏ 
(۳) ينظر: العناية٦: ."۲٠٣-۳۲١‏ 

۳ 


يشترط فيه قضاء القاضى» ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة 4+ لحصول المقصود به» 
وف ال ان اا الوق أن يتضدى بالغ ون الأصرة 

وقال أبو يو سف «له: يرول که عه بقوله: عه مدا لن الوقف عنده 
إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه فيصح بمجرد القولء ولان التسليم عنده ليس 
بشرط؛ لاه إسقاط للك العبدء فيصير خالصا لله جلا بسقوط حى العبد“. 

والسقايةٌ والخانُ والرّباط والمقبرة يزول ملك الواقف فيها عند أي يوسف خف 
رة القول رقا حا غ إ6 مق الان من الفا وسكا الان وباط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك؛ اعتباراً للقبض اللاتقء وعند أبي حينفة 4ه بحكم الجاكم؛ 
لأنّه إر ينقطع عن حى العبد؛ ألا ترى أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في 
الرباطء ويشرب من السقايةء ويدفن في المقبرةء فيشترط حكم الحاكم أو اللإضافة إلى ما 
بعد الموت كا في الوقف علل الفقراء» بخلاف المسجد؟ لأنه إريبق له حق الانتفاع به» 
فخلص لله تعالل من غير حكم الحاكم". 

والسقاية: وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناس*› و لقا الین 

والخان: وهو مأ ينزل به المسافرون”؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. 

والرباط: وهو ما يبنول للفقراء". 

وال ان جل ون 


5 نظ العیان۴: ٠۳۲۹‏ 
(۲) ینظر: التبیین۳: .۳۳١‏ 
(۳) ینظر: في الهداية٦:‏ ۲۳۸. 
)٤(‏ ينظر: المصباح ص۲۸۱. 
() ينظر: المصباح ص٤۱۸٠.‏ 


.۲٠٠-۲۱٣۹ ينظر: المصباح ص‎ )٩( 
- ۳۹ - 


المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود نما يلي: 
الهبةء المشاع» العوض في البةء العاريةء الوصيةء الوقف» السقايةء اللخان» الرباط. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ البة تتم بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له» وضح ذلك. 
۲. فرق بين العمرى والرقبى من حيث التعريف والحكم. 
۳. عدد شروط القبض في الموهوب. 
.٤‏ بين حكم الرجوع في البة مع الدليل. 
.٥‏ علل من تكون أجرة رد العارية؟ 
.١‏ بين حكم الوصية مع الاستدلال لمشروعيتها. 
۷. تكلم عن عبارة الوقف. 
ثالث ضع هذه العلامة )١(‏ أمام كل عبارة صحيحة مما يأي: 
.١‏ لا تجوز هبة ما ليس بال أصلا: كاليتة والخنزير. 
۲. العبرة ني الشيوع وقت العقد لا وقت القبض. 
۳. هلاك الموهوب لايمنع من الرجوع في البة. 
.٤‏ النقصان في الموهوب لا يمنع الرجوع في ابة. 
اا ا غ و ا 
. قبول الوصية بعد الموت» فإن قبلّها الموصى له في حال الحياة أو رَدّها فذلك باطل. 
۷. إذاصح الوقف جاز بيعه وتملكيه. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ يشترط في هبة ما يقبل القسمة أن يكون e E‏ 


۳. للمستعير أن يعير العارية إذا a‏ 
ادا ب مدا زول عن هلکه ب ESSER‏ 


خامساً: علل ما یلی: 


.١ 


۲ 
۳ 


إذا كانت العينْ في يد الموهوب له لا بحتاج إل قبض جديد. 


. يشترط لصحة البة أن لا يكون الموهوبٌ مشغولاً با ليس بموهوب. 
. الجهالة في العارية لا تفضى إلى المنازعة. 

ی الا وا ل رواد عل ادا 
. تصح وصية المسلم للكافر» ووصية الكافر للمسلم. 

. جوز جعل الواقف غلةً الوقف لنفسه. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 


. قال: وهبتك هذا الكتاب غداً. 

. وهبه دقيتق في حنطة٬‏ او دهن في سمسم. 

. وهب الأب لابنه الصغبر هبة. 

. رجع الواهب في هبته بعد أن خرج الموهوب من ملك الموهوب له. 
. قال لآخر: منحتك هذا الثوب. 

. استعار أرضاً ليبني فيها أو يرس نخلا. 

. استعار سيارة زميله ثم قام بتأجيرها لغيره. 

ا وا دا إل اصط مالك 

. قال: أوصيت بثلث مال لما في بطن فلانة. 


. أَوّصّى لزوجته ثم طَلَّمَّها وبانت عند الموت. 
. وقف الصبي أرضاً. 


- ۹۸ - 


المبيحث الخامس 
الآمانات والضانات 
المطلب الأول: الوديعة: 


لع: مشتقاً من الردج؛ رهي ملا الأ لد 


ا 


عرعأ: هي سعط الغير عل حخظ اله 


قول الردح: آردمتای ها الال ار ما یلوم مقامه 
من الاقرال رالاضال 


والشبول من اردع بالدول راقعل راقعل | 
قط 


ر جوب افد عل الودج 


رر جرب الاناء عند الفقاب 


) 


وسرو رة الال قمانة قي بده 


٤ 


وت شد الوميعة بحي جوا 


حالات ملك اردع للرديية إن خاط اللرديعة بجنسها 


٣ 


وة اق المرذج بعض الوديعة 


| 


ات جا صاعبیا فیسها عن وهو تقر عل 
فسليبها فيه 


٣‏ ان تقل مھا بان عات ابا فرتها رتوب 
فاته آر عدا طاساخشه 


لھ ڪب 


الات العذي من اودع 


إن تال ساحب الردعة للمرذح: لاعدفه ها لق ٣‏ 
ام راان ر ای سن مالك شيا اوم 


ر إت ال ساحب الرديعة للرذح: انها قي 
هذه الق فمنطیا لي حفة اد ری 


- ۹ - 


أولا: تعريفها: 

لغةً : مشتقة من الودح» وهو مطلق الترك. 

وشرعا: هي تساي الغير على حفظ ماله. 

انیا رکھا وها 

ركنها: قول المودع: أودعتك هذا امال أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعالء 
والقبول من المودع بالقول والفعل» أو بالفعل فقط. 

وحكمها: وجوب الحفظ علل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة 
المال أمانة في يده. 

ومعنى كونها أمانة ني يد المودع: أي إذا هلكت في يده إر يضمنها؛ لان المودع 
متبرع في الحفظء وما على المحسنين من سبيل؛ ولان يده يد ا مالك فيکون هلاكُها في يد 
امالك فلا جب الضان؛ ولان للناس حاجة إلى الإيداع» فلو ضهن المودع لامتنع 
التاس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك”» قال CN E‏ 
غير الل ضهان" وعن الزهري <4 قال: «ليس علل المستوع والمستعير ضبان إلا آن 
يتهم“» وعن القاسم بن عبد الرحمن خله: «إِنْ علا وابن مسعود د قالا: لیس علل 
مۇتمن ضان». 

للمویع د ا بنفيو ومن في عيالهء والعيال: أهل البيت» ومن پمونه 
الإنسان الواحذوالراة نالعال هاهنا زوجة المودع وولده ووالداه زان 
الواجبَ عليه أن يحفظّها حفظ مال نفسه» وهو يحفظ بعياله؛ ولان المودعً لا يمكنه 
ملازمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحاب ها ني خروجه»ء فلم یکن له بد د من حفظها بمَن 
في عياله". 


.۷١ :٥نييبتلا ينظر:‎ )۱( 

.۷٠١ :٥نييبتلا ينظر:‎ )۲( 

(۳) في معرفة السنن ٤۹١ :٠١‏ وسنن البيهقى الكبير .٠٩١:٦‏ 
TR‏ 

.۲۸۹ في سنن البيهقی الکبیر:‎ )٥( 

.٠۷۲ ينظر: المصباح ص۸ ۳٤ء وكال الدراية ق‎ )١( 


فإن حفظ الوديعة بغير نفسه وعياله أو ودع المودع الوديعة عند آخر» يصبح 
ضامتا؛ لأ صاحبَها إر يرض بيد غير والأيدي تختلف في الأمانة ولان الكّيء ل 
ی ا ف ر ا اف ا ا دو 
ولکن رُوي عن خمد 4 المودع إذا دَفَعَ الوديعة إن وكيل وليس في عيالهء أو دَفَعَ إلى 
ا یثق به في ماله» ولیس في عیاله لا یضمن”. 

ولا يضمن المودع إن دفعها لغيره في حالة وقوع حريق في داره آو غرق في سفينة 
إن آقام بينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضان بعد تحقق لسبب الضان» وهذا إذا إر 

يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس حتى لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى البينة". 

رابعا : حالات ملك المودع للوديعة: 

.١‏ إن خلط الوديعة بغر جنسها؛ کا إذا خلط البر بالشعرء والشعير بالبرء 
والزيت بالشرج؛ والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» وجب الضمان علل المودع؛ لأنَ 
هذا استهلاك حقيقة» فيوجب الضان بالإجماع. 

١‏ إن خط انردية بها جا إا خط الال نغ راتا رن بان 
امائم» ضمن المودع عند أبي حنيفة خه؛ لألّه صار مستهلكاً ها وإذا ضمنها ملكها 
وانقطع حت المالك من تلك الوديعة في المائع وغيره» وكذا عند أي يوسف خ4 إلا إذا 
A‏ 
المالك» بل ت تثبت الشر كة» وعند محمد طله: لا ينقطع حت المالك» بل تبت تبت الشركة سواء 
کان أقل أو أكثر٠.‏ 

۳.إن أنفق المودع بعت بعض الوديعة» ضمن ما أنفق منها وإر يضمن كلهاء فان جاء 
بمشل ما أنفق فخلط بالباقي ضمن جيعها؛ لألّه صار مستهلكاً للكل بالخلط*. 

وأًا إن اختلطت الوديعة بال المودع من غير فعلهء كا إذا انشق الظرفانء 


(۱) ينظر: التبيين٥:‏ ۷۷ 
(۲) وني النهاية: وعليه الفتوئء» ثم قال: وعن هذا إريشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيالء » کا في مجمع 
الأر TEA‏ 
(۳) ينظر: الهداية۳: ۲٠٠‏ واللبابا: .۳"٤۷‏ 
)٤(‏ ينظر: الكفاية۷: ٤٥١‏ وكمال الدراية ق ۷٤ء‏ وشرح الوقاية۱: .٠٠٠‏ 
)٥(‏ ینظر: درر المحکام۹:۲٠٤۲.‏ 
TA‏ 


وانصبَ أحدّهما على الآخرء فهو شريكّ لصاحبها؛ لان الضمان لا جب عليه إلا 
بالتعدي» ول ر یو جد إذ ار یوجد منه فعل» فيشتركان ضرورة» وهذه شر كة أملاك". 

خامساً: حالات التعڏي من المودع على الوديعة: 

.إن طلبها صاحبُها فحبسها عنه» وهو يَقَيِرٌ على تسليوها إليه» يضمن؛ لاله 
تعد بالمنع بعد الطلب مع القدرة علل تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبها بإمساكها بعد 
فیکون معزولاً فصارت يده عليها كيد الغاصب فيضمن”» أما لو حبسها عجزاً أو 
خوفاً علل نفسه آو ماله إريضمن”. 

.ن َعَدّى المدَع ف او بأن کانت داب فر کبّها آو ا فلَبسّه أو عبداً 
فاستخدمه أو أودعها عند غبره ثَمّ زال التعدّي ورَدّها إل ا 
N‏ 
للحفظ شهراً فترك ال حفظ في بعضه» ثَهّ حَفظ في الباقي استحقَّ تى الأجرة بقدره*. 

۳.إن قال صاحب الوديعة للمودع: لا تدفعها إلى امرك أو أحدِ من عيالك 
فدفعها هم فان هذا الشرط مفيد إذ قد يأمن الإنسان الرجل علل ماله ولا يأقن عليه 
عياله» إلا أنه إن یلزم مراعاته بحسب الإمکان» فإذا إر يكن الحفظ بدونه صار النهي 
عن الدفع إليه كالنهي عن حفظهء فكان مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» 
کان اد ا ب د وان کان مد لک العمل ھر 
آنا ذا کان جد بدا منه یلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمکان؛ لتمگنه من حفظها عل 
الوجه ۰ فإذا خالف ضمرن”. 

. إن قال صاحب الوديعة للمودع: احفظها في هذه الشقة فحفظها في شقَة 
ا او الدازيه يتفاوتان في الحرز فکان الشّرط م فإن قال له: 
N E‏ لاتا لا یتفاوتان 

دةّء فكان الشرط غير مفيد إلا إذا كانت شقة كبيرة يتفاوتان الغرفتان في الحرز. 


(۱) ینظر: التبیین ۱: ۷۸ واللبابا: .۳٤۷‏ 

(۲) ينظر: التبيين٥:‏ ۷۷. 

(۳) ينظر: اللبابا: .۳٤۷١‏ 

.۲۷۷ ينظر: البحرا:‎ )٤( 

.٠٤۹ واللباب۱:‎ ٤٦۰ ينظر: فتح باب العناية۲:‎ )٥( 
ا‎ 


المطلب الثاني: اللقطة: 


ويها 
بدااخفط 
الدمريف جا 
1 
تيمها الها 
1 | 
| تراما 


:الي الذي تمده ل خا عد 


شرعاً: عبار عن مال بو جد غ اشا لا 
یعرف مالک ولییں با عا 


الشعتة مان ئي بد ا امعد نا هده 
باعتا سکیا ورگا مل سابیا 


نا أذ اشمة اسه بفممن 


سسا ایا دي فی ر بده فة با 
دري مالکهاء فقبات مالكها ليها 
لاام 


مطته: خي مشر ةبمطة معاوعةه بل هي 
مقرضة ل ري ا اشقعط: رفيا أن 
بدت مل کت آئہا لا عدب بعد تان 


ان ریات جتن غاب خو 1قعد عدم | 
لياه بعد الشعريف مدة: وله يضف 


٤ 2 
OTO OTT N GREE ج‎ 


إا جاء صاحب اشم بعد ما سدق 
جا ا مقط فهو بالليار: 


من غي اللبواق: وهو اال الساغد لا 
یعرف مالګه 

زف اش القع ها بخ إذفاطاكم 

شیر ویم 


ر من الميواق: رهو الغالة من الال 
أ والبقر والغنم من البهاام 


وة شق بار الذاضي كان تلاك ديا مل 
ساها 


مو زللى قايسى جا زا گا 
نا مل یه وابنه و زو جنه نا کارا 


إة انا لششعًغنا؛ ر رل اينف 


| د اقا ققد شیا فلاباسں لہا 
ا 
يتقح بالانقعتة بحد الشعريف» باق 


أولا تغرشها' [ 

لغة: الّىءٌ الذي تجده ملق فتأخذه”. 

وکر غا عار غو مال و جد افا ل رو ماک وس ا 

ثانيا: يد ال لتقط : 

اللقطة آمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد اللَْقّط أله يأخذُها ليحفظها ويردّها على 
صاحبهاء بأن يقول: مَن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليّ؛ لأنً الأخدً علل هذا الوجه 
مأذون فيه شرعاًء بل هو الأفضل عند عامة العلاء وهو الواجب إذا خاف الضياع على 
ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها 
ا ا کی ا ا ا 

ولو آقر الملتقط آتّه أخذ اللقطة لنفسه يضمن بالإجاع؛ لاله أخذ مال غيره بغير 
إذنه وبغير إذن الشرع» وإن إريشهد الشهود عليه» وقال: الآخذ أخذته للهالك» وكذبه 
المالك» يضمن عند أبي حنيفة وحمّد #ه؛ لألّه أقرّ بسبب الضهان» وهو أخذ مال الغير 
وادعى ما يبرئه وهو الأخذ لالكه» وفيه وقع الشك فلا يبرأء وقال أبو يوسف خلك: لا 
اهم اقرز وله لان الظام فاه له لا عار اة دون المهة 

ثالثاً: التعريف ما: 

معناه: أن يُنادي: إن وجدت لقطة لا آدري مالكهاء فليأت مالكها وليصفها 
لأردهاعليه. 

مدته: واختلفوا في مدة التعريف» والصحيح نّا غير مقدرة بمدة معلومةء بل 
هي مفوّضة إلى رأي الملتقط فيعرّفّها إلى أن يغلبَ على ظته أا لا تطلبُ بعد ذلك 
وقدّرها محمد ومالك والشافعي # بحول من غير فصل» وهذه رواية عن أي حنيفة 
هه - يعني هذا التفصيل المذكور في الكتاب - وقدّره محمد في «الأصل» بالحول من غير 
تفصيل بين الكثير والقليل... وقيل: الصحيح أن شيتاً من هذه المقادير ليس بلازي 


(۱) ينظر: المغرب۲: .۲٤۷‏ 
(۲) ينظر: البحر٥: ٠١١‏ . 


(۳) ينظر: شرح الوقاية۳: ۲۷١‏ والهداية٦:‏ ۱۱۸ والتصحيح ص٣ .٠٠‏ 
ef‏ 


ويفوّض إلى رأي الملتقط يعرًّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبَها لا يطلبها بعد ذلك 
ثم یتصدق ہا" فعن بعلل 4ه قال 44: «من التقط لقطة يسبرة درهماً أو حبلا أو شبه 
ذلك ف فلیعرفه ثلاثة يام فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة»”. 

ثالثاً: تسليمها مالكها: 

إن جاء صاحبُ اللقطة تدفع إليه وإن لم يأت حتى غلب ظنٌ الملتقط عدم إتيانه 
ار ی ا اا ی الا بد ا دی اا 
ر ف ا اة ر ا الد ر فن ا ت ا 
إجازته والملك يثبت للفقر...» وإن شاء ضمن الملتقط؛ لاله تصرف في ماله بغير إذنه 
وهو موجب لضان وإذن الشرع لا ينافيه حيث إر يلزمه التصدق بہاء وإِنًا أباح له 
ذلك» فصار كتناول مال الغبر حال المخمصة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتصدَق بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح؛ لان ار 
CB‏ 
من أمره القاضي» وله أن يضمن الفقر؛ لاه أخذ ماله لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع 
ا ان من الضمان» ولا اللتقط يرجع علل الفقي هذا إذا هلكت 
العين في يد الفقيرء وإن كانت قائمة أخذها صاحبها إن لر يمض الصدقة؛ لاله وجد 
عين ماله”؛ فعن أبي هريرة ظله» قال 4: OES‏ 
A A E O‏ 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية۴: ۲۷١‏ والهداية۲: ١٠١٠ء‏ قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ :٠٠ ٠-۳١‏ «قال في 
الينابيع: وعليه الفتوئء وقال في الجواهر: والأصح أن التقدير غير لازم» والصحيح أن التقدير في مدة 
التعريف غير لازم بل مفوض إلى رأي الملتقطء وقال الإمام المحبوبي: عرقت مدةٌ لا تطلب بعدها في 
الصحيح» وني المضمرات: وعليه الفتوى»» وني الجوهرة١: :٠١‏ «وعليه الفتوئ»» وهو خلاف ظاهر 
الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير» كما ذكره الاسبيجابي» كذا في البحره: »٠١١‏ قال ابن عابدين 
في رد المحتار٣: :۳٠١‏ «والمتون علل قول السرخسى خي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية 
(۲) في مسند أحمد٤‏ : ١۷ء‏ قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل). 

.٠۰٥١-۳۰ ٤ ینظر: التبیین"۳:‎ )۳( 


© 


بين الأجر وبين الذي له»”» وعن عياض بن حار بء قال #: «من التقط لقطة 
فلیشهد ذا عدل» او قال: ذوي عدل» ثم لا يکتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق 
بہاء ولا فمال الله ك يؤتیه من يشاء»۰. 

وإذا حضر رجلّ فادّعى أن اللقطةً له» م تدفع إليه حتى يقيم البينة؛ لاله مدع فلا 
يصدّق بغیر بّة» إلا أنه إذا دفعها إليه جاز”. 

فإن أعطى علامة اللقطةء حل مقط أن يدفعَها إليه؛ أن الظاهر آنه مالكها. 

ولا يحبر على ذلك في القضاء؛ لان غير امالك قد يعرف أوصاف المال. 

رابعاً: أنواع اللقطة: 

.١‏ من غير الحيوان: وهو الال الساقط لا يعرف مالكه. 

۲. من الحيوان: وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهائم» فيجوز 
التقاطها؛ صيانة لمال أخيه» فإن نمق اللتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتبرّع؛ لقصور 
ولايته عن ذمة امالك وإن أنفق بأمر القاضى كان ذلك ديناً على صاحبها؛ لأن للقاضى 
E EC O‏ 
خالد ا لجهني ظله: إن النبي 4 سأله رجل عن اللقطة» فقال: اعرف وکاء‌هاء أو قال: 
وقاا وعا ي رها اع ا فن جا را اا ا و 
الإبل؟ فغضب ححتى احمرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه» فقال: ومالك وها معها 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها راء قال: فضالة الغنم؟ 
قال: لك أو لأخيك أو للذئب»*» فقد أذن ي في الشاة للخوف عليهاء وإر يأذن في 
الإبل؛ طمعاً ني وجدان صاحبهاء فإن كان يرجي أن يلتقي بها صاحبها فلا يأخذها. 


(1) في سنن الدارقطني٤: ۸١‏ وا معجم الصغيرا: 1١‏ والمعجم الأو سط ۲: ٠١‏ وضعفه ابن حجر في 
الدراية۲: ٠٤١‏ ولکن له شواهد آخری» ک| في مسند أحمد٤‏ : ١۷١۱ء‏ وينظر: نصب الراية۳: ٤٦١‏ . 

(۲) في مشكل الآثار۷: ٠١١‏ ومعرفة السنن۱۰: ۲۹٠‏ ومسند الطيالسى ٠١١:۱‏ . 

(۳) ينظر: الجوهرةا: .٠"٠۷‏ 

. ٠٠١ :٦ةيادهلا ينظر:‎ )٤( 

. ٤٦ في صحيح البخاري۱:‎ )٥( 


وإذا رفع ذلك ل القاضي نظر فيه» فإن كان للبهيمة منفعة» يمكن إجارتا: 
كالحيوان الذي يركب أجره وأنفق عليهما من أجرته» فن فيه بقاءَ العين علن ملك 
امالك من غير إلزام الدين عليه”. 

a r EN SS CS 
لن القاضي ناظر حاط فله آن بختارَ أصلح الأمرين”.‎ 

وإن كان الأصلح الإنفاق عل اللقطةء أن القاضي في ذلك وجَعل النفقة ينا 
علل مالكها؛ لاله صب ناظراًء وني هذا نظر من ال جانبين» قالوا: نّا يأمر بالإنفاق يومين 
أو ثلاثة أيام علل قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا إر يظهر يأمر ببيعها؛ لان دارة 
النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة”. 

فإن حضرَ مالك اللقطة فللملتقط أن يمنعه منها حتىى يأخدً النفقة التى أنفقها 
JO NE USE SALE E‏ 
ا 

خامساً : لقطة الحرم: 

لقطة الح والحرم سواء؛ لان عصدة الال لا يتفاوت فى المحلن» ولأا لقطة؛ 
وني التصدق بعد مذة التعريف إبقاء ملك الالك من وجه: يعني من حيث تحصيل 
الثواب» فيملكه كا في سائر اللقطات» وتأويل ما روي آله لک بحل الالتقاط إلا 
للتعريف» والتخصيص بالحرم؛ لان مكة شرفها الله كك مكان الغرباء؛ لان الناس 
يأتون إليها من كل فج عميق» ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر نها 
للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر» فينبغي أن بسقط التعريف لعدم الفائدةء فأزال 


.٠۸۸ ينظر: عمدة الرعاية۲:‎ )١( 
.٠٠۷ :١ةرهوجملا ينظر:‎ )۲( 
. ۱۲۷-١۱۲۲١ :٦ةيادهلا ينظر:‎ )7( 
.٠٠۷ ينظر: الجوهرةا:‎ )٤( 


رسول الله ذلك الوهم بقوله: «ولا تحل لقطتها إلا منشد»”» كا هو الحكم في غيرها 
من البلاد". 

سادساً: التَصدق باللقطة والانتفاع با: 

لا يتصدّق باللقطة على غنى”؛ فعن عبد الله بن عمرو ظك: قال 4: «لا تحل 
الصدقة لغني»٠.‏ 

ویجوز للملتقط أن یتصدّق بہا ذا کان غنباً عل بيه وابنه وزوجته ذا کانوا فقراء؛ 
لألّه نائبٌ في الصدقةء وهم محل هما الال ان افارت الاش وار و قرو 
وزوجته کالاجنبي؛ أن ا لجواز للفقر وهو موجودفي الكل٠.‏ 

وإن كان الملعقط غنياًء لر جز له أن ينتفع بها؛ لألّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا 
برضاه لإطلاق النصوص. والإباحة للفقير» فيبقى ما وراءه علل الأصل» والغني 
محمولٌ عل الأحذ لاحتمال افتقاره في مدَّة التعريف» والفقير قد يتوانى لاحتمال 
استغنائه فيها» ولاه ليس بمحل الصدقة قةء والانتفاع بمال الغير بغير إذنه حرام. 

وإن کان الملنقط فقیراً فلا بأس له أن ينتفع بها بعد التعريف» بأن يتملّكها بشرط 
کونه فقیراً أ نظراً من الجانبين كا جاز الدفع إلى فقر آخر ۰؛ و الصدقة» 
والصدقة حلا له. 


(۱) في صحيح البُخاري۲: ۸0۸» وصحیح مسلم۲: ۹۸۸ . 

(۲) ينظر: الهداية والعناية٦: ٠١۹-۱۲۸‏ . 

(۴) قال الشافعي 4: يجوز للغنيّ أن ينتفع بها بعد الحول؛ فعن زيد بن خالد 4ه قال: (جاء رجل إلى رسول 
الله #4 فسأله عن اللقطةء فقال: اعرف عفاصها ووكاء ءهاء ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها ولا فشأنك بها) 
في صحيح البخاري ۲ لن ن الحديتٌ ساكت عن عل الخلاف» فيحتمل لشأنك في الصدقةء أو ني 
الحفظ» والمحتمل لا يكون حجة. 

() في سنن الترمذي۳: ٤۲‏ وسنن أبي داودا: ٠٠٠١‏ وسنن النسائي الكبرى۲: .٥ ٤‏ 

٠ 1 . ۱۷١ :٥رحبلا ينظر:‎ )۵( 

. ٠١١ :٦ةيانعلا ينظر:‎ )0( 

(۷) ينظر: البحره: ٠١١‏ . 


المطلب الثالث: الغصب: 


أولا ترف 

لغة: أذ الثىء ظلاً وقهراً”. 

واصطلاحاً: راا ا وضبطه دون إذنه أو هو إزالة المد المسقة نامات 
اليد المبطلة في مال متقوّم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه. 

فلا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعد لعدم إزالة يد امالك 
ولا ماصار مع الغصوب بغر صنعه» كا إذا غصب دابَة فتبعتها أخرى أو ولدها لا 
يضمن التابع لعدم الصنع فيه» وكذا لو حبس الالك عن مواشيه حت ضاعت لا 
يضمن لا ذكرنا ولعدم إثبات اليد المبطلة. 

ولا يضمن غير المتقوّم كا لمر أو غير 2 كمال الحربي في دار الحرب» ولاما 
لا يقبل التقل كالعقار"» وما نقص من العقار بفعله وبسكتاه ضصونه؛ لوجود الإتلاف 
منه حقيقة» والعقارٌ يضمن به كا إذا نقل ترابه؛ لألّه فعلٌ في العين”. 

ثانا حکمه: 

الحكمَ الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب؛ لأن بالرد يعود عين 
حقه إلیه وبه یندفع الضرر عنه من كل وجه والضان خلفٌ عن رد العين» وإنا يصار 
إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل*» وهذا إن كان المغصوب موجوداً وجب عليه 
رڏّه بعينه» وإن كان هالكاً وجب رد بدله» ويضمن المل أو القيمة إذالريقدر علل رد 


(۱) ينظر: المغرب ص .۲٤١‏ 

(۲) وقال محمّد: يضمن العقارء وهو قول أب يوسف هه أولاً؛ لأن الغصبَ يتحقق بوصفين بإثبات اليد 
العادية وإزالة اليد المحقَة وذلك يمكن في العقار؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين علل شيء واحد لا يمكن 
لتعذر اجتماعه)ء فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للالك ضرورة» كا في البحر الرائق۸: 
٦ء‏ فعن سعید بن زید ظفه. قال 45: «مَن أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم 
القيامة» في صحيح مسلم: ٠؛,‏ وفي رواية البُخاري۲: :۸٦٦‏ «مَّن ظلم من الأرض شيئاً طوقه من 
سبع أرضين». . قال في التصحيح: والصحيح قوى| واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي» 
اه. لكن في القَهُستان : والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف» كا في العمادي وغيره» وفي الدر: 
وبه يفت ني الوقف» ذكره العيني» كا في اللباب .٤١ :١‏ وينظر: التبيين٠: ٠۲۲١‏ والمجلة (مادةا۸۸). 

(۳) ينظر: الهداية ۹: ٠.۳۲٠‏ 

. ٠١١ ينظر: البدائع۷:‎ )٤( 


المخصوب بعينه؟ لأن حق المالك في عين ماله» فإذا قدر علل ذلك إر يجز الرجوع إلى بدله 
إلا برضاه؛ ولأآن المقصود إزالة الظلامة وذلك يكون برد العين ما دامت باقية فإذا دفع 
بدها مع القدرة عليها فهي ظلامة آخرئ» فعن سمرة 4ه قال #5: «علل اليد ما أآخذت 
حت تؤدي»)› وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده #ه: قال 44: «لا يأخذن 
أحدكم متاع اخيه لا لاعباً ولا خاد وإذا أخذ أحدكم عصا آخيه فلردها)”. 

وإن غصب شَيَاً ّا له مفلٌ: كالمكيلاتِ والموزوناتِ والمعدوداتِ التي لا 
تتفاوت؛ لقوله غلا: کنن کدی لیک اعدو عه بول ما اعد ع 4 البقرة: +۱۹٤‏ 
ولأن البدل يقوم مقام المبدلء فإن غصب مثليَاً ني حينه وأوانه وانقطع عن أيدي الاس 
ور يقدر عل مثله» فعليه قيمتة يوم بختصمون؛ لأن ا مث ثابث في ذمته بعد انقطاعه 
بدلالة آنه لو إريطالبه به حت وجد المثل كان له أن يطالبه به» وإِنّا ينتقل من ال مغل إلى 
القيمة يوم الخصومة فوجب أن تعتبر قيمته يومئز". 

وإن كان المغصوب مما لا مثل له: كالعددىً المتفاوت والثياب والدواب وأشباه 
ذلك ما لا يكال ولا يوزن؛ لأنه لامثل هاء ثم إذا وجب عليه رد القيمة فعليه رد 
القيمة يوم القبض» ولا ينظر إلى زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى 
نقصانها؛ لأن القبص هو السبب المو جب للضان*. 

وإن اذعى الغاصب هلاكها حبسّه القاضي حتى يعم آنا لو كانت باقيةً 
لأظهرها ثم قَضَى عليه ببدها؛ لأنْ حقَّ امالك ثابتٌ في العين فلا يقبل قوله فيه حت 


(۱) في سنن الترمذي۳: ٥٩٩‏ وسنن ابي داود۲: .٣۱۹‏ 

(۲ )ني المعجم الکبير ۲۲: ٠۲٤١‏ وسنن أبي داود٣:‏ ۷۱۹ والآحاد وا مثانيه: ٠۲٠١‏ وسنن البيهقي الكبيرا: 
۳. 

(۳) وهذا عند أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف #ه: يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع التحق بىا لامشل له» فتعتبر 
قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو المو جب أصله إذا غصب ما لامشل له» وقال محمد وزفر ل: آخر ما انقطع 
عن أيدي الناس؛ لأن ا مش كان في مته إلى أن ينقطع فلا انقطع سقطت المطالبة با ثل وصار كأنه غصب في 
ذلك الوقت ما لامشل له» کا في المجوهرة۱: ۳۳۹. 

(6) ينظر: المجوهرة۱: ۳۳۹. 
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غ ف اد 2 ا 
مقَدَرٌ بل هو موكولٌّ إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين*. 

ويد الغاصب يد ضمان» فإذا كَلَكَ المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغيرٍ فعلِه 
فعليه ضمانه في المنقول؛ لآنه ا مراد لما سبق أن الغصبَ في ينقل؛ وا لان ل 
في ضانه بالغصب السابق إذ هو السبب» وعند العجز عن رذه جب القيمة”» فإن كان 
الملاك بفعل غیره رجع عليه بها ضمن؛ لأنه قرر عليه ضماناً کان یمکنه أن يتخلص منه 
برد العين"» وإن نقص من حيث فوات ال جزء في يه فعليه ضمان التقصان. 

ثالثاً: حالات ملك الغاصب للمغصوب: 

EB SERE N O ESS 
امنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعةء فيضمن الكل: كمن خرق ثوب غيره خرقاً‎ 
کور اکل عات نیت یاک ا شن جخ فة اسه دال ر این‎ 
قيمته ملكه؛ لان صاحبه تًا ملك القيمة ملك الغاصب بدها حتى لا يجتمع في ملك‎ 
الغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحبٌ الوب ضكنه التقصان؛ لأنه إر يستهلكه‎ 
ا ا ر ا‎ 
ويأخذه"» بخلاف العيب اليسير الذي لا يفوت شيء من المنفعة وإنا ينقصها يضمن‎ 
النقصان» کمن حرق ثوب غيره خرقاً يسيراً.‎ 

۲.تغير العينٌ المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها؛ كالحنطة 
إذا غصبها وطحنهاء فإن المقاصد المتعلّقة بعين الحنطة كجعلها هريسة وبذراً وغيرها 
يزول بالطحن» وزوال اسمها يتناول إزالة أعظم منافعها؛ لأا إذا طحنت صارت 
تسمّى دقيقاً لا حنطة"» ومثله من عَصَبَ شاه فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة 
فطضا) إو ددا فاده تفا 


(۱) ینظر: التبیین .۲۲٤١ : ٥٩‏ 
(۲) ينظر: المداية۹: ۳۲۷. 
(۳) ينظر: المجوهرةا: .٠٤١‏ 
() ينظر: الهداية۹: ۲٤١‏ والجوهرةا: .٠٤١‏ 
() ينظر: العناية۹: ۳۳۲. 
-- 


۴.صيرورة المغصوب تبعاً: كمَن عَصَبَ ساج" فبنى عليها؛ لأنْ فيا ذهب إليه 
إضرارا بالغاصب بنقض بنائه ا لجاصل من غير خلف» وضرر المالك فيم ذهبنا إليه 
مجبور بالقيمة”. 

والغاصب لا يملك المغصوب إلا عند: أداء الضمان,» أو القضاء بالضان» أو 
بتراضى الخصمين على الضمان» فإذا وجد شىء من هذه الثلاثة ثبت الملك وإلافلا 
وو د ا الثلاثة إذا ثبت الملك لا محل للغاصب تناوله إلا أن جعله 
صاحبه ني حل”؛ لأن ني إباحة الانتفاع فتح باب الخصب فيحرم قبل الإرضاء حسً 
لمادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كا ني الملك الفاسد٠.‏ 

رابعاً: حالات تخير الغاصب: 

۱ .ذا ذبح شاا غیرہ» فمالکھا با غیار إن شاءَ ضکنه قیمتها وسلّمها إلیه وان شاء 
ا ا ن 
والتسل» وبقاء بعضها وهو اللحب» ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصبُ 
طرقها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه”. 

۲.إذا عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيهاء فللمالك أن يَضمنَ للغاصب قيمة 
البناء والغرس مقلوعاًء ويكون للمالك البناء والغرس» أو يقول للغاصب: اقلع البناء 
والغرس ورذها فارغةء وهذا إن كانت الأرض تنقص بالقلع» وإن ۾ تكن تنقص 
فاللهالك أن يطالبه بالقلع؛ فعن الزبير بء قال #: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس 
لعرق ظالر حقّ»”» وقال مالك: «والعرق الظالر كل مااحتفر أو آخذ أو غرس بخبر 


(1) ساجة: ضرب من الشجر» كا في طابة الطلبة ص4۷ والساج شجر يعظم جداً قالوا: ولا ينبت إلا 
ببلاد لهند کا في المغرب ص۲۳۷. 

(۲) ینظر: العناية۹: ۳۳۸. 

(۳) ينظر: الجوهرةا: .٠٤١‏ 

() ینظر: الهداية۳۳۹:۹. 

() ینظر: المداية۹: .۳٤۱-۳٤۹‏ 


)٦(‏ في الموطأً۲: ٤۳‏ ۷» صحيح البُخاري۲: ۸۲۳ وسنن الترمذي ۳: ۰٠٦۲‏ وحسّنه. 
۳ 


حق)؛ لأن فيه نظراً هما ودفع الصّرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعاً؛ لأا الحالة التي 
يجب فيها ردّها فتقرّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وما بها. 

۳. ذا عَصَبَ ثوباً فغیر لونه أو سویقاً فلته بسمن» فصاحبه با یار إن شاء ضمُنه 
قيمة ثوب أبيض ومثل السّويق وسَلّمهما للغاصب؛ لاله فوت عليه الوب من وجو أنه 
لا يصلح بعد الصّبِغ لما كان يصلح قبله» وإن شاء أخذها وضَمنَ ما زاد الصبغ والسّمن 
فيهما؛ لأن فيه رعاية الحقين من اجانبينء وا لخيرة لصاحب الوب لكونه صاحب 
الأصل؛ لأن ماله متبوع» ومال الغاصب تبع”. 

خامسا: تغيب المغصوب وظهوره بعد ضمانه: 

من عَصَبَ عيناً فغيّبهاء فالمالك بالخيار: إن شاء صب إلى أن توجد وإن شاء 
ضمّنه قيمتهاء فإن اختار تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكها”» والقول ني القيمة 
قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المالك يدعي زيادة» وهو يُنكر» فالقول قول المنكر مع 
يمینه”» إلا أن يقم المالك البينة بأكثر من ذلك؛ لان الغابت بشهادة كالتابت بالمشاهدة. 

فإن ظَهَرّت العينٌ وقيمتها أكثر ما صن وقد نها بقول المالكٍ أو ببينةٍ أقامها 
أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك؛ لأنه رضى بذلك. 

إن کان ضمتها بقول الغاصب مع يمينهء فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الصّمان» 
وإن شاء أخذ العين ورد العوض؛ لأنه لريتمٌ رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة 
واه يونا لعدم rak‏ 

سادسا: ناء الغصب: 

وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان ا لمغصوب أمانة ني ير الغاصب إن كَلَكَّ 
فلا ضبان عليه؛ لأن الغصبَ إثبات اليد علل مال الغير علل وجه يزيل يد امالك ويد 


(۱) ينظر: اللباب١:١٤".‏ 

(۲) ينظر: الجوهرةا: .٠٤۳‏ 

(۳) ينظر: العناية۹: .٠٤٠١‏ 

(6) لأن ال مالك يدعي زيادة وهو ينكر فالقول قول المنكر مع يمينه» كا في ال جوهرةا: .٠٤۳‏ 


.۳٤۷ ينظر: اطهداية۹:‎ )٥( 
NEE 


المالك ما كانت ثابتة علل هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب”» إلا أن يتعدّى فيها أو 
يطلبّها مالكها فيمنعه إيّاها؛ لأنه با منع والتعدّي صار غاصباً. 

سابعاً: ضهان منافع المغصوب: 

ولا يَضمَنُ الغاصبٌ منافعَ ما عَصَبه كا لو غصب سيارة شهراً واستعملها شهراً 
فلا يضمن منافع الك ا مك وا فخا و كمك إلا أن تقض اسه 
فيغرم النقصان» وإذا آجر الغاصب السيارة المغخصوبة فالأجرة للغاصب ويتصدق بها". 

ثامناً: إتلاف الخمر والخنزير: 

إذا أتلف المسلمُ خُر الذميٌ وخنزيره صن قيمتها؛ لأن ا حمر هم كالخل لنا 
والخنزير في حقهم كالشاة لناء ونحن أمرنا أن نتركهم وما يتدينون والسيف موضوع 
فتعذر الإلزام إلا أنه يجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ لأن المسلم منوعٌ من تمليكه 
وتلكه» بخلاف ما إذا أتلفه ذميٌ لذميٌ» فإنه بحب مثله؛ لأن الذميّ غير منوع من 
ممليكه وتملكه”؛ فعن سويد بن غفلة 4# قال: «بلغ عمر بن الخطاب خ4 أن عماله 
يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثاًء فقال بلال ظه: إنمم ليفعلون ذلك قال: فلا 
آثاغہا)“. 

وإن أتلف المسلم أو الذمي على المسلم خرا أو خنزيرا لم يضمنوا؛ لعدم تقومه) 
في حت المسلم» والعبرة لجانب المتلف عليه دون المخلف*. 


ولا وضح المقصود غا يلي: 
الوديعة»ا 5 لخصب. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


(۱) ینظر: اهداية۹: .۳٤۹‏ 
(۲) ينظر: الجوهرة۱: .٠٤٠٥‏ 
(۳) ينظر: الجوهرةا۱: .٠٤٥‏ 
(6) في مصنف ابن عبد الرزاق ۲۳:۹. 


. ٤٦۷ ينظر: مجمع الأنهر:‎ )٥( 


ENO 


E 

. عدد حالات التعذي من المودع علل الوديعة. 

E E 

.٤‏ وضح حكم لقطة الحرم مع الدليل. 

.٥‏ وضح حكم الخصب. 

a ٦ 

ثالثاً: .ضع هذه العلامة (۷ ) أمام كل عبارة صحيحة مايا 
.١‏ إن كان الملتقط غنياء ر جز له أن ينتفع بها 

ن الغاضت وا الوت اد هلت د د 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


ء ء 


a een er e 
خامساً: علل ما یلى:‎ 
القولّ في القيمة قول الغاصب مع يمينه.‎ . 
إذا تلف المسلم خمرّ الذميٌ وخنزيره صَمن قيمتها.‎ . 
ادس بين الحكم الشرعي ني المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلا أمكن:‎ 
حلط الوديعة بغر جنسها كا إذا حلط البر بالشعير.‎ .١ 
اختلطت الوديعة بمال المودع من غير فعلهء كا إذا انش الظرفان» وانصب أحذهما‎ .۲ 
علل الآخر.‎ 
قال صاحب الوديعة للمودع: لا تدفعها إلى امرآتك» فخالفه ودفعها.‎ .٣ 
أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة لنفسه.‎ .٤ 
ذبح الخاصب شاة غيره.‎ .٦ 


Nz 


م 


م 


م 


المراجع 


. آثار أي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ۸۲١ه)»‏ ت: أبو الوفاء دار 
الكتب العلمية» بروت» ١١٠١٠١ه.‏ 

. الآحاد والثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (٦۲۸۷-۲۰ه)»ء‏ ت: الدكتور 
باسم فيصل الجوايرة» دار الرايةء الریاض» ط۱١‏ ١١١٤١ه.‏ 

. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي ا لجصاص (٠٠٠-٠۳۷ه))»‏ دار الفكر. 

. أحكام المعاملات الشرعية: لعلي النفيف» دار الفكر العربي» القاهرة» ۲٠٠۸‏ م. 

. الإحكام في أصول الأحكام: لأي الحسن علي بن محمد الآمدي (١۵٠-١۳٦ه)»‏ ت: 
الدكتور سيد الجميلي» ط١ ٠٤١ ٤‏ هه دار الكتاب العربي» بيروت. 

. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (ت1۸۳ه)» ت: زهير عثان» دار 
الأرقم» بدون تاريخ طبع. 

. أساس البلاغة: للإمام آبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري (ت ٠۳۸‏ ه)» ت: عبد 
الرحيم تحَمُود» دار المعرفةء لبنان» ١۱۹۸م»‏ وأيضا: طبعة دار مطابع الشعب القاهرةت 


سنل الملطالب شرح روضة الطالب: لأي یی زکریا الأنصاري الشافعي ۹۲7-7 ه)» 


. اللأصل في المعاملات الإباحة: بحث للدكتور نايف الجريدان. 

. إعلاء السنن: لظفر آحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار 
الكتب العلمية» ط۱» ۹۹۷٠م.‏ ۰ 

. الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع: لمحمد بن أحمد ا لخطيب الشربيني ( ت ۹۷۷ه)»ء مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة الآخيرة» ٠١١۹‏ ه. وأيضاً: دار الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

. الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي (١١٠-٤٠۲ه)»‏ دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۹۳١٠١ه.‏ 

. نفع الوسائل: لإبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي (ت۸٥۷)»‏ ت: مصطفى خفاجي 
وحمود إبراهیم» مطبعة الشرق» مصر» ١٤٣١١ه.‏ 


Nes 


۹ 


.۲١ 


.۲ 


۳ 


٤ 


0 


. البحر الرائق شرح كثز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدین (ت۹۷۰ه)» دار 


المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)ء‏ ت: الدكتور عمر 


الأشقر» ط١‏ ۱۹۸۹ءم» الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الکاساني (ت ٥۸۷‏ ه))» دار الكتاب 


الغرى زوت 5۴5ا خر ها عة دار لكب العلة: 


. البناية في شرح المداية: لآي محمد محمود بن أحد العَيْني بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 


الفکر» ط۱» ۹۸۰١م.‏ 


. بيع المرابحة وتطبيقاتما في المصارف الإسلامية: لأحمد سار عبد الله ملحم» مكتبة الرسالة 


الحديثة» عہان» ط١‏ ١٠١٤١ه.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الربيَدِيّ (ت١٠٠٠ه)»‏ طبعة 


الكويت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري الَوًّاق (۸4۷ه)» دار الكتب 
العلمية» وأيضا: طبعة دار الفکر» ببروت» ط۰۲ ۹۸١۳٠١ه.‏ 

تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤۴‏ ۷ه)» المطبعة 
الأمبرية» مصر» ط۰۱ ۳١١١ه.‏ 

تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة: محمد أمين بن عمر ابن عابدین الحنفي -١۱١۹۸(‏ 
۲ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(۳-۱۲۸۳١٠١٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي (۹۰۹- 
٤ه))»‏ دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن علي الجوزي (۸٠٥-۹۷١ه)»‏ ت: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 


- A - 


.٠‏ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع حمود الجداد» دار العاصمة 
للنشر» الریاض» ط١١۸۰١٤١ه.‏ 

۷. الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت٦٠٠ه)»‏ ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ببروت» طا ۷١١١ه.‏ 

.٨۸‏ تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من غطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

4. التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد الحَلَبيّ الجنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن آمیر الحاج)(٥‏ ۸۷۹-۸۲ ه)» دار الفکر» بیروت» ط۱ ٩۹۹٠م.‏ 

. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم 
AS‏ 


.١‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير: لأمد بن علي ابن حجر العَسَقَلاني 
(۲-۷۷۳٠۸ه)»‏ ت: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» ١۸١١ه.‏ 

۲. التنبيه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (۷1-۳۹۳٤ه)»ء‏ ت: عاد الدين أحمد. عار الكتب» 
ببروت» ط١ ٤١١‏ ١ه‏ وأيضا: مطبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الأخيرة» ١۷١١ه.‏ 

ك ويز الأبضار رجاتم ابكار الخد ين عد اله الطب اللخر تاق :الى اني 
(ت٤ ٠١١‏ ه)»ء مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ١۳۲٣١١ه.‏ 

. التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشر-يعة 
( ت١٤‏ ۷ه)» دار الكتب العربية الكبرئ» ۳۲۷١ه‏ وأيضا: المطبعة الخبرية» 
DE‏ 

.“٥‏ التوقيف علل مهات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصر» 
بروت» دمشق» طا ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

.٦‏ جامع الترمذي: لمحمد بن عيسى (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 


بروت. 
۷ جامع بیان العلم: ليو سف بن عبد الر (ت ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمية» بروت» 
۸ هھ. 


NNE 


۸. الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدَاويّ -۷۲١(‏ 
١‏ ه)» المطبعة الخبرية» ط۱ ۲۲١١ه.‏ 

.٩4‏ حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف 
ب(ابن الشلبي)(ت ۹٤۷‏ ه)» مطبوعة بهامش تبيين الحقائق» المطبعة الأميرية بمصر» ط اء 
۳ هھ. 

ء»)ه٠۲۳۱ت( حاشية الطَّخطاوي عل مراقي الفلاح: لأمد بن محمد الطَخَطَاوِيّ الحنفي‎ .٠ 
.ه١٤١١۱۸۰١ط ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية»‎ 

.٤١‏ حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 


(ت ١1۹‏ ه)» دار الكتب العلمية. 

۲. حاشيتا قليوبي وعميرة علل شرح المحلي علل المنهاج: لشهاب الدين القليوبي وعميرة» دار 
إحياء الكتب العربية. 

۳. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيزء المطبع اليوسفي» 
۳ ھهھ. 

١ط حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون: للدكتور محمد عقلةء مكتبة الرسالة الحديثة»‎ ٤ 
ه.‎ ۸ 


-۷۲۳( خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرًافعي: لعمر بن علي بن اَن‎ .٥ 
.ه١٠٤٠١ ه)» ت: حمدي السلفي» مكتبة الرشد» الریاض» ط۱‎ ٤ 

.٠‏ خلاصة الدلائل شرح القدوري للرازي»ت: د.صلاح أبو الجاج» مركز أنوار العلماء 
للدراسات» الإصدارا. 

۷. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت ٠١۸۸‏ ه)» مطبوع في حاشية رَد الُخَار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸. الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي الحصگفي (ت۸۸٠۱ه)»‏ بہامش 
مجمع الأنهرء دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 
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. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بسلا 


خسرو)(ت ٥۸۸ه)»ء‏ الشركة الصحفية العثانيةء ١٠١٠١ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
۸ھ 

ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبي 
۳ ھ. 

الربا: للدكتور عمر سليان الأشقر» دار النفائس» عان» ط۳ ١٠١٤٠١ه.‏ 

رد المحتار علل الدر المختار: محمد أمین بن عمر ابن عابدین الحنفي (۲-۱۱۹۸١۲١ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد مود بن أحد العَيي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥ه)»‏ مطبعة وادي النيل» مصر» ١۲۹۹‏ ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» ۷١١١ه.‏ 


الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد الأزهري (ت٠۳۷ه)»‏ ت: مسعد 
السعدي» دار الطلائع . 

زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية: للملوي محمد عبد الحميدء المطبع المجتبائي» دهليء 
۰ ھ. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ٿت: مد فواد عبد 
الباقيء دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (۲٠۲-١۲۷ه)»ء‏ ت: محمد عيبي الدين عبد 
الحمید» دار الفکر» ببروت. 


سنن البيهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهُقي (ت ٤٥۸‏ ه)» ت: محمد عبد القادر 
AEN SS NS be‏ 

سنن الدَارَقَطّني: لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَفَطّني (۳۰۹-١۳۸ه)»‏ ت: السيد عبد الله 
هاشم» دار المعرفة» ببروت» ١۳۸١ه.‏ 


. السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)»ء ت: الدكتور محمد ضياء الرمن 


اللأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١٠١١٤٠١ه.‏ 
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. السنن المأثورة للشافعي لإسماعيل بن يحيى المرني (ت٤٠۲ه)ء‏ ت: د. عبد ا معطي قلعجي» 


دار المعرفة» ببروت» ط١١٦‏ ١٤٠١ه.‏ 


شق السا الکرئ: لامد بن شعت التائ (ت ٣‏ ۴م ت الد كور عبد الغفار 


البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ١١١٤١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: لأ عبد الله محمد بن أحد الذهَبى شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)ء‏ ت: 


شعيب الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۹ ۳١٤١ه.‏ 


. شرح المجلة محمد خالد الآتاسي» طبع في مص سنة ۱۳٤۹‏ ه- ۹۳۰٠م.‏ 
. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: لمحمد زيد الأآبياني» منشورات مكتبة 


النهضة» ببروت. 


. شرح الزرقاني علل موطاً مالك: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (۰۵۵٠۲۲-۱٠١١ه)»‏ دار 


المعرفة» ببروت» ۸ھ. 


. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ه)»ء مطبعة السنة المحمدية. 


الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» ٠٠٠۲م‏ 


الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» ٠٠٠۲م‏ 


۰ شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لمحمد زيد الأبياني ومحمد سلامة 


السنجلقى» مطبعة المعارف» بغداد» ط۲» ۱۳۷۵ه. 


١‏ شرح معان الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَّاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: محمد زهري 


النجارء دار الكتب العلمية» بروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ه. 


۲. صحیح ابن حبًّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن جِبّان التميمي (٤٣۳ه)»‏ ت: شعيب 


الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲ ٤١٤٠١ه.‏ 


۳. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البْخَارِیٌ (٤۱۹-٦١۲ه)»‏ ت: 


الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كشر واليمامة» ببروت» ط۳ ۷ اه 


EAE 


.٤‏ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القََيَّيّ الّسابوريّ (ت۱٠۲ه)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٥‏ طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفي (ت ٠۳۷‏ ه)»ء ت: محمد حسن الشافعي» دار الكتب 
العلميةء ببروت» ط١‏ ۸١٤١ه.‏ 

.٦‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(۹۸٠٠-۲١١٠ه)»‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصر» ١٠١٠١ه.‏ 

۷. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد المحجي اللکنوي (٤۱۲۹۲-٤١١١ه)»‏ 
ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد الحميد اللكنوي» وحسن الدراية 
لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 

۸. العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرّتي (ت١۷۸ه)»‏ مامش فتح 
القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٩4‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلميةء 
ببروت» ط۲ ۱٤۱١‏ ه. 

.٠‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)١۷١-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهِدِى 
الْخْرُومِيٌ والدكتور إبرَّاهيم السامرائي» دار الرشید» بخداد» ۱۹۸۰م. 

.١‏ غرر الآحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر الحکام» 


در سعادت» ۱۳۰۸ ه. 
۲. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيى بن زكريا الأنصاري (ت١۹۲ه))‏ المطبعة 
اليمنية. 


۳. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹۹١٠ه)»‏ در سعادت» ٠۳١٠۸‏ ه وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١١١١ه.‏ 
.٤‏ الفتاوى الغياثية: لداود بن يوسف الخطيب» المطبعة الأمبرية ببولاق مصر» ط۱» ۲۲١٠١ه.‏ 


EA 


.٥‏ الفتاوي افندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» 
والشيخ عل اکر الخمیي» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١٠١١١ه.‏ 

-۹۳۰( فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري اهروي‎ .٦ 
.ه١٤١١۱۸ هھه)» ت: محمد نزار وهیثم نزار» دار الأرقم» ط۰۱‎ ٤ 

۷. فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت٠۹۷ه)ء‏ مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» مصر» ط۱» ۵١۳٠ه.‏ 

۸. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني 
۱۲۰۰-۱۱۷۳ ه)» دار الفکر» ببروت. 

.٩۹‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل علل شرح المنهج): لسليان 
الجمل» دار الفكر. 

.٠‏ القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شاطيط : لأبي طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي جد الدين (ت ۷٠۸ه)»‏ مؤسسة الرسالة» ط۲ ۷١١٤٠١ه.‏ 
.١‏ قمر الأقمار علل كشف الأسرار علن النار: عكّد عبد الحليم اللْكَتويّ (ت١۲۸٠ه)ء‏ 

المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١٠١ه.‏ 

۲. قنية المنية: لمختار بن محمود الرّاهدي (ت۸٥٠ه)»‏ من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقية» برقم .)۷٤١٤(‏ 

۳. الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجر جاني (۲۷۷-١٠۳ه)»‏ ت: 
بجی مختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ٤٩۹‏ ١ه.‏ 

.٤‏ الكفاية علل الهداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٥‏ الكليات: لأبي البقاء الكفوي» ت: د. عدنان درويش وَحمّد المصريّ» مؤسسة دار المعارف» 
AFT‏ 

.٦‏ كال الدراية بشرح النقاية: لأحمد بن محمد الم الحنفي (ت ۸۷۲ه)» من خطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)٠١٠٦٠۳(‏ 
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۷. كز الدقاتق: لأبي البركات عبد الله بن أحد النَسَفِي حافظ الدين (ت٠٠۷ه)»‏ اعتنى به: 
إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية با مناصرة بمصر» ۲۸١١ه.‏ 

۸. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الخنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (۱۲۲۲- 
۸ه)» ت: محمد يي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» ببروت. 
4. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور باابن 
منظور)(ت ۷۱۱ه)» ت: عبد الله الكبير وحمد حسب الله ا الشاذلي» دار المعارف. 
٠‏ المبسوط: لأب بكر محمد بن أي سهل السرخسي توف بحدود (۰۰٥ه)» ٠٤١٩‏ ه دار 
المعرفة» ببروت. 

١.المجتبى‏ من السنن: لأبي عبد الله مد بن شعيب النسائي »)٠١-۲٠١(‏ ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإإسلامية» حلب» ط۲» ١‏ ١٤٠١ه.‏ 

۲ .ج لة الآحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء» ت: نجيب هواويني» كراتشي 

.ممع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدِ الرَحمن بنِ محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

“.ممع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
۷ هه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

٥.المجموع‏ شرح المهذب: لأبي زكريا حيي الدين يحي بن شرف التَوَوِيّ الشَافِعِيْ(٠۳٠-‏ 
٦1ه)»‏ ت: حمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 

٦.المحلل‏ بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (۳۸۳-٦٥٤ه)»‏ دار الآفاق 
الحديدة روت وايضا: طبعة دار الفكر. 

۷ خختصر خليل في فقه الإمام مالك: لنليل بن إسحاق بن موسي المالكي» مطبعة مصطفى 
البابي» مصر» ١٤١١ه.‏ 

۸ال مدخل الفقهي العام: لمصطفى آحد الزرقاء» دار الفکر» ط١۱»‏ ۸۷١١ه.‏ 

۹-المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية: لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة القدس» 
ببروت» ٤١۰١‏ ۱ه ط۱۱ . 

١٠.مرآة‏ المجلة: ليوسف آصاف. المطبعة العمومية» مصر» ۱۸۹٤‏ م. 
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١ءالمستدرك‏ علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الجاكم (ت١٠٤ه)»‏ ت: مصطفى عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱» ١١١٤١ه.‏ 

۲ء المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ 
دار العلوم الحديثةء بيروت. 

۳.مسند ابن الجعد: لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت٠۲۳ه)»ء‏ ت: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادر» ببروت. 

٤‏ .مسند أي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (١۳۳-٠۳٤ه)»‏ ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط ١ء‏ ١٠١٤٠١ه.مسند‏ أحمد 

٥‏ .مسند أبي داود الطيالسى: لسليمان بن داود (ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

ee e‏ الاسفرائيني آبي عوانة (ت٣۲۱ه)»‏ ت: يمن بن 
عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١‏ . 

۷ .مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي ۲١ ٤-٠٠١١(‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸.مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَّرَاني (١٠۲-١٠۳ه)»‏ ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

4 .مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَّضاعي (ت٤‏ ٠٤ه)ء‏ ت: همدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲ ۷١٤١ه.‏ 

٠ءالمسند‏ المستخرج علل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١١‏ ه)» ت: محمد 
بن الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱٬ ۱۹۹٩‏ م. 

١.مصباح‏ الزجاجة: لآحمد بن أبي بكر الكناني (ت١٤۸ه)»‏ ت: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لآحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه)»‏ المطبعة 
الأمیریة» ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

۳ المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي سیب (۹٥۱-٣۲۳ه)»ء‏ ت: كمال 
الحوت» ط١‏ مکتبة الرشد, الریاض»۹١١٤١ه.‏ 
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٤.المصنف:‏ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإإسلامى» ببروت» ط۲ ٤١۳‏ ۱ه. 

.ال معاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثان شبير» دار النفائس» ط ٤١۱۸۰۲‏ ١ه.‏ 

٦‏ المعجم الأوسط:للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (۲۹۰-٠٠۳ه)»‏ ت: طارق 
بن عوض الله» دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

۷.معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت٠٠٤ه)»‏ ت: الدكتور عمر تدمري» مؤسسة 
الرسالة» بروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸ المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَراني (۰٣۰-۲٣٣ه)»‏ ت: مدي السلفى» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۴٤٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۹.معجم شيوخ أبي بكر الإساعيلي: لآحمد بن إبراهيم الإساعيلي (۳۷۱-۲۷۷ه)»ء ت: زياد 
محمد» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» طا ١٠١١٠١ه.‏ 

۰.,.معجم مفردات ألفاظ الق آن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف ب(الراغب 
الأصفهاني) (۲١٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

۱.معجم مقاییس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت١٣۳۹ه)»‏ ت: عبد السلام هارون» دار 
الكتب العلمية. 

.ا مغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الْطَرّرى (١١1ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

۳.مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ ه)» دار 
الفكر. 

٤.المغنى:‏ لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲٠‏ ه)» دار إحياء 
التراث العربي. 

٥.مقدمة‏ ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

٠.مكارم‏ الآخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-١۲۸ه)»ء‏ ت: مجدي السيد» مكتبة دار 
القرآن» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 
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۷.ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت١٠۹ه)»‏ مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليان غاوجى الألباني» مؤسسة الرسالة» طا 
۹ ه. 

۸ء التق من السنن المسندة: لعبد الله بن علي بن الجارود (ت۷٠۳ه)»ء‏ مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بروت» ط١١‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

4.منح الخفار في شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله ا لخطيب التمُرتاشي العَرّي الحتفي 
(ت٤ ٠٠١‏ ه)» من خطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)٤١۹4٩(‏ 

٠.الموافقات:‏ لإبراهيم بن موسي بن مد اللخمي الغخرناطى الشهير بالشاطبى (ت٩۷۹۰)»‏ 
ت: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط۲ ۰۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷م. 

١.الموسوعة‏ الفقهية الكويتية: لجاعة من العلاء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

۲ .موطاً مالك: لالك بن نس الآصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العري» مصر. 
۳ .ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأب عبد الله محمد بن أحد الذَكَّبي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
۸ ه)» ت: الدكتور عبد الفتاح بو سنةء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ١١١٤١ه.‏ 
٤.نشر‏ العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى ا وعلق عليها 

٠٥‏ .نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَيَّعي (ت۲٦۷ه)»‏ ت: 
محمد يوسف البنوري» دار الحدیث» مصر» ۷١۳٠ه.‏ 

:)ه٠۸١ت( .نماية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عَمّر البيضاوي ناصر الدين‎ ١ 
.م٠۱۹۸٤ للآسنوي» عالر الكتب» وأيضاً: دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱‎ 

۷ .نهاية المحتاج إلى شرح آلفاظ المنهاج: لمحمد بن أحد الرملي المصري الشهير ب(الشافعي 
الصغبر)(ت٤‏ ١٠٠ه)»‏ دار الفكر. 
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۸. ناية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (ت: ۷۸٤ه):‏ ت: أ. د: عبد العظيم محمود 
الذیب» دار المنهاج» ط۱ ۲۸٤۱ه-۷١٠١٠٣م.‏ 

۹ء امداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت۹۳١ه)»‏ مطبعة 
مصطفى البابي» الطبعة الأخيرةء بدون تاريخ طبع . 

ء١ .واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف» قدري أفندي» المطبعة الميرية ببولاق» مصر» ط‎ ٠١ 


۰ ه. 
فهرس الموضوعات 

المقدمة 0 
الفصل التمهيدى: ۷ 
الميحث الأول: تعريف الفقه والمعاملات والملكية ۹٩‏ 
المبحث الثاني: مميزات المعاملات الفقهية ۲۲ 
الفصل الأول: البيوع وتوابعها 0٦‏ 
المبحث الأول: البيوع 0٦‏ 
تمهيد: تعريف البيع ومشروعيته وصفته °٦‏ 
اللطلب الأول: أركان البيعم ٦۱‏ 
اللطلب الثاني: شر وط البيم ۷۰ 
المطلب الثالث: الخيارات ۸٥‏ 
أولا: أقسام الخيارات ۸0 
اتا ار ا ۳ 
ثالثاً: خيار التّعيين ۰۲ 
ا خيار العيب 1۰0 
10٥ EE‏ 
ادا ا الو ۱۲۲ 
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EET 
لاما شاو الارن‎ 
اللطلب الرابع: أنواع الببع‎ 

الأول: البيع الصحيح 

الثاني: البيع الفاسد 

الثالث: البيم الباطل 

الرابع: البيع الموقوف 

المطلب الخامس: بيوع الأمانة 
المطلب السادس: البيوع المكروهة 
المبحث الثاني: توابع البيوع 
المطلب الأول: الربا 

اللطلب الثاني: الاستصناء 
المطلب الثالث: بيع الجحقوق المجردة 
المطلب الرابع: بيع الوفاء 

المطلب الخامس: الإقالة 

الطلب السادس: السلم 

الملطلب السابع: الصرف 

المطلب الثامن: الشفعة 


الفصل الثاني: فى الإإجارات والتبرعات والتوثيقات والمشار كات والأمانات 


الميحث الأول: الإجارات وتوابعها 
المطلب الأول: الإجارة 

المطلب الثاني: المزارعة 

اللطلب الثالث: المساقاة 

المطلب الرابع: إحياء الموات 
المبحث الثاني: التوثيقات 
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۲٤ 
۲٥ 
۱۲۹ 
۳۰ 
۷ 
10۷ 
10۹ 
۱۱ 
۱۹ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۰۲ 
1۷ 
7 
7 
7 
3 
r 
7 
e 
8 
14٥ 
۳ 
۳۰٦ 
۳۱۲ 


اللطلب الأول: الرهن 

الملطلب الثاني: الكفالة 

المبحث الثالث: المشاركات وتوابعها 
الملطلب الأول: الوكالة 

الملطلب الثاني: الشركة 

المطلب الثالث: المضاربة 

المطلب الرابع: الحوالة 

المبحث الرابع: الترعات 

اللطلب الأول: المبة 

المطلب الثاني: العارية 

الطلب الثالث: الوصية 

المطلب الرابع: الوقف 

المبحث الخامس: الأمانات والضانات 
المطلب الأول: الوديعة 

المطلب الثانى: اللقطة 

الطلب الثالث: الغصب 

المراجع 

فهرس الموضوعات 


ا 


1۲ 
۳۱۹ 
۳14 
۳4 
۳4 
0۰ 
o0۸ 
۳10 
10 
Vo 
۸۰ 
۳۸4 
۳۹4 
۳۹4 
Dı 
۹۹ 
۷ 
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